
  
  
  

  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية
  في المملكة العربية السعودية

   تحليليةدراسة تأصيلية تطبيقية
  بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

  في العدالة الجنائية تخصص السياسة الجنائية
  

  إعداد
  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداالله آل فريان

)٤٢٤٠٢٧٦(  
  

  إشراف
  فيصل بن عبدالعزيز بن صالح اليوسف/ الدكتور 

  

  )م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ (

  جامعة نايف العربـية للعلوم الأمنية
  كلــيـــــــة الدراســــــــــات الــعــلــيـــــا

  قسم العدالة الجنائية
 السياسة الجنائية
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 من  اً بينِهِما فَابعثُوا حكَم   وإِنْ خفْتم شقَاق  قال االله تعالى ﴿   
 و هلكَمأَهأَ  اًح نلاَح    ما إِصرِيدا إِنْ يهلاًه   هنيب فِّقِ اللَّهوا  يم

 )٣٥(﴾ سورة النساء آية اً خبِيراًإِنَّ اللَّه كَانَ عليم



 

 ٢



 

 ٣



 

 ٤



 

 ٥



 

 ٦

  اعتراف وإهداء وشكر

  :ل والدي رحمه االله اعتراف بفض
  الذي حثني على مواصلة دراستي ولم يتأخر في مساعدتي لتحقيق ذلك

  الذي أعطى الكثير وأثّر فيّ الكثير
  .-آمين-أسأل االله أن يتقبل منه ما قدم 

  :وإهداء لوالدتي حفظها االله 
  التي لم تدخر وسعاً في تربيتي، ولا في الدعاء لي

  .-آمين-ى البر بك أسأل االله أن يحفظك ويعينني عل

  :وشكر لزوجتي وأولادي 
  .الذين صبروا واحتملوا مدة انشغالي وبعدي عنهم فترة إعداد الدراسة

   لي يد العون والمساعدة بجهد أو وقت أو مشورة أو اهتمام وسؤال مدوإلى كل من
  أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع

 أسأل االله أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم
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  شـكـر وتـقـديـر

  

: أحمد االله سبحانه وتعالى على ما يسر لي من هذه الدراسة الفقهية النظامية التطبيقية             
ه أعانني على تخطي ما مر      فإن البحث لا يخلو غالباً من عقبات وصعوبات إلا أن االله سبحان           

  . بي من صعوبات البحث بمنه وكرمه

نـايف بـن    / لصاحب السمو الملكي الأمير   وأهتبل الفرصة فأتقدم بجزيل الشكر      
 وزير الداخلية على موافقته الكريمة لي بالالتحاق بجامعة نايف العربية            آل سعود  عبدالعزيز

 حيث أجـد    - بعد االله سبحانه     -والعرفان  ي بالشكر لصاحب الفضل     نثَللعلوم الأمنية، وأُ  
سلمان بن  / لصاحب السمو الملكي الأمير   كلماتي قاصرة في إيصال صدق مشاعر التقدير        

أمير منطقة الرياض الذي كان له فضل ترشيحي للالتحاق ببرنـامج             آل سعود  عبدالعزيز
الـدكتور  / مـير صاحب السمو الألوأثلث بالشكر والتقدير . الماجستير في العدالة الجنائية   

 مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم        بندر بن سلمان بن محمد آل سعود      
السعودي لموافقته الكريمة على إتحاف كتابي المتواضع باطلاع سموه والإضافة إليه ثم تشريفه             

عبدالعزيز بـن صـقر     / لمعالي الأستاذ الدكتور  والشكر موصول   . بتقديم من سموه الكريم   
  . على دعمه المتواصل وسؤاله واهتمامه رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةغامديال

فيصل بن  / لفضيلة الشيخ الدكتور  كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان         
 عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية والمشرف على هذا البحث            عبدالعزيز اليوسف 

الدراسة، فلم أعرض عليه يهاته التي كان لها أكبر الأثر في إنجاز هذه        فقد شملني برعايته وتوج   
فضيلة الشيخ الأستاذ   كما أخص بالتقدير والشكر     .  سارع بإبداء الرأي والتوجيه    شيئاً إلا 
وفـضيلة    المستشار الشرعي والاقتصادي الإسلامي،حمد بن عبدالرحمن الجنيدل   / الدكتور

 عضو هيئة التدريس بجامعة نـايف       د محمدن الشنقيطي  محمد عبداالله ول  / الشيخ الدكتور 
عبدالإلـه بـن    / وفضيلة الـشيخ الـدكتور     العربية وكيل مركز الدراسات والبحوث،    

 وفضيلة الشيخ علي بن ناصر الناصر      رئيس المحكمة العامة بالطائف،      عبدالعزيز آل فريان  
إبـراهيم  / ضيلة الشيخوف مدير المؤسسات والجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية،      
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/ وفضيلة الـشيخ  رئيس الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم في الرياض،     بن شايع الحقيل  
واصل بن  / وفضيلة الشيخ الدكتور  ،   المستشار بديوان المظالم   تركي بن عبدالعزيز بن فقيه    

محمد مختار / وروفضيلة الشيخ الدكت   رئيس المحكمة العامة في العيون بالإحساء،        نداود المذّ 
؛ الباحث الشرعي بوزارة الشؤون الإسلامية عضو الجمعية الفقهيـة الـسعودية           الشنقيطي

  .- آمين -ودعائي لهم أن يجعل االله كل ما قدموه في ميزان حسنام 

وختاماً أسأل االله العظيم أن يجعل علمي هذا خالصاً لوجهه الكريم، والحمد الله رب              
 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالعالمين وصلى االله على
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   الـمـقـدمـة
   

 والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على أشـرف الأنبيـاء         ، الحمد الله رب العالمين   
  :أما بعد     نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين  والمرسلين

منذ المراحل الأولى   إليه   الناساتجه  حيث  وسائل فض التراع ،      أقدممن   التحكيميعتبر  
أهم مظـاهر العدالـة في اتمعـات    من  نجدهلذلك ، لتكوين الفكر القانوني عند الإنسان    

  . والقضاء، ووسيلة التقاضي قبل ظهور نظام الدولة)١(البدائية قبل الإسلام
 ،الأخرى  التحكيم بجانب وسائل فض التراع     أقرr  في ببعثة المصط  جاء الإسلام لما  و
 ﴿وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا إِنْ يرِيـدا             :قال تعالى 

اهتمام   موضوع التحكيم  لذلك نال . )٢(إِصلاَحا يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِيرا﴾        
، كما  التفسير والحديث   وفي كتب الفقه    عرضوا مسائله في مواضع مختلفة      الفقهاء المسلمين، ف  

  . وأشبعوها بحثاً وتدقيقاً ، اهتم به أهل القانون الوضعي فعرضوا مسائله
  من وسائل الفصل في المنازعات حيث      وقد عرف النظام السعودي التحكيم كوسيلة     

 ٣٢الصادر بالأمر الملكي رقـم       )نظام المحكمة التجارية  (نص أقدم نظـام تجاري سعودي      
   .)٤٩٧(إلى ) ٤٩٣(على التحكيم ، وأفرد له المواد من هـ ١٥/١/١٣٥٠وتاريخ 

 وتـاريخ   ٦/جاء أول تنظيم حـديث للتحكـيم بالمرسـوم الملكـي رقـم م             ثم  
 بموجب المرسوم المعمول به الآن في المحاكم صدر نظام التحكيم    وبعدهاهـ ،   ٢٢/٤/١٤٠٠

كمـا   . )٣(هـ متضمناً خمساً وعـشرين مـادة      ١٢/٧/١٤٠٣تاريخ   و ٤٦/الملكي رقم م  
تـاريخ  م و /٧/٢٠٢١صدرت اللائحة التنفيذية له بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقـم             

                                         
 عقد التحكيم في الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي ، دار الفرقـان ، الأردن ، الطبعـة الأولى             . الدوري،قحطان عبدالرحمن  –) ١(

 التحكيم التجاري الدولي المعاصر من منظور إسلامي ، ندوة التحكـيم في المملكـة         .أحمد صادق يري،  القشوانظر   . ٣٨هـ، ص ١٤٢٢
  .١، ص) م١١/١٢/٢٠٠٥(العربية السعودية رؤية دولية ، الرياض ، 

   .٣٥ سورة النساء آية –) ٢(
  .١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص –) ٣(
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،  ل ما جاء من أحكام في نظام التحكـيم        صفَ وأربعين مادة ت   اًهـ متضمنةً ثمان  ٨/٩/١٤٠٥
  .)١( بتنفيذها لإصدار الأحكام والأمر)٤٤(إلى ) ٣٨(وأفرد المواد من 
 ـ الاهتمـام بـالتحكيم    زاد مما   دول ، ال  بينصالح  الم ت تشابك  العولمة وفي ظل  ى  عل
 التحكـيم   رتصدف ، ما يسمى بالمنازعات الدولية الخاصة     بعد بروز    ةًصاخ  ، المستوى الدولي 

هذا الأسلوب في فض    ي  نوقامت حكومات الدول بتب    ،    الدولية وسائل التسوية في التراعات   
 تتمثـل في    ابيةمن جوانب إيج    التحكيم يشتمل عليه  لما    بدلاً من القضاء العادي    اتـعالترا

،  وقلة التكلفة الاقتصادية    ،  والبساطة في فض المنازعات     ،  الإجراءات سرعة:  أمور من أهمها  
وعدم قطع العلاقات بين الأطراف بـسبب       والسرية، وحرية الأطراف في اختيار المحكَّمين ،        

ومن ثم فقد أُنشئت مراكز متخصصة للتحكيم في مختلف الدول كي تلبي حاجة              ؛)٢(المنازعة
  الحكومـات  حرصت كما    ، شهده اليوم نالتجارة الدولية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي        

 ومن  .تنفيذ  الز معظمها على ما يتعلق بجانب       كِّ التي ير  وتوقيع الاتفاقيات  عقد اللقاءات على  
، واتفاقية )٣(م١٩٥٢نفيذ الأحكام الخاصة بدول الجامعة العربية لسنة  هذه الاتفاقيات اتفاقية ت   

دول مجلـس   ل  التحكيم  واتفاقية مركز  ،)٥(م١٩٨٣ لسنة   )٤(الرياض العربية للتعاون القضائي   
 دولـة   ة انضم إليها ثـلاث عـشر       التي ،)٧(م١٩٥٨اتفاقية نيويورك   و،  )٦(التعاون الخليجي 

التي استشعرت أهمية التحكيم الدولي مـع ظهـور    )١(سعوديةمنها المملكة العربية ال    )٨(عربية
                                         

  .٢٠١صانظر الملحق الثاني ذا البحث ،  -) ١(
  .٣٣-٣١هـ ، ص١٤٢٠ التحكيم في المملكة العربية السعودية، طبعة معهد الإدارة . محمد بن ناصر، البجاد-) ٢(
  .٢٦٥ انظر الملحق السابع ذا البحث ، ص. وهي اتفاقية دولية إقليمية بين الدول العربية خاصة -) ٣(
 ، وقد انضم إليها جميع الدول أعضاء جامعة الدول العربية عـدا جمهوريـة               م بمدينة الرياض  ٦/٤/١٩٨٣ تم توقيع الاتفاقية بتاريخ      –) ٤(

  . م ٢٠/٥/٢٠٠١مصر العربية وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية ، و كان آخر الدول المنضمة هي الجزائر بتاريخ 
الخاصة بدول الجامعة العربية وذلـك بالنـسبة    من الاتفاقية فقد حلّت هذه الاتفاقية محل اتفاقية تنفيذ الأحكام           ]٧٢[ حسب المادة    -) ٥(

  .٢٣٤ انظر الملحق السادس ذا البحث ، ص.للدول التي صادقت على اتفاقية الرياض 
  .م ١٩٩٣ تم الاتفاق عليها في ديسمبر -) ٦(
م ، وكان   ١٩٥٩يونيه  / حزيران ٧ وهي اتفاقية عالمية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، دخلت حيز النفاذ في                –) ٧(

انظـر الموقـع   . دولـة  ) ١٣٦(م ٢٠٠٦م ، فيكون مجموع أطراف هذه الاتفاقية حتى   ١٦/٩/٢٠٠٥آخر من انضم إليها دولة ليبيريا في        
) www.uncitral.org( علـى الـشبكة العنكبوتيـة    - لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي  - UNCITRALالرسمي للأونيسترال   

  . م ٢٠٠٦
 وهي الأردن والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي وسوريا وعمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب والمملكـة العربيـة الـسعودية         -) ٨(

 - ١٤(انظر حمزة أحمد حداد، نحو مشروع قانون نموذجي عربي للتحكيم التجاري ، مؤتمر التحكـيم العـربي ، صـنعاء ،               . وموريتانيا  
  ) .م١٥/٩/٢٠٠٢

http://www.uncitral.org
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مما  العديد من الدول      الاتفاقيات ذهله مانض  كما ؛)٢(النظام الاقتصادي العالمي الجديد وتطوره    
  . لتتماشى معها تعديل بعض القوانين الوطنيةاستدعى

ضـها  ضع لإجراءات وشروط يفر   يخ مع تعدد الأنظمة   حكم التحكيم    تنفيذلذا فإن   
  .  ثمرته ونتيجتهو إذ ه التحكيم ككلمرحلة من مراحلأهم  التنفيذ، و)٣(أكثر من نظام

تنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة والأجنبيـة في    "لذلك وقع الاختيار على موضوع  
 يجب أن يـستوفيها     التيتوضيح الشروط    ب ذه الدراسة  ه قامتو،   "المملكة العربية السعودية  
 ، مع  لتنفيذه في المملكة العربية السعودية    لتحكيم الوطنية أو الأجنبية   الحكم الصادر من هيئة ا    

 بتطبيق هذه الشروط على الواقع وذلك عـن         قامت كما   . ذلك   نصت على ذكر المواد التي    
  . بالمملكة العربية السعودية الصادرة من ديوان المظالم القضاياطريق دراسة عدد من 

                                                                                                                        
  .٢٢٨ انظر الملحق الخامس ذا البحث ، ص.هـ١٦/٧/١٤١٤ في ١١/ بموجب المرسوم الملكي رقم م-) ١(
 هناك ما يسمى بمبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ يتم تطبيقه إذا كان حكم التحكيم المطلوب تنفيذه أجنبياً مع عدم وجود اتفاقية سارية                       -) ٢(

  .التحكيم وبين المملكة العربية السعودية المفعول بين الدولة الصادر عنها حكم 
  .٥٥، ص هـ١٤٢٦ التحكيم التجاري ، الطبعة الأولى . فهد بن حمود، الحقباني-) ٣(
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  الفصل التمهيدي
  المدخل للدراسة

  
  : هيوفيه ثلاثة مباحث

  الإطار المنهجي للدراسة: بحث الأول الم
  الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

 فصول الدراسة: المبحث الثالث 
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  الإطار المنهجي للدراسة : المبحث الأول 
  

  .مشكلة الدراسة : أولاً 
  أهمية الدراسة: ثانياً 
  .أهداف الدراسة : ثالثاً 
  .أسئلة الدراسة : رابعاً 

  .حدود الدراسة : خامساً 
  .منهج الدراسة : سادساً 
  .التعريف بأهم مصطلحات الدراسة : سابعاً 



 

 ١٤

  ــةدراسـ الةـكلـشـم: أولاً 
سرعة ب  عنهمايتميزض التراع بجانب القضاء والصلح ، و وسائل فأحدالتحكيم  يعتبر  

، حيث إن اللجوء إليـه       و تلافي الخصومة والعداوة بعد الفصل في محل التراع           ، لتراعه ل فض
 . تحاكمين بالنفع الاجتماعي والمادي   يحقق العدالة بإجراءات أسهل وأسرع بما يعود على الم        

ض التراع إلا بعد النطق بالحكم التحكيمي وتوثيقه واعتمـاده مـن الجهـات              ولا يمكن ف  
 الصادر من هيئة التحكيم أهم مرحلة من        يكم التحكيم الحتنفيذ  يعتبر  و المختصة ثم تنفيذه ،   

 الذي كتـب    ورقحكم لا يتجاوز ال   وثمرته ، فلا خير في       نتيجتهه  حيث إن مراحل التحكيم   
  .)١(" لا نفاذ لهلا ينفع تكلم بحق" كما عليه ،

إذا كان مشتملاً   وفي المملكة العربية السعودية لا يتم تنفيذ حكم التحكيم الوطني إلا            
فيما يتنازع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي      ،   نظام التحكيم السعودي     عليهاشروط نص   على  

ليهـا  ت إ التي انضم  والإقليميةالاتفاقيات العالمية    نصوص نظام التحكيم السعودي وعدد من     
  ؛  من الشروط الموضوعية والإجرائية    اً متشابك اً ومجموع هذه الأنظمة يشكل نسيج     . المملكة

  . تنفيذه عدم و، هذه الشروط يتم رفض الحكممن   أي شرطوفي حالة مخالفة
 لا يميز بـين التحكـيم الـوطني       ـه١٤٠٣ونظام التحكيم السعودي الصادر عام      

فإذا ،  )٢(ب التحكيم في الداخل وفي الخارج مفتوحين       ترك با   بذلك والتحكيم الأجنبي فيكون  
 من خارج المملكة العربية السعودية سواءً       –موثق معتمد   تم تحكيم في الخارج وصدر حكم       

قديم طلب للجهة المختصة     يتم ت  –عبر نظام إحدى الدول أو أحد مراكز التحكيم المؤسسية          
لية  يمر بآ  – إليها المملكة    ةمضنتفاقيات المُ حسب الأنظمة والا   – فيذتن، وال  في المملكة لتنفيذه  

وإلا كانت  يجب أن تكون منطقية وواضحة وسهلة التطبيق         موضوعية وشكلية محددة ودقيقة   
وهـي سـرعة إـاء       :ميزاتهعائقاً أمام نتائج التحكيم وأهم       الإجراءات بطولها وتعقيدها  

   . الإجراءات
  : التالي  التساؤل الرئيسظهر يما سبقوبناءً على 

                                         
سـنن البيهقـي    .  جميعاً ، انظر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علـي          y جزء من رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري            -) ١(

سنن الدار قطني ، دار المعرفـة ،         .لدار قطني، علي بن عمر    وانظر ا . ١٥٠ ص ١٠ ، ج  م١٩٩٤كة المكرمة ،    الكبرى، مكتبة دار الباز ، م     
   .٢٠٦ ص٤ ج ،م١٩٦٦بيروت ، 

  .٣١٩ ص١موسوعة التحكيم ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ج. الأحدب، عبدالحميد – )٢(



 

 ١٥

في جـنبي   الأ و  الـوطني  حكم التحكيم تنفيذ  ءات اللازمة ل  الإجراوهي الشروط    ما §
  ؟المملكة العربية السعودية 

  
 أهمية الدراسة: ثانياً 

دقيقاً للـشروط   وتتمثل الأهمية النظرية للدراسة الحالية في تقديمها إطاراً نظرياً شاملاً      
، وتنظيم هـذه     في المملكة العربية السعودية      جنبياللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني والأ     

  .الشروط المتناثرة بين الأنظمة والاتفاقيات المتعددة 
حيث إن إشـكالات    .  مجال العدالة أولاً     دمةخأما أهمية الدراسة العملية فتتمثل في       

  التحكيم  مجال ثم خدمة . التنفيذ تقف عائقاً أمام إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها المحدد لها             
 عائقاً أمام أهم ميزة من مزايا التحكيم وهي سـرعة    قف ت ت التنفيذ  ، حيث إن إشكالا    ثانياً

 فالتنفيذ يواجه صعوبات مختلفة في ظل تنازع الشروط المتعددة لأحكـام             ، إاء الإجراءات 
   .التحكيم ، مما يؤدي إلى بطء إجراءاته ومن ثم العزوف عنه إلى القضاء العام للدولة 

من هذه الزاوية تتضح الرؤية لأهمية الدراسة الحالية ، فالتحكيم يجـب أن تـصدر       و
أحكامه في وقت مناسب وسريع كما يجب أن تنفذ في وقت مناسب وسريع ، وأي تـأخير        
غير منطقي ولا مقبول يعني غياب ولو جزء من العدالة الأمر الذي لا يخدم المصلحة العامـة                 

  .ولا المصلحة الخاصة 
 التحكيم من نظام قضائي مميز إلى نظام قضائي شائك ، ويهرب منه كل من               فيتحول

  .كان يبحث عنه بسبب عجزه عن تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام 
   

 أهداف الدراسة: ثالثاً 
  -:دف الدراسة إلى 

 .تحديد الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية  §
مة والاتفاقيات التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية           تحديد الأنظ  §

 .السعودية 



 

 ١٦

 حكم التحكـيم تنفيذ ل  حسب الأنظمةاللازمة  والإجرائية  الموضوعية  الشروط تحديد §
 .في المملكة العربية السعودية لوطني ا
 .ديةطني في المملكة العربية السعوتنفيذ حكم التحكيم الوتحديد إجراءات  §
 اللازمة حسب الأنظمة والاتفاقيـات لتنفيـذ         والإجرائية تحديد الشروط الموضوعية   §

 .حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية 
 . في المملكة العربية السعوديةجنبيتنفيذ حكم التحكيم الأتحديد إجراءات  §
 الوطني والأجـنبي في     تحديد الجهة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية لحُكم التحكيم        §

 .المملكة العربية السعودية 
ظالم بالمملكـة العربيـة     تطبيق الشروط على عدد من القضايا الصادرة من ديوان الم          §

 .السعودية
  

  الدراسةأسئلة: رابعاً 
  -:الرئيس التالي  عن التساؤلإلى الإجابة  الدراسة الحالية سعىت
§       كم التحكيم الـوطني والأجـنبي في       ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ح

  المملكة العربية السعودية ؟
 -:التالية كما تسعى إلى الإجابة عن التساؤلات الفرعية 

 ما الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية ؟ §
 العربيـة   ما الأنظمة والاتفاقيات التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة           §

 السعودية ؟
لتنفيذ حكـم التحكـيم       حسب الأنظمة  اللازمة  والإجرائية  الموضوعية ما الشروط  §

 ؟ الوطني في المملكة العربية السعودية
 هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في المملكة العربية السعودية ؟ §
ذ حكـم    اللازمة حسب الأنظمة والاتفاقيات لتنفي      والإجرائية الشروط الموضوعية ما   §

 التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية ؟
 ؟العربية السعوديةما الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة  §



 

 ١٧

 ؟نبي في المملكة العربية السعوديةما الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأج §
 في المملكة  والأجنبي حكيم الوطني ما الجهة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية لحُكم الت        §

 العربية السعودية ؟
  

  حدود الدراسة :اً سخام
 حكم التحكـيم  تنفيذ   ماهية    الموضوعية لهذه الدراسة في التعرف على      دودتتمثل الح   
في المملكة   الوطني والأجنبي    حكم التحكيم  تنفيذل اللازمة   الأجنبي ، وماهية الشروط   والوطني  

 .العربية السعودية 
المملكـة العربيـة    ب  ديوان المظـالم    في اتطبيقهوتتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة ب       
  . بمدينة الرياض السعودية

 القضايا الصادرة عن ديـوان المظـالم         عدد من  خلالمن   الدراسة   هذهسيجري تطبيق   كما  
مـن عـام    حثفرها للباا سواءً بالتنفيذ أو بالرد حسب إمكانية توبالمملكة العربية السعودية 

    .إن شاء االله تعالى  هـ١٤٢٧ إلى عام هـ١٤٠٣
  

  .منهج الدراسة :سادساً 
 في الجانب النظري    تعتمد الدراسة الحالية  انطلاقاً من طبيعة الدراسة وأهدافها فسوف       

  وذلك باستقراء الوثـائق  الذي يقوم على استخلاص النتائج     ي التحليل الاستقرائينهج  الم على
  .ن أسئلة الدراسة، ومن ثم تحليلها للوصول إلى إجابات ع)١(لة الدراسةالمتوافرة عن مشك

 في جانب التأصيل بربط الشروط بمواضعها في الأنظمـة الـتي          ستقوم الدراسة   كما  
عدد مـن  في الجانب التطبيقي بتحليل مضمون سنتها والاتفاقيات التي ذكرا ، بينما ستقوم  

  . ملكة العربية السعودية بالمن ديوان المظالم الصادرة عقضايا ال
  

                                         
مع المتأني والدقيق للوثائق المتوافرة عن مشكلة البحـث، ومـن ثم القيـام              الذي يعني بالج  " يسمى هذا المنهج أيضاً بالوثائقي وهو        -) ١(

المدخل إلى البحـث في  .العساف، صالح بن حمدانظر " . بتحليلها تحليلاً يستطيع الباحث بموجبه استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من نتائج     
   .٢٠٤م ، ص٢٠٠٣  ،العلوم السلوكية



 

 ١٨

 مصطلحات الدراسةأهم التعريف ب :سابعاً 
  نجده يثير مجموعة من المفاهيم التي تحـدد مـساره          ،بالنظر إلى موضوع هذا البحث    

    :وتكون منطلقاً لما يثيره من تساؤلات منها 
    -:تنفيذ 
 ـون. اءٍ في أمرٍ وغيره     مض"ويدل على   . أصله النون والفاء والذال نفَذَ       .  العربية غةفي الل   ذَفَ

أَ اً و اذَفَنذْفَنتا هأَن   وهو ن ماضٍ في أَ   : ذٌافرِمـنِ الـشيء    " وجاء بمعنى  .)١("هالـشيءِ ع ازوج
      رفَذَ الأَممنه ، وأَن ك    والخُلُوصالذْ سافن وطَرِيق ، ورِه     قضاهميعِ أُمي في جذْ المَاضاف٢("، والن(.  

     .)٣("الحكم على رترتب الأث": الإنفاذ . حالاصطلافي 
تحقيق الشيء وإخراجه من نطـاق الفكـر   "يعرفه فقهاء القانون بـ    . في القوانين الوضعية  

  .)٤("والتصور إلى مجال العمل والواقع الملموس
تحقيق منطوق الحكم الـصادر عـن       : يقصد بالتنفيذ في هذه الدراسة       . التعريف الإجرائي 

يمية على الواقع بعد تطبيقه لكامل الشروط المطلوبة لذلك حـسب الأنظمـة             الهيئة التحك 
 . والاتفاقيات المختصة 

    -: أحكام
    .لأحكام جمع حكم ا

 ـو. )٥(القَضاءُ وقد حكَم علَيه بِالأَمرِ حكْماً وحكُومةً:  بالضم مكْالحُ . في اللغة العربية   اءَج 
    .)٦(عنبمعنى المَ

 ما  منها  الشريعة الإسلامية  ورد أكثر من تعريف للحكم في اصطلاح فقهاء       .  حالاصطلافي  
قَضاءُ الْمتولِّي بِأَمرٍ ثَبت عنده بِالإِلْزامِ بِما يترتب علَى ذلك الأمر خاصـا أو              "ورد على أنه    

                                         
م ، كتاب النون ، باب النـون  ١٩٩٨معجم المقاييس في اللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ،         . ابن فارس، أحمد بن زكريا     -) ١(

   .١٠٤٠والفاء وما يثلثهما ، ص
  .١٧٤٢م ، حرف النون ص٢٠٠٤القاموس المحيط، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ،  . الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب-) ٢(
   .٢٤٧ ص٢شرح التلويح على التوضيح ، مكتبة صبيح ، مصر ، ج .مر التفتازاني، مسعود بن ع-) ٣(
   .١٧ ، صم٢٠٠٥ شرح أحكام قانون التنفيذ ، دار الثقافة ، الأردن ، الطبعة الأولى .، عباس العبودي-) ٤(
   .٤٠٤ ، حرف الحاء صالمرجع السابق.  الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب-) ٥(
   .٢٧٦ مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أحمد بن زكريا-) ٦(



 

 ١٩

    .)١("عاما علَى الْوجه الْمعتبرِ عنده في ذَلك شرعا
 يقابل الحكم القضائي باعتباره نوعاً    عمل إجرائي ذو طابع عام    ":  هو . في القوانين الوضعية  

    .)٢("آخر قائماً بذاته ، يخضع لنظامه الخاص
أعمال المحكَّمين التي تفصل بطريقة     : يقصد بالأحكام في هذه الدراسة       . التعريف الإجرائي 

  .روض عليهمائية في كل أو في جزء من التراع المع
    - :التحكيم

    .يأتي بمعنى الحكم وقد ورد سابقاً  . في اللغة العربية
عبارة عن اتخاذ الخصمين    "بأنه  ) ١٧٩٠(مجلة الأحكام العدلية مادة     في  جاء  .  الاصطلاحفي  

    . "حاكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما 
 ـ      الاتفاق على طر  "جاء تعريفه بأنه     .في القوانين الوضعية    ةح التراع علـى أشـخاص معين

    .)٣(" المحكمة المختصة اللجوء إلىمين ليفصلوا فيه دونكَّبالمحيسمون 
 جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة       يقصد بالتحكيم في هذه الدراسة ما      . التعريف الإجرائي 

  .السابق ذكرها ) ١٧٩٠(
    - :حكم التحكيم الوطني

تكون جميع عناصره سعودية ، فـالأطراف        ما لدراسةذه ا هكم التحكيم الوطني في     يقصد بح 
ق هـو نظـام     أجنبي مقيم في المملكة العربية السعودية ، والنظام المطب        سعوديون أو أحدهم    

التحكيم السعودي ، والإجراءات الصادر عنها حكم التحكيم تمت داخل المملكة العربيـة             
 . تابعة للدولة السعودية السعودية ، والأجهزة المباشرة لجميع ما سبق هي أجهزة

    - :حكم التحكيم الأجنبي
إذا صدر في دولة خلاف الدولة التي يطلب منها تنفيـذ           ) دولياً(يعد حكم التحكيم أجنبياً     

    .الحكم من خلال أجهزا القضائية المختصة 
بنية التراع م اتبعتها هيئة التحكيم للفصل في كما يعد كذلك إذا كانت القواعد الإجرائية التي 

                                         
   .٤٥ معين الحكام ، دار الفكر ، ص.، علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي-) ١(
   .٢٧م ، ص٢٠٠١ القوة التنفيذية لحكم التحكيم ، الطبعة الأولى .أحمد محمدحشيش، -) ٢(
   .١٦م، ص٢٠٠٣ ، الإسكندرية ، الجديد في التحكيم في الدول العربية ، المكتب الجامعي الحديث. الفقي، عمرو عيسى –) ٣(



 

 ٢٠

 لـدى مراكـز     إتباعهـا على قانون تحكيم أجنبي ، أو بناءً على قواعد مماثلة لتلك التي يتم              
        .)١(التحكيم الدولية

 لإاء التراعـات القائمـة بـين        إجراء نظامي وقانوني للتوصل إلى حلٍّ     : ويمكن تعريفه بأنه  
ل في نـص اتفاقيـة أو    لدى الدووقابلاً للتنفيذ  يكون مقبولاً    حكمٍية ، بإصدار    أطراف دول 

  .)٢(معاهدة

                                         
 ، وضابط الدولية يختلف من دولة لأخـرى         (ICC) كما هو الحال في القواعد واجبة الإتباع لدى غرفة التجارة الدولية بباريس              –) ١(

د منها تنفيـذه    فبعض الدول تعتبر حكم التحكيم أجنبياً على أساس الإقليم مثل بريطانيا فإذا صدر حكم التحكيم في دولة خلاف التي يرا                   
كان أجنبياً ، وبعض الدول على أساس الإجراءات مثل ألمانيا وفرنسا فإذا كانت الإجراءات التي اتخذت للفصل في التراع مبنية على قـانون   

قيـة العربيـة    تحكيم أجنبي كان الحكم أجنبياً ، وبعض الدول على أساس جنسية المحتكمين مثل إيطاليا ، وقد أفادت المادة الثالثة من الاتفا                    
ذلك أفادت المـادة  وبمثل  على أساس الإجراءات ، اًم على اعتبار الحكم أجنبي١٩٥٢لتنفيذ الأحكام الصادرة عن جامعة الدول العربية عام      

 .عبدالعزيز بـن عبـداالله     انظر البصيلي، . م  ١٩٥٨الأولى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها الصادرة عام            
 نـوفمبر  ٢١ – ١٩تنفيذ قرارات المحكَّمين بالمملكة العربية السعودية ، المؤتمر الدولي عن الدور الفعال للقضاء في التحكيم ، شرم الـشيخ       

  .١م ، ص٢٠٠٥
 ) .بتصرف. (٧٤٧م ، ص٢٠٠٢القاموس القانوني الثلاثي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، . وآخرون . البعلبكي، روحي -) ٢(



 

 ٢١

  
  

  -:الدراسة الأولى 
 التحكيم في الفقه الإسلامي §

رسالة مقدمة من الطالب حسن بن أحمد الغزالي لنيل شهادة الماجستير من قسم الفقه             
 غير   دراسة وهي. هـ  ١٤٠٩في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام           

  .منشورة
 لغـةً وشـرعاً وبيـان الأصـل في         هذه الدراسة بتعريف التحكيم   قام الباحث في    

  ،  والتـصرفات الـصادرة منـه       ، كم وتعيينه ، كما ذكر الشروط المعتبرة في المح      مشروعيته
  ، وآثار صدوره ونقضه ، ثم أهم تطبيقات التحكيم الواردة في النصوص الـشرعية            وحكمه  

والتحكيم ،   والتحكيم في جزاء الصيد      ،وذكر فيها التحكيم في الحرب بين المسلمين والكفار       
في الشقاق بين الزوجين ، وأعقب ذلك بدراسة فقهية لبعض مواد نظام التحكيم في المملكة               

  .العربية السعودية 
وبيـان  ،  الباحث في دراسته تأصيل التحكيم شـرعاً        إليه   توصل   وكان من أهم ما   

  . تنفيذ الحكم الأحكام المتعلقة بمراحل التحكيم من بدء الخصومة وحتى
 ـ  في كون الدراسة الحاليـة      السابقة عن دراسة الغزالي   الحالية   تختلف الدراسة   تم 

 من حيـث الـشروط      بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة العربية السعودية        
اهتمـت   بينما   ،الموضوعية والإجرائية التي نص عليها النظام السعودي والاتفاقيات الدولية          

رها اصتقا أخص من جهة     فالدراسة الحالية .  عام في الفقه الإسلامي   الالتحكيم  دراسة الغزالي ب  
الوطني بنوعيه  وأعم من جهة تناولها التحكيم      ، وما يتطلبه من شروط وإجراءات       على التنفيذ 

  .والدولي 
  -:الدراسة الثانية 

  عقد التحكيم في الفقه والقانون الوضعي  §
لب قحطان عبدالرحمن الدوري لنيل شهادة الدكتوراه من كلية     رسالة مقدمة من الطا   
  .م ، وهي دراسة منشورة ١٩٨٤دار العلوم بجامعة القاهرة عام 

 الدراسات السابقة : المبحث الثاني 
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  ، التحكيم وأهميته وتاريخه ، وحكمه شـرعاً      بوقد تناولت دراسة الدوري المقصود      
ت التحكـيم  م ، ثم تطبيقايحكتالفي ثبات الإ وطرق  ،نه وشروطه ، والمحكَّم وشروطه  اركأو

  . وآثار عقد التحكيم وانقضائه  ،في الفقه الإسلامي
حرص الإسلام على إقامة العدل وفض  : وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها       

 أن يكون المحكَّم    ، وأنه يشترط  من بينها التحكيم   ام طرق مختلفة  المنازعات بين الناس باستخد   
كما لا يجوز التحكيم    . دق حماية لحقوق الناس     أهلٌ للقضاء ، وهذا القول هو الأحكم والأ       

وأن لا  . فيما هو حق خالص الله كالحدود ، ويجوز فيما هو حق خالص للمكلف كالبيوع               
 اً ولازم اًم نافذ ويجب أن يكون حكم المحكَّ     .  يخالف الشريعة  كون في إجراءات التحكيم ما    ي

 ـ           دى حكـم المحكـم إلى غـير    للمحتكمين ، ونفاذه لا يتم إلا بعد حكم القاضي ولا يتع
  .المحتكمين

على  الدراسة الحالية    قتصار في ا   السابقة تختلف الدراسة الحالية عن دراسة الدوري     
  ،  الوطنيـة والأجنبيـة    ية بنوعيها حكام التحكيم الأ تنفيذ    من جوانب التحكيم وهو    جانب

 المملكة العربية    في  والاتفاقيات التي تحكم هذا الجانب      ، والشروط المنصوص عليها في النظام    
 فالدراسة الحالية   . في الفقه الإسلامي     السعودية ، بينما تناولت دراسة الدوري التحكيم العام       

لتنفيذ ، وأعم مـن     وضوع واحد من مواضيع التحكيم العام وهو ا       أخص من جهة تناولها لم    
  . الوطني والدولي همالتحكيمنوعين من ا تناولها لجهة

  -:ة لثالدراسة الثا
    أحكام التحكيم الأجنبيةتنفيذ §

 لنيل شهادة الدكتوراه من كلية      عزت محمد علي البحيري   رسالة مقدمة من الطالب     
  .منشورةغير م ، وهي دراسة ١٩٩٦ عام عين شمس بجامعة الحقوق

استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن وذلك عن طريق تحليل القواعد الداخليـة            
  .م التحكيم الأجنبية ومقارنتها ببعضها البعض والدولية المتعلقة بتنفيذ أحكا
  ، مشكلة آثار الأحكام الأجنبية في القـانون المقـارن         البحيريوقد تناولت دراسة    

 وما يقتضيه ذلك من التعرض لأمر التنفيذ كوسـيلة           ، والملامح العامة لمعاملة هذه الأحكام    
يـذ الاختيـاري لأحكـام      قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم ، وتطرق الباحث لموضوع التنف        
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 وتطرق أيضاً لما يعرف بالنفاذ الدولي المباشـر          ، التحكيم خصوصاً في مجتمع التجارة الدولي     
م، ١٩٦٥لأحكام التحكيم وهو النظام الذي قننته اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات عـام             

 تـرك   وعرض الباحث في دراسته للجهد الدولي في مجال وضع قواعد دولية للتنفيذ وعـدم             
 واستعرض أهـم الاتفاقيـات الدوليـة       ، مهمة التنفيذ رهناً بالقواعد الوطنية الداخلية فقط      

المعقودة لهذا الغرض ، ثم ذكر الباحث الحالات التي يجوز فيها رفض تنفيذ حكم التحكـيم                
  .الأجنبي 

 أن جنسية حكم التحكيم يتركز على الربط      : وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها       
 التحكيم والجانب الإجرائي المتبع في التحكيم سواءً تمثل هـذا           أطرافبين جنسية المحكم أو     

الربط في توطين جغرافي أم في تبعية قانونية إجرائية ، وأن حكم التحكيم الدولي يختلف عن                
حكم التحكيم الأجنبي ورغم هذا الاختلاف فإما يتطابقان في أحوال كثيرة ، وأن حكـم           

الطليق أو اللامنتمي قد يرجع عدم الانتماء فيه إلى القواعد الموضوعية المطبقة على             التحكيم  
التراع أو الإجراءات ، وأن رقابة الأجهزة الوطنية على حكم التحكيم الأجنبي لا تمتـد إلى                
إعادة فحص موضوع التراع لإدخال حكم التحكيم الأجنبي في الدائرة الوطنيـة كحكـم              

ذية ، وأن مفهوم الإجراءات الواجبة ليس موحداً في كل الدول ، وأن رفع       يتمتع بالقوة التنفي  
دعوى ببطلان حكم التحكيم الأجنبي لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم كقاعدة وهذا مـا               

  .م ١٩٩٤ لعام ٢٧ المصري في قانون التحكيم المنظِّمنص عليه 
م الدراسـة الحاليـة      في اهتما  البحيري السابقة تختلف الدراسة الحالية عن دراسة      

التي يتم تقديم طلب تنفيـذها مـن الجهـة          بجانب تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية       
اقتصرت دراسة البحيري الـسابقة   بينما  ، المملكة العربية السعودية  نظام فيالمختصة بالتنفيذ   

هة المختصة في   التي يتم تقديم طلب تنفيذها من الج      و  فقط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية    على
  . نظام جمهورية مصر العربية

  - :الرابعةالدراسة 
تنفيذ حكم المحكمين وفقاً لقانون التحكيم في شأن التحكـيم في المـواد المدنيـة          §

  والتجارية 
رسالة مقدمة من الطالب محمود السيد التحيوي لنيل شهادة الدكتوراه ، تم نـشرها            

   .م من دار الفكر الجامعي في مصر٢٠٠٣عام 
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تحدث الباحث في هذه الدراسة عن مفهوم القوة التنفيذية لحكم التحكيم ، مفـصلاً          
كما ذكر الباحث أحكام التحكـيم الـتي         .القول في العلة من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم         
م المنظمة لتنفيذ أحكـام     ١٩٩٤لسنة  ) ٢٧(تخضع لنصوص القانون المصري للتحكيم رقم       

 قبل الحصول علـى     ه لدى المحكمة المختصة    إيداع يجبحكيم  حكم الت أن  التحكيم ، وذكر    
الأمر بتنفيذه ، وميعاد طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، والنهج الإجرائي الذي              

ثم فـصل   . يقدم فيه ، وممن يقدم، ثم القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم              
كيم ، أو الامتناع عن إصداره ، والتظلم من         القول في مسألة إصدار الأمر بتنفيذ حكم التح       

الأمر الصادر في طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وأثر رفع الـدعوى بطلـب                
وقد خلصت هذه الدراسة إلى إبراز المواد التي    . بطلان حكم التحكيم على القوة التنفيذية له        

-٥٠١"للتحكيم وهـي المـواد      تم تعديلها في نصوص مجموعة المرافعات المصرية والمنظمة         
م، وبيـان حـالات   ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(وذلك بواسطة قانون التحكيم المصري رقم      " ٥١٣

  .وقف التنفيذ لحكم التحكيم وحالات الحظر المؤقت ومتى يزول أثره 
على وجـه   و في الجانب النظري      السابقة  من هذه الدراسة    التحيوي واستفاد الباحث 

ية لحكم التحكيم ، كما قام بتحديد المواد الـتي تم تعديلـها             الخصوص في أثر القوة التنفيذ    
م ، كما وضح الباحـث الجهـة        ١٩٩٤لسنة  ) ٢٧(بواسطة قانون التحكيم المصري رقم      

  .المختصة بالرقابة في تنفيذ أحكام التحكيم 
 في اختصاص الدراسـة الحاليـة        السابقة تختلف الدراسة الحالية عن دراسة التحيوي     

 فيما يخـص التنفيـذ للأحكـام الوطنيـة          السعودي واللائحة التنفيذية له   بنظام التحكيم   
 إليها المملكة العربية الـسعودية لتنفيـذ        انضمتوبالاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية التي      

 السابقة بدراسة تنفيـذ      ، بينما تختص دراسة التحيوي     أحكام التحكيم الأجنبية على أرضها    
لـسنة  ) ٢٧(رقـم   في جمهورية مصر العربية     قانون التحكيم    الحكم التحكيمي على ضوء   

  .م ١٩٩٤
  - :الخامسةالدراسة 

  السعودي على ضوء الفقه الإسلامي التحكيم في النظام  §
نيل شـهادة   تطلبات  لماستكمالاً   مقدم من الطالب خالد بن عبدالعزيز الدخيل         بحث

ي وه،  هـ  ١٤٢٥لعلوم الأمنية عام    الماجستير من قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية ل        
  . غير منشورةدراسة
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 مسلطاً الضوء علـى  استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي في الجانب النظري    
في الجانـب   أمـا   . التحكيم في الفقه الإسلامي وموافقة التحكيم في النظام السعودي لـه            

   .شر قضايا تحكيمية استخدم الباحث الدراسة التحليلية بدراسة عفقد التطبيقي 
والاتفاق عليه ، والحقوق التي     ،   ومشروعيته    ، لتحكيمماهية ا الدراسة  وقد تضمنت   

  وبعده ،كَّم وشروط أهليته ، ثم بحثت الدراسة حكم التحكيمالمح وبيان   ، يجوز فيها التحكيم  
ية التحكـيم في الـشريعة      إلى مـشروع   ، حيث توصلت نتائج الدراسـة        الجانب التطبيقي 

، وأن من أهم مزايا التحكيم سرعة الفصل في التراع ، وأن حكـم المحكمـين في                 لإسلاميةا
النظام السعودي لا يعد ائياً ولا ملزماً إلا بعد التصديق عليه من الجهة المختصة أصلاً بنظر                

  .لخصوم الاعتراض على حكم المحكَّمين للجهة المختصة بنظر التراع أو ايجوز كما التراع ، 
الدراسة الحاليـة    في اختصاص     السابقة دراسة الدخيل الحالية عن   لف الدراسة   تخت

 ، بينمـا     الوطني حكيمأحكام الت ب  الخاص تنفيذالزئية من النظام السعودي للتحكيم وهي       بج
.بنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية على ضوء الفقه الإسلامي          دراسة الدخيل تختص  

ية ببحث شروط ومتطلبات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيـة         كما تقوم الدراسة الحال     
 .والتي يتم تقديم طلب تنفيذها على أرض المملكة العربية السعودية 
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  المقدمة

  :  المدخل للدراسة :الفصل التمهيدي
   : ثلاثة مباحثفيهو

  الإطار المنهجي للدراسة : المبحث الأول 
   : العناصر الآتيةويشتمل على

  .لة الدراسة مشك: أولاً 
 أهمية الدراسة: ثانياً 
  .لدراسة اأهداف : ثالثاً 
   .أسئلة الدراسة: رابعاً 

  .الدراسة حدود : خامساً 
  .الدراسة منهج : سادساً 
  .مصطلحات الدراسة أهم بالتعريف : سابعاً 

  .الدراسات السابقة : المبحث الثاني 
  .تنظيم فصول الدراسة : المبحث الثالث 

 ونطاقـه   ومزايـاه وأنواعـه   التحكيم وتمييزه عن غيره ومشروعيته     تعريف : لالفصل الأو 
  .والحكم التحكيمي وأنواعه 

  -:وفيه مباحث 
  : مطالب ، وفيه ثلاثةتعريف التحكيم: المبحث الأول 
 .في اللغة العربية تعريف التحكيم : المطلب الأول 
  .اصطلاحاًتعريف التحكيم : المطلب الثاني 

 .في القوانين الوضعية تعريف التحكيم : الث المطلب الث
 :مطلبان  وفيه.  من طرق فض التراع التحكيم عما له شبه بهتمييز: المبحث الثاني 
 .القضاء تمييز التحكيم عن : المطلب الأول 

  .الصلحتمييز التحكيم عن  : الثانيالمطلب 

 تنظيم فصول الدراسة : حث الثالث المب
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  : مطالب أربعة وفيه .  ونطاقهومزاياه وأنواعه مشروعية التحكيم: المبحث الثالث 
  .مشروعية التحكيم : المطلب الأول 
  .مزايا التحكيم : المطلب الثاني 

  .أنواع التحكيم : المطلب الثالث 
  .نطاق التحكيم : المطلب الرابع 
  :ان وفيه مطلب. وأنواعه يكم التحكيمالحتعريف : المبحث الرابع 
  .حكم التحكيم تعريف : المطلب الأول 

  .أنواع حكم التحكيم  : نيالمطلب الثا
  - :وفيه مباحث .في المملكة العربية السعودية  تنفيذ أحكام التحكيم  :ثانيالفصل ال

وفيه . والأجنبية في المملكة العربية السعودية      الوطنية  تنفيذ أحكام التحكيم    : المبحث الأول   
  :لبان مط

  : وفيه فروع .ربية السعودية في المملكة العتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية : المطلب الأول 
  .الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية : الفرع الأول 
الشروط الموضوعية والإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنيـة في المملكـة           : الفرع الثاني   

  .العربية السعودية 
  : وفيه فروع .جنبية في المملكة العربية السعودية الأتنفيذ أحكام التحكيم : المطلب الثاني 
 ـ  احكأالأنظمة والاتفاقيات التي تحكم تنفيذ      : الفرع الأول     في المملكـة    ةم التحكيم الأجنبي

  .العربية السعودية 
 ـ  احكأالشروط الموضوعية والإجرائية لتنفيذ     : الفرع الثاني     في المملكـة    ةم التحكيم الأجنبي

  .العربية السعودية 
الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وإجراءات          : بحث الثاني الم

   :مطلبان وفيه . تنفيذها في المملكة العربية السعودية
الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة          :  الأول   طلبالم

  .العربية السعودية
اءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنيـة والأجنبيـة في المملكـة العربيـة           إجر:  الثاني   طلبالم

  .السعودية



 

 ٢٨

 في المملكـة     والأجنبيـة   على أحكام التحكيم الوطنية    آثار الحكم بالتنفيذ   : لثالمبحث الثا 
  .العربية السعودية 

 قـضايا تحكيميـة    عدد أربع الجانب التطبيقي ويشتمل على دراسة وتحليل   :الثالث الفصل
 وهي  .  صادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية       تين أجنبية  تحكيمي تينقضيو ةوطني

 .التي أمكن للباحث الحصول عليها 
   .النتائج والتوصياتوتتضمن  الخاتمة
  . المراجع

   



 

 ٢٩

  الفصل الأول
تعريف التحكيم وتمييزه عن غيره ومشروعيته 
  ومزاياه وأنواعه ونطاقه وحكمه وأنواع حكمه

  
  :ة مباحث هيأربعويشتمل على 
  .تعريف التحكيم : المبحث الأول 
 تمييز التحكيم عما له شبه به من : المبحث الثاني   

  .طرق فض التراع 
 ومزايـاه مشروعية التحكيم   : المبحث الثالث   
  .وأنواعه ونطاقه 
الحكـم التحكيمـي    تعريف  : المبحث الرابع   

 .وأنواعه 



 

 ٣٠

  المبحث الأول
  يمـحكـريف التـعـت

  
  
  

  .ويشتمل على ثلاثة مطالب هي 
 .لغة العربية تعريف التحكيم في ال: المطلب الأول
  .اصطلاحاًتعريف التحكيم : المطلب الثاني
 .تعريف التحكيم في القوانين الوضعية: المطلب الثالث



 

 ٣١

   
  

  تعريف التحكيم في اللغة العربية: المطلب الأول 
  
  

  .)١(الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، و" حكَم"التحكيم لفظ مأخوذ من مادة   
  :ويدخل معنى المنع في ألفاظ كثيرة منها   

 .)٣( وفيه منع من الظلم )٢( القضاء: الحُكم    -١
 .)٥(وفيها منع من الجهل )٤(العدل والعلم والحلم: الحكمة    -٢
 .وفيه منع من الجهل : الحُكُم بالعلم والفقه    -٣
 . من دخول الخلل والنقص وفيه منع: إحكام الشيء وإتقانه    -٤

بضم الحـاء وهـو   " الحُكم"وما يعنينا هنا هو المعنى الأول من معاني المنع وهو أنه يأتي بمعنى      
وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ     {: ومنه قوله تعالى    ) ٧(في الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا      ) ٦(القضاء

    منِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحيراً       تصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعا  {، وقوله تعالى    )٨(}ا يها أَيي
       مو مرح متأَنو ديلُوا الصقْتوا لاَ تنآم يند   الَّذمعتم كُمنم لَهقَت مِ        اًنعالـن نلَ ما قَتثْلُ ماءٌ مزفَج 

  .)٩(} منكُم هديا بالغَ الْكَعبةيحكُم بِه ذَوا عدلٍ

                                         
  .٢٧٧مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أبي الحسن أحمد –) ١(
  .  ٤١٩، صم ١٩٦٣ ، القاهرة ، المكتبة الإسلامية النهاية في غريب الحديث والأثر ،. ابن الأثير، المبارك بن محمد –) ٢(
  .٢٧٧مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أبي الحسن أحمد –) ٣(
  .٤٠٤ع سابق ، صمرج. الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب –) ٤(
  .٢٧٧مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أبي الحسن أحمد –) ٥(
   .٣٥ ص٨ج  ،م٢٠٠٠المحكم والمحيط الأعظم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، .  ابن سيده، علي بن إسماعيل-) ٦(
  .٣٥٢ ص٨ ، جالنشر والتوزيع ، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس ، دار الجيل للطبع و.  الزبيدي، مرتضى محمد-) ٧(
  ) .٥٨( سورة النساء آية -) ٨(
  ) .٩٥( سورة المائدة آية -) ٩(



 

 ٣٢

  اصطلاحاًعريف التحكيم ت: المطلب الثاني 
  
  

سنعرض في هذا المطلب تعريف التحكيم في المذاهب الأربعة ، ثم نوضح مـا              
  .اتفقت عليه هذه التعاريف 

تولية الخصمين حاكماً يحكم    : " بعض فقهاء الحنفية على أن التحكيم هو         نصف  
  .)١("بينهما

حكْم حاكمٍ أَو محكَّمٍ    : "بـ  التحكيم  على تعريف    المالكية   ونص بعض فقهاء    
  هدنع ترٍ ثَبذه الصفة كتعريف القضاء     )٢("بِأَم لأنه شامل للقضاء والتحكيم      ؛  وجاء . 

  .)٣( تحكيم الخصمين رجلاً يرتضيانه ، ليحكم بينهماكما ورد على أنه
 بمفهوم أنه تحكيم الخصمين رجلاً من الرعيـة         ء الشافعية  في نصوص فقها   وجاء  

  .)٤(ليقضي بينهما فيما تنازعا فيه
أنه تحكيم رجلين رجلاً يرضيانه ليحكم      الحنابلة  تعريف بعض فقهاء    ويفهم من     
  .)٥(بينهما

                                         
، ابن عابدين  : وانظر .٢٤ ص ٧م ، ج  ١٩٩٨ ، دار الفكر العربي ،       البحر الرائق شرح كتر الدقائق    . ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم      -) ١(

  .٤٢٨ ص٥المرجع السابق ،ج. محمد أمين
  .١٩٩ وص١٨٦ ص٤ج م ،١٩٩٨ ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي،  بلغة السالك. الصاوي، أحمد بن محمد -) ٢(
أن الخصمين إذا حكَّما بينـهما      : الفصل الثامن في التحكيم ومعناه      :" حيث قال    وهو مالكي المذهب     ابن فرحون يؤخذ من كلام     -) ٣(

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج       .ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد      :  انظر "جائزرجلاً وارتضياه لأَن يحكُم بينهما فإن ذلك        
  .٤٣، صم ١٩٩٥الأحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

د فيه قاض أو ليس     وإذا حكّم خصمان رجلاً من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بل           . تحكيم الخصمين شخصاً   ": قال الماوردي  -) ٤(
. علي بـن محمـد  الماوردي، :  انظر.٣٤ ذا البحث صوهذا التعريف على القول الراجح للشافعية كما سيأتي إن شاء االله      " فيه قاض جاز  

  .٣٧٩ ص٢م ، ج١٩٧١أدب القاضي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 
. "ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جـاز ذلـك      وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما        ":حيث قال ابن قدامة    -) ٥(

  .١٠٧ ص٩م، ج١٩٨٥ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، المغني. ابن قدامة، عبداالله بن أحمد: انظر



 

 ٣٣

عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمـاً      "وجاء في تعريف مجلة الأحكام العدلية له أنه           
  .)١("ومتهما ودعواهما برضاهما لفصل خص

على ثلاثـة    تتفق بمجملها  حيث إا  .المعنى   متقاربة   هذه التعريفات  فنجد أن   
  -:أمور هي 

 .ن وم أو المُحكَّمن هما الخصوم والمُحكَّاأن للتحكيم طرف  -١
 . ينالخصوم للمحكَّم أو المُحكَّمأن التولية تقع من   -٢
 .ا تنازع الخصمان فيه أن الغرض من التحكيم هو إصدار الحُكم فيم  -٣

                                         
  . من مجلة الأحكام العدلية ) ١٧٩٠( المادة -) ١(



 

 ٣٤

 تعريف التحكيم في القانون الوضعي: المطلب الثالث 
  
  

سنعرض في هذا المطلب تعريف التحكيم في القانون الوضعي ، ثم نوضح مـا              
  . مع ما ذكره فقهاء المسلمين وا فيهاتفق

  أن بـشرط (الاتفاق على طرح التراع على محكَّم أو أكثر         : "عرفه بعضهم بأنه    قد  ف  
  .)١("ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة به)  عددهم وتراًيكون

 ـ       : "وذكر بعضهم أن التحكيم هو          ةالاتفاق على طرح نزاع على أشـخاص معين
  .)٢(" المحكمة المختصة اللجوء إلىمين ليفصلوا فيه دونكَّبالمحيسمون 
طـراف  نظام قضائي خاص يختار فيـه الأ       "بأنه:  فقال في تعريفه بعض  ال توسعكما    

التي قضام ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو             
نشأت بالفعل بينهم ، بخصوص علاقام التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجـوز حـسمها               

  .)٣("التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم بطريق
نظام خاص للتقاضي ، ينشأ من الاتفاق بين الأطراف المعنية          : "  بعضهم بأنه    وعرفه  

على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم               
  .)٤("يتمتع بحجية الأمر المقضي

تميز التحكيم بالخـصائص     حيث يشتمل على      ،  التعريف هو الأدق والأوضح    اوهذ  
  -:ة الآتي
 . التحكيم قضاء خاص   -١
 .التحكيم يجد مصدره في اتفاق الأطراف    -٢

                                         
  .١١ ، الإسكندرية ، صالتحكيم في القوانين العربية ، منشأة المعارف. الوفا، أحمد أبو –) ١(
   .١٦مرجع سابق ، ص. الفقي، عمرو عيسى –) ٢(
 قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن ، دار النهضة العربية، القـاهرة، الطبعـة                 . أحمد عبدالكريم  ، سلامة –) ٣(

   .١٨ ، ص٢٠٠٤الأولى ، 
مة في التحكيم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بـيروت الطبعـة الأولى         الموجز في النظرية العا    . حفيظة السيد  ، حداد –) ٤(

  .٤٤م ، ص٢٠٠٤



 

 ٣٥

 .التحكيم وظيفته حسم التراع الناشئ بين الأطراف    -٣
 .)١( الحكم الصادر عن المحكَّم للأطرافلزوم   -٤

ن ،  وفقهاء المـسلم  الرج عما ذكره    تخلم  نجد أا   أهل القانون   وبالنظر إلى تعاريف    
  :ية على العناصر الآتفق تت احيث إ

 :طرفي التحكيم    -١
 يتفقون على حسم التراع بينهم بطريـق التحكـيم لا           الذين الخصومالطرف الأول    §

 .القضاء 
 .الطرف الثاني المحكَّم أو هيئة التحكيم  §
 .سم التراع لح الخصومباتفاق يكون م تحكيالهيئة  يينعت   -٢
   .الخصوممحل التحكيم وهو فض التراع القائم بين    -٣

  

                                         
  .٤٤مرجع سابق ، ص.  حفيظة السيد، حداد–) ١(



 

 ٣٦

  المبحث الثاني
  تمييز التحكيم عما له شبه به من طرق فض التراع

  
  :ا ويشتمل على مطلبين هم

 .تمييز التحكيم عن القضاء : المطلب الأول
 .تمييز التحكيم عن الصلح : المطلب الثاني



 

 ٣٧

  
  

  .تمييز التحكيم عن القضاء :  الأول المطلب
  
  

 في اللغة وفي  القضاءولبيان الفرق بين التحكيم والقضاء يحسن بنا أن نتعرض لتعريف          
  .الاصطلاح الفقهي الإسلامي 

، قال  )٢(بالإيجاب والإلزام )١(ها ما جاء بمعنى الحُكُم    هبشفللقضاء في اللغة معان عديدة أ     
Q U }دبعأَلاَّ ت كبى رقَضاوانسنِ إِحيدالبِالْوو اه٣(}وا إِلاَّ إِي(. 

  . )٤("تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات" هو اصطلاحاً قضاءوال
       ّية التي لها إنشاء هذه الولاية       والفرق الأساسي بين التحكيم والقضاء هو الجهة المول .

ة ليس لهـم    أفراد من الرعي   ؤلاء الخصوم ه و  ، م من الخصوم  حكَّمففي التحكيم تقع التولية لل    
  .ولاية إلا على أنفسهم فيما يملكون من الحقوق والمحكَّم يستمد سلطته منهم

  .)٥(وفي القضاء تقع التولية للقاضي من الإمام فيملك ما يخوله له الإمام من السلطات
  -: الآتيوهذا الفرق الجوهري تـترتب عليه فروق كثيرة منها 

الخصم لا يجب عليه إجابة خصمه إلى التحكيم إذا دعاه إليه ، أمـا إذا دعـاه إلى               أن  : أولاً
 . الإجابة فتلزمهالترافع للقاضي 

  .أن ولاية القاضي عامة نسبياً فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه في حدود قضائه              : ثانياً
 .تتعداها إلى قضية أخرىلا وا بحكمه وم الذين رضووولاية المحكَّم مقصورةٌ على قضية الخص

                                         
   .٨٩٣مرجع سابق ، ص. ابن فارس، أبي الحسن أحمد – )١(
 ٢٠ ج١٠المرجع السابق ، مجلـد . محمد بن مكرمابن منظور، :  وانظر.١٤١٩مرجع سابق ، ص. الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب  – )٢(

  .٤٨ص
   .٢٣ سورة الإسراء آية -) ٣(
، هـ١٣٨٥مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، الطبعة الأولى ،      .  الرحيباني، مصطفى السيوطي   -) ٤(
   .٤٥١ ص٦ج
  ) .١٨٠٠( مجلة الأحكام العدلية مادة -) ٥(



 

 ٣٨

المحكَّم إذا قضى في فصل مجتهد فيه ، ثم رفع إلى قاضٍ أو إلى محكَّم آخر أمضاه إن وافق    : ثالثاً
 .ما لم يكن اجتهاداً  إلا قاضٍ آخر ه القاضي فلا ينقض حكمرأيه وإلا نقضه ، بخلاف

 بمترلة الصلح، بينمـا     لقود الحد وا  ، لأن التحكيم في     التحكيم في حد وقود    كونلا ي : رابعاً
 .)١(يكون النظر فيها من طرف القاضي

 .المحكَّم لا يتقيد ببلد التحكيم ، بخلاف القاضي : خامساً
 .م حق عزل المحكَّم قبل حكمه ، بخلاف القاضي وللخص: سادساً

  
  

                                         
   .٢٩مرجع سابق ، ص. ي، قحطان عبدالرحمنالدور – )١(



 

 ٣٩

  تمييز التحكيم عن الصلح: لثاني المطلب ا
  
  

ا أن نتعرض لتعريف الصلح في اللغة       ولبيان الفرق بين التحكيم والصلح يحسن بن      
الـسلْم بفـتح الـسين      : والاصطلاح الفقهي الإسلامي فنقول بأن الصلح في اللغـة          

قطع الـتراع أو    "و )٢(، فهو بمعنى التوفيق والسِلم    )١(ضد الفَساد : والصلاح  "وكسرها،  
  .)٣("المنازعة

  .)٤("بين مختلفينمعاقدة يتوصل ا إلى موافقة : " هو في الاصطلاحو
، واختصره بعضهم بتعريفه    )٥("عقد بين متنازعين يرتفع به التراع     "وقال بعضهم   

  .)٦("عقد يحصل به قطع المنازعة"بأنه 
فهو عقد يتم بين أطراف الخصومة أو من يمثلوم لحسم خلافام عن طريـق              

  .نزول كل منهم عن بعض ما يتمسك به 
   : الآتيمنهانذكر ، وهناك فروق بين التحكيم والصلح 

 .وأما التحكيم فهو عقد مستقل .  عقداً مستقلاً سأن الصلح عقد تابع ولي: أولاً
 إلا   من المصلحين حتى وإن سبق اشتراطه في العقد        أن الصلح لا يشترط فيه الإلزام     : ثانياً

 ـ   وأما التحكيم ففيه الإلزام    . تلاقي الإرادتين ب الاتفاق   إذا تم  د  حالـة اشـتراطه في عق
 .مسبق
 .الصلح فيه نوع من التنازل عن الحق وأما التحكيم فليس فيه تنازل: ثالثاً

                                         
  .٩٩٠، ص) صلاح(باب الحاء فصل الصاد مادة المرجع السابق ، . الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب –) ١(
   .٣٤٨ ص٣ ج٢ ، مجلد)صلح(باب الصاد مادة المرجع السابق ، . ابن منظور، محمد بن مكرم –) ٢(
كشاف القناع عن متن الإقناع ،    .البهوتي، منصور بن يونس   :  وانظر .٣٣٣ ص ٣لسابق ، ج   المرجع ا  . الرحيباني، مصطفى السيوطي   -) ٣(

  .٣٨٣ ص٣ج  ،هـ١٤٠٣عالم الكتب ، بيروت ، 
   .٣٨٣ ص٣ المرجع السابق ، ج. البهوتي، منصور بن يونس-) ٤(
  .٣٩٠ ص٣ج  المرجع السابق،.ن يونسالبهوتي، منصور ب: وانظر. ٢٧٨ ص٧المرجع السابق، ج. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم -) ٥(
  .٢٤مرجع سابق ، ص. الدوري، قحطان عبدالرحمن –) ٦(



 

 ٤٠

الصلح يتم بتلاقي الإرادتين وأما التحكيم فله إجراءات        ففي الإجراءات الشكلية    : رابعاً
   .قضائية محددة 

  وأما التحكيم فيـتم  ،نات سماع البي  يلزم الصلح لا    ففي الجوانب الموضوعية في  : خامساً
  .فيه سماع البينات من أطراف التراع 

  .أن المحكّم يشترط فيه توفر أوصاف وإن اختلف تحديدها ، بخلاف المصلح : سادساً
  .الصلح ينتهي به التراع ، وأما التحكيم فإنه خطوة إلى إاء التراع : سابعاً
تحكيم فـلا   ، وأما ال  )١(الصلح يمكن أن يجري بين المتنازعين مباشرة دون واسطة        : ثامناً

  .ن ويكون إلا عن طريق طرف آخر غير المتنازعين هو المحكَّم أو المحكَّم

                                         
  .٣٩١ ص٣ المرجع السابق ، ج. البهوتي، منصور بن يونس-) ١(



 

 ٤١

  الثالثالمبحث 
   ومزاياه وأنواعه ونطاقهكيممشروعية التح

  
  

  : مطالب هيويشتمل على 
 .مشروعية التحكيم : المطلب الأول
  .التحكيم مزايا : المطلب الثاني
 . التحكيم أنواع: المطلب الثالث
 .نطاق التحكيم : المطلب الرابع



 

 ٤٢

  المـطـلـب الأول
  
  

  يمـحكـية التـمشروع
  
  

  : هي ؛لتحكيم على ثلاثة أقوال ل  التكليفيكمالحُاختلف الفقهاء في 
  . التحكيم مطلقاً جواز: القول الأول 
. )٤(وبعض الشافعية  )٣(والحنابلة )٢( والمالكية )١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية    وإليه  

  :وقد استدلوا على مشروعيته بالآتي 
  -:من القرآن الكريم 

 من أَهلها إِنْ يرِيدا     من أَهله وحكَماً   وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً     {:قوله تعالى      -١
نيب فِّقِ اللَّهوا يلاَحيماًإِصلكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهماهبِير٥(} خ(.  

 ؛الأصل في مشروعية التحكيم في سائر الخصومات        هي   هذه الآية    نأ :جه الاستدلال و
 الحقـوق  عمـوم لأن جواز التحكيم في الشقاق بين الـزوجين يـدل علـى جـوازه في      

  .)٦(والدعاوى

                                         
، المبسوط ، دار المعرفة ، بيروت  .السرخسي، محمد بن أحمد   : وانظر .٢٥ ص ٧ج المرجع السابق ،  . ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم      -) ١(

   .٧٣ ص١٥ج  ،هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة ، 
   .٥٠مرجع سابق ، ص.  ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد-) ٢(
   .٣٠٩ ص٦ المرجع السابق، ج.البهوتي، منصور بن يونس: وانظر. ١٣٧ ص١٠ج المرجع السابق ،. ابن قدامة، عبداالله بن أحمد -) ٣(
 الماوردي،  :وانظر. ٢٩٢ ص ٢ج  ، م١٩٩٥ر الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،          المهذب ، دا   . الشيرازي، إبراهيم بن علي    –) ٤(

   .٣٧٩ ص٢المرجع السابق ، ج .علي بن محمد
  ) .٣٥( سورة النساء آية -) ٥(
   .٦٢ ص٢١رجع السابق ، جالم . السرخسي، محمد بن أحمد-) ٦(



 

 ٤٣

تلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مـنكُم متعمـدا          يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تقْ     {:قال تعالى      -٢
          كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلُ ماءٌ مزعبداالله أن  : جه الاستدلال و. )١(}فَج

االله ذه الآية في شأن التحكيم الذي اتفق عليه علي ومعاوية رضي             احتج t بن عباس 
 .)٢(عنهم جميعاً

  -:واستدلوا من السنة بالأدلة التالية 
 مع قَومه سمعهم يكْنونه بِـأَبِي       rأَنه لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّه       [ )٣(t شريحٍعن أَبِيِ      -١

     ولُ اللَّهسر اهعكَمِ فَدالْحr َإِ:  فَقَالو كَمالْح وه ـا    إِنَّ اللَّهـى أَبكْنت ـمفَل كْمالْح هلَي
إِنَّ قَومي إِذَا اختلَفُوا في شيءٍ أَتونِي فَحكَمت بيـنهم فَرضـي كـلاَ              : الْحكَمِ؟ فَقَالَ 

 لـي شـريح   : ما أَحسن هذَا فَما لَك من الْولَد؟ قَالَ        : rفَقَالَ رسولُ اللَّه    . الْفَرِيقَينِ
اللَّه دبعو ملسمقَالَ. و :قُلْت مهرأَكْب نفَم :حيرح: قَالَ. شيرو شأَب ت٤(]فَأَن(.  

بين قومه على وجـه   حكم هانئٍ r استحسن النبي  ،في هذا الحديث  : جه الاستدلال و
 علـى    صيغة التعجب تأكيداً لاستحسانه وهذا يدل      rيرضى به الخصوم ، واستعمل النبي       

  .)٥( له ، وإقراره من سنته كقوله وفعله لشيء إقرارrواستحسان النبي  . مشروعية التحكيم
علَى حكْمِ سعد بنِ معـاذ فَأَرسـلَ         نزلَ أَهلُ قُريظَةَ  [:  قال t عن أَبي سعيد الخدري      -٢

   ولُ اللَّهسرr       انا دارٍ فَلَمملَى حع اهفَأَت دعقَرِيباً  إِلَى س        ولُ اللَّهسقَالَ ر جِدسالْم نم r 
: ، قَـالَ  إِنَّ هؤلاءِ نزلُوا علَى حكْمك: قوموا إِلَى سيدكُم أَو خيرِكُم ثُم قَالَ:  للأَنصارِ

                                         
  ) .٩٥( سورة المائدة آية -) ١(
  .١٦٤ ص٢م ، ج١٩٩٠المستدرك على الصحيحين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، .  الحاكم، محمد بن عبداالله– )٢(
بـن  ا – وقيل عكـسه  – خويلد بن عمرو ، اختلف في اسمه فقيل   eة عن الرسول    له صحبة ورواي  ،   t  هانيء بن يزيد الحارثي    –) ٣(

  مات سـنة ثمـان   ،نزل المدينة وقيل نزل الكوفة. عب وقيل ك ،  وقيل هانئ   ،  وقيل عبد الرحمن بن عمرو      الخزاعي ،  صخر بن عبد العزى   
 ـ١٤١١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،          الإكمال. ابن ماكولا، علي بن هبة االله     : انظر . وستين على الصحيح    ٤ ، جهـ

ابن  :انظرو. ٦٤٨ص و ٥٧٠ ص ١، ج هـ  ١٤٠٦ ، دار الرشيد ، سوريا ،        تقريب التهذيب . ابن حجر، أحمد بن علي     :انظرو. ٢٨١ص
  . ٤٨ ص١ ، جم١٩٥٩ ، دار الكتب العلمية بيروت ،  الأمصار علماءمشاهير. حبان، محمد البستي

اب تستر وذَلـك أَنـه   بلَغنِي أَنَّ شريحا كَسر ب:"قَالَ و" شريح هذَا هو الَّذي كَسر السلْسِلَةَ وهو ممن دخلَ تستر        :" قَالَ أَبو داود     -) ٤(
 ٣ج ،   م١٩٩٠ ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، بيروت ،           صحيح سنن أبي داود    .الألباني، محمد ناصر الدين   : انظر. "دخلَ من سرب  

   .٩٣٦ص
  .٦٠ ص٢م ، ج١٩٩٠شرح مختصر الروضة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، .  الطُّوفي، سليمان بن عبدالقوي– )٥(



 

 ٤٤

 لتلُ مقاتقْتتهِم  هسبى ذرارِيقَالَ. م ،وت :   بِيفَقَالَ النr :  ِكْمبِح تيا قَـالَ    قَضمبرو اللَّه  :
كلكْمِ الْمبِح تي١(]قَض(. 

  .)٢(]َلقَد حكَمت فيهِم بِحكْمِ اللَّه[وفي رواية 
جـواز  دليلاً علـى  في نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ        أن  : جه الاستدلال و

  .)٣(لتحكيم في أمور المسلمين وفي مهامهم العظاما
اجعـل    :t فقال عمر    )٥( خصومة y عبي بن كَ  بوأُ بين عمر كان  :()٤(قال الشعبي    -٣

فقال عمر  : قال. فأتوه:  قال t فجعلا بينهما زيد بن ثابت    : قال  . بيني وبينك رجلاً    
t :       ى الحَكَمتؤكُم بيننا ، وفي بيته يحتفلما دخلوا عليه أجلسه معـه      : قال. )٦(أتيناك ل

أجلسني وخـصمي   .  جرت في حكمك     هذا أول جور  : فقال: قال. على صدر فراشه    
أمـير   الـيمين علـى    : yفقال زيد لأُبي بن كعب      . فقصا عليه القصة    :  قال .مجلسا

                                         
. ٧٨٦م ، ص  ١٣٩٢الطبعـة الثانيـة     ،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت        صحيح مسلم ،  . مسلم بن الحجاج  النيسابوري،  : انظر -) ١(

  ).٣٣١٤(كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد ، حديث رقم 
  .المرجع السابق . بن مهدي عن شعبةَ بِهذَا الإِسناد  عن زهير بن حربٍ حدثَنا عبد الرحمنِ -) ٢(
 ١٢، جم ١٣٩٢الطبعة الثانية ، صحيح مسلم بشرح النووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت   .  يحيى بن شرف بن مري     ، النووي -) ٣(

   .٩٢ص
 أدركـت  :قـال ،  t  وأبا هريرة والمغـيرة من عمر وسمع علياً ز أئمة التابعين ، ولد   عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي أحد        هو   –) ٤(

وقال  ،  من الصحابة  خمسمائة :       ما كتبت سوداء في بيضاء ولا ح دثت في زمانه  في زمانه كابن عباسٍفقيه وقيل عنه أنه  ، إلا حفظته بحديث 
  دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعـة ،  حلية الأولياء . أبي نعيم، أحمد بن عبداالله الأصبهاني:  انظر. ومائة أو أربعٍ مات سنة ثلاث ،

 .ابن الجوزي، عبدالرحمن بـن علـي  : وانظر .٥٢٢ ص١ ، جالمرجع السابق. الذهبي، محمد بن أحمد: وانظر. ٣٠٤ ص ٤ ، ج  هـ١٤٠٥
 البدايـة والنهايـة ،   . إسماعيل بن عمر  ابن كثير،    :وانظر .٧٥ ص ٣ ج هـ ، ١٣٩٩ دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ،          صفة الصفوة ،  

 عالم الكتب ، بيروت ،      ،  في أحكام المراسيل   جامع التحصيل . العلائي، أبو سعيد بن خليل     :وانظر .٢٣٠ ص ٩ ج مكتبة المعارف، بيروت،  
  .٢٠٤ ص ١ جهـ ،١٤٠٧الطبعة الثانية ، 

ه في تعيين صاحب الحق فيها فيتقدمون للقاضـي لطلـب          اختلاف حول بعض المصالح عندما يقع اشتبا       y  كان يقع بين الصحابة    -) ٥(
 .السرخسي، محمد بـن أحمـد  : انظر. البيان لا لقصد التلبيس وأكل حقوق الآخرين ، ولهذا كانوا في بعض الأحيان يسمون القاضي مفتياً 

   .٧٣ ص١٦ج المرجع السابق ،
الأمثـال في الحـديث   .  ابن حبان، عبداالله بن محمد الأصـبهاني : انظر  .المتداولة في الجاهلية والإسلام   و من أمثال العرب المشهورة      -) ٦(

جمهرة الأمثـال ، دار الفكـر ،   .  العسكري، أبوهلال: وانظر.٤١٠ ص١هـ ، ج١٤٠٨النبوي ، الدار السلفية ، الهند ، الطبعة الثانية ،  
يف في فضل حملـة العلـم الـشريف ، دار           نشر طي التعر  . الحبيشي، محمد بن عبدالرحمن   : وانظر. ٣٦٨ ص ١هـ ، ج  ١٤٠٨بيروت ،   

  .١٨ ص١هـ ، ج١٤١٧المنهاج، جده ، الطبعة الأولى ، 



 

 ٤٥

لا تـدرك  : ثم أقسم لـه .  على ذلك tفأقسم عمر : قال. المؤمنين فإن شئت أعفيته  
  .)١()باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة

 لأن عمـر    )٢(ء ذا الأثر على مشروعية التحكيم     استدل بعض الفقها  : جه الاستدلال و
 جميعاً ، ولم يكن زيد قاضياً فدل فعلهم على          yوأُبي بن كعب حكَّما بينهما زيد بن ثابت         

  .)٤( حيث لم يخالفهم أحد)٣(مشروعية التحكيم
  -:واستدلوا من العقل 

وا ، وصـح    بِأن للمحكِّمين ولاية على أنفسهم ، فصح توليتهم على حقوقهم من اختـار            
  .)٥(تحكيمهم

  . التحكيم مطلقاً عدم جواز: القول الثاني 
سِونرحمه االله -)٨(قال النووي ،  )٧(-رحمه االله - )٦(الشافعي الإمامِ إلى    هذا القولُ  ب-: 

 فـإن   وقيل القولان في التحكيم في حقوق الآدميين مخصوصان بما إذا لم يكن في البلد قاضٍ              "
                                         

 كتـاب   ،١٤٥وص١٤٤ ص ١٠، ج م  ١٩٩٤ سنن البيهقي الكبرى ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة،            . أحمد بن الحسين   ، البيهقي -) ١(
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكـبير ، دار          .  علي أحمد بن ،  بن حجر ا وذكره. آداب القاضي ، باب القاضي لا يحكم لنفسه         

   .١٨٦ ص٤ ، ج، بيروت ، الطبعة الأولىالمعرفة للطباعة والنشر
. ٧٣ ص ١٦المرجع السابق ، ج   . السرخسي، محمد بن أحمد   : وانظر. ٢٥ ص ٧المرجع السابق ، ج   . ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم      -) ٢(

. ٢٩١ ص ٢ج،   المرجـع الـسابق      .ليالشيرازي، إبراهيم بن ع   : وانظر . ٣٧٩ص ٢ج،  المرجع السابق . مدعلي بن مح  الماوردي،  : وانظر
   .٣٠٩ ص٦ المرجع السابق، ج.البهوتي، منصور بن يونس :وانظر

   .١٠٨ ص٩ج، المرجع السابق . ابن قدامة، عبداالله بن أحمد -) ٣(
   .٤٧١ ص٦ج  المرجع السابق ،. الرحيباني، مصطفى السيوطي-) ٤(
. المرغيناني، برهان الـدين   : وانظر. ٩٣ ص ١جالاختيار لتعليل المختار ، مطبعة حجازي ، القاهرة ،           .  الموصلي، عبد االله بن محمود     -) ٥(

    .٣١٦ ص٧ج، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة الهداية شرح بداية المبتدي ، 
 المطلب بن عبدمناف  عبدفع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن            أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شا            -) ٦(

ولد بغزة سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكـة  ، ناصر الحديث  ،  الإمام الحافظ ادد لأمر الدين رحمه االله ،  القرشي المطلبي المكي نزيل مصر    
  ومـائتين  رجب سنة أربعٍ آخر شهر عشر ، توفي يوم الجمعة فيوهو ابن سنتين ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطأ وهو ابن   

 ـ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ،          طبقات الحفاظ  .السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر    : انظر .  وخمسون سنة  وله أربع   ١ ، جهـ
 ،  طبقات المفـسرين .حمد بن محمدالداودي، أ: وانظر. ٢٢٤ ص٢ ، ج المرجع السابق.ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي    :وانظر. ١٥٧ص

 .٢٥ ص١ جهـ ،١٤١٧  ،مكتبة العلوم والحكم ، السعودية

  .١٢١ ص١١جهـ ، ١٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت ، الطبعة الثانية ،  . النووي، يحيى بن شرف-) ٧(
كتب ،   ا   سبكي ثم النووي نسبة إلى نوى من أعمال القليوبية وكان خطيباً          حمد بن عبد المؤمن الشيخ الإمام الرباني علاء الدين ال         أ -) ٨(

 والنووي ذكره الحافظ زيـن الـدين    ، آخر اختار فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه الرافعي على التنبيه في أربع مجلدات وصنف كتاباً      شرحاً
 باليسير   للخلق قانعاً   وكان سليم الصدر ناصحاً     ، نه غير مرة   شاهدت ذلك م    ومكاشفات  صاحب أحوالٍ   صالحاً كان رجلاً :"العراقي وقال 

طبقات الشافعية ، عالم    . ابن قاضي شهبة، أبوبكر بن أحمد     : انظر. هـ  ٧٤٩ توفي سنة    .هـ.ا" للفضل بل لقوت يومه مع حاجته إليه       باذلاً
 .١٣ ص٣، جهـ ١٤٠٧الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 ٤٦

 .)١(" والمذهب طردهمـا في الحـالين      ،  وإلا فيجوز قطعاً    قاضٍ كان لم يجز وقيل هما إذا كان      
  -: بالآتي هذا القول أصحابواستدلَّ
 كم بين النـاس عمـل الإمـام   ، لأن الحُ)٢(على الإمام ونوابهاً اتئأن في التحكيم افت     -١

  .ونوابه
 t نقل عن عمر     فقد أنه ى أشخاصاً عن العمل بالتحكيم ،         tما نقل عن عمر       -٢

ظالم ولشاهد   يقضي إلا أمير فإنه أهيب لل      ألاَّ "t الأشعري   إلى أبي موسى  أنه كتب   
 . )٣("الزور وإذا جلس عندك الخصمان فرأيت أحدهما يتعمد الظلم فأوجع رأسه

 ألم أنبأ أو نبئت أنك تقضي ولست     : t أنه قال لابن مسعود    "tما نقل عن عمر      -٣
بأمير ولِّ حار٤("هاها من تولى قار(.  

  .عدم وجود قاضٍ في البلد  التحكيم بشرط جواز: الث القول الث
 مـن    هذا القول لجماعة   بسِون.  فلا يجوز التحكيم لعدم الضرورة       فإذا وجد قاضٍ    
ولا يجـوز   : "كما يفهم من كلامه حيث قـال       )٦( الظاهري  وهو رأي ابن حزم    .)٥(الشافعية

  .)٧("جب طاعتهاالحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الو

                                         
 . المرجع السابق –) ١(
 إلى شـرح    اية المحتـاج  . الرملي، محمد بن شهاب الدين    : وانظر .٣٧٩ ص ٤ج ،المرجع السابق   .  شمس الدين الخطيب   ،الشربيني –) ٢(

  .٢٤٣وص ٢٤٢ ص٨ج م،١٩٨٤المنهاج، دار الفكر، دمشق، 
 ، باب القـضاة  ٣٢٨ ص١١، جم ٢٠٠٠المصنف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،   . بن همام   الصنعاني، عبدالرزاق  -) ٣(

  ) .٢٠٦٧٦(حديث رقم 
 ، بـاب  ٧٣ ص١ ج ،هــ   ١٤٠٧سنن الدارمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى            .  الدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن    -) ٤(

 حـديث رقـم   ، ٣٠١ ص٨المرجع الـسابق ، ج  .  بن همام  بدالرزاقالصنعاني ، ع  : وانظر ) .١٧٠(الفتيا وما فيه من الشدة حديث رقم        
 ورواه في موضع آخر بأن عمر قاله لابن مسعود ولـيس لأبي            .)باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل          ) (١٥٢٩٣(

  ) .٢٠٦٧٨( حديث رقم ،٣٢٩ ص١١ج جميعاً yموسى الأشعري 
 ٨ج، المرجـع الـسابق     . ن شهاب الدين  الرملي، محمد ب  : وانظر.  ٣٧٩ ص ٤ج ،   المرجع السابق .  شمس الدين الخطيب   ، الشربيني –) ٥(

  .٢٤٣ص
قرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيهـا  ، هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي       -) ٦(

والعجب كل العجب منه أنه كان      ،  عين   وقد جاوز التس   توفي ،  فصيحاً  شاعراً  طبيباً أديباًكان  ،  وفاق أهل زمانه وصنف الكتب المشهورة       
 .٩١ ص١٢ مرجع سابق ، ج.ابن كثير، إسماعيل بن عمر:  انظر. من القياس لا الجلي ولا غيره يءٍ في الفروع لا يقول بش حائراًظاهرياً

 .٤٣٥ ص٩، القاهرة ، ج  دار التراث، المحلى . الأندلسيابن حزم -) ٧(



 

 ٤٧

 عقلياً هو أنه ستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثاني ، وزادوا على ذلك دليلاً    وا  
 في البلد   ا إلى التحكيم ، أما إذا وجد قاضٍ        في البلد فإن الضرورة تدعو     مع عدم وجود قاضٍ   
  .)١(فلا حاجة للتحكيم

  .الترجيح بين الأقوال 
قهاء بجواز التحكيم ، وذلك      جمهور الف  وهو قول  هو القول الأول      واالله أعلم  الراجح  

  .ة عارضالم وسلامتها عنأدلتهم الصريحة والقاطعة قوة ل
  -:ويمكن الإجابة عن أدلة أصحاب القول الثاني بالآتي   
 ، كما أقره مع      كما ورد في الأدلة السابقة     من غير ضرورة   التحكيم   أقرr أن النبي    §

 .)٢( r ، ولم يعد ذلك افتياتاً عليه rوجوده 
إنما هو عن التحكيم     tفي كتابه لأبي موسى الأشعري       t عمر   من ي  المقصودأن   §

  . قالقضايا المستعصية التي تحتاج إلى صاحب سلطة يستخدمها في كشف الحقائفي 
  عـن   تم تعيينه من الإمام لا النـهي       ويمكن حمله على النهي عن القضاء إلا من والٍ         §

 .التحكيم
 . ستئذان ولي الأمر في التحكيمعلى أنه لابد من اويمكن حمله  §
 yأنه قصد التخفيف على ابـن مـسعود         ،   tبن مسعود   لا tيحمل ي عمر     §

 tأن ابن مسعود  أو   ؛"فول حارها من تولى قارها     "tعمر   ، ويدل عليه قول   جميعاً
  .قد نصب نفسه حكَماً دائماً ترفع إليه القضايا 

  

                                         
 .٥٨٩ ص١، ج، دار المعرفة ، بيروت   على متن المنهاج الوهاجالسراج.  الغمراوي، محمد الزهري–) ١(
  .٣٥هـ ، ص١٤٢٠التحكيم في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، . آل خنين، عبداالله بن محمد –) ٢(



 

 ٤٨

  الثانيالمـطـلـب 
  
 

 مـيـكـحـتـ المــزايــا
  
  

 عـرض   - يجوز فيها التحكيم     -اعات  يفَضل الكثير من الأفراد الذين تنشأ بينهم نز       
ا فيه ، ومن هذه المزايا ما يليهذه التراعات على التحكيم نظراً للمزايا العديدة التي يجدو:-  

    .سرعة الفصل في التراع   -١
ولة واختيار التحكيم، لما يعتبر عامل الوقت عاملاً جوهرياً في العزوف عن القضاء العام للد         

، وامل جزئية ، والسرعة في التحكيم ترجع إلى عدة ع       )١(يقدمه هذا العامل من عدالة سريعة     
 -:نذكر من العوامل الإجرائية و إجرائي وبعضها موضوعي ، هابعض

 يحدده الأطراف كأصل    )٢( التزام المحكَّم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه في زمن معين           -  أ
   . )٤( وإذا لم يحدده الأطراف فالنظام يحدده،)٣(عام

    .)٥(أن التحكيم نظام للتقاضي من درجة واحدة  - ب
                                         

  .١٢مرجع سابق ، ص.  حفيظة السيد، حداد-) ١(
 . ٣٠٣صم ،   ٢٠٠٢كتب الإسلامي ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ،           المعقد التحكيم في الشريعة والقانون ،       .  العوا، فاطمة محمد   -) ٢(

  . ٤٣م ، ص٢٠٠٥دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، .الصانوري، مهند أحمد: وانظر
ولية بباريس من وجوب صدور الحكم خـلال   من قواعد محكمة التحكيم في غرفة التجارة الد٢٤من المادة   ) ١( وقد نصت الفقرة     –) ٣(

: وانظر . ٤٣مرجع سابق ، ص   . الصانوري، مهند أحمد  : وللمزيد انظر  . ١٣ستة أشهر من تاريخ توقيع الوثائق المنصوص عليها في المادة           
  .١٣مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد

يجب الحكم في التراع في الميعاد المحدد        "ها وفيما يلي نص   ، ة السعودية من نظام التحكيم في المملكة العربي     ] ٩[ وهذا نصت عليه المادة    –) ٤(
في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهـم      

جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر    خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإلا             
  . ٣٢مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: للمزيد انظرو" . التراع لتقرر إما النظر في الموضوع ، أو مد الميعاد لفترة أخرى

جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو       ":جاء فيها حيث   ، من نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية      ] ١٨[نصت عليه المادة     -) ٥(
 بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع ، وإبلاغ الخصوم بصور                    ةكانت صادر 

الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تـاريخ        منها ، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضام على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها                 
 حـداد، حفيظـة     :وانظر. ٣٣مرجع سابق ، ص   . البجاد، محمد بن ناصر   : انظرللمزيد  " . إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت ائية     

الدولية ، دار الكتـب  التحكيم في منازعات العقود الإدارية والداخلية و . خليفة، عبدالعزيز عبدالمنعم  : وانظر. ١٨مرجع سابق ، ص   . السيد
   . ٢١م ، ص٢٠٠٦القانونية ، مصر 



 

 ٤٩

   -:ومن العوامل الموضوعية 
 عكس القاضي الذي يعرض عليه قـضايا        )١( للتراع المطروح عليه   أكثر تفرغاً أن المحكَّم     -  أ

 .)٢(كثيرة
 التراع وموضوعه ، ولا يحتـاج  في حالة اختيار محكَّم خبير بمحل التراع فإنه يتفهم طبيعة    - ب

   .)٣(في الفصل في الخصومة إلى ندب خبير أو انتظار تقرير مختص بمحل التراع
     .السرية  -٢

 وأحكام التحكيم ، فالجلسات تكون مقـصورة علـى          تإجراءارت العادة على سرية     ج
، كما أن مكان عقد هـذه الجلـسات يختـاره الأطـراف              أطراف التراع أو وكلائهم   

مراكز التحكيم  ون مثل مكتب المحكَّم أو مترله ، وفي بعض الأحيان في مركز من       المتخاصم
    . تهافهي ليست جلسات معلنة في طبيع. )٤(القائمة لذلك

    .)٦( في إجراءات التحكيم وأنظمته)٥(إن كانت بعض الأنظمة تفضل العلنيةو

     .حرية الأطراف  -٣
   -: نذكر منها جهو أوتبرز هذه الحرية في

، والذي يحوز على ثقـة      )٨(والمناسب) ٧( الأطراف في اختيار وتعيين المحكَّم الكفء       حرية  -  أ
 .)٩(أطراف التراع بما يتحلى به من خبرة فنية في محل التراع وفطنة وأمانة

                                         
  . سواءً كان نزاعاً واحداً في قضية واحدة أو أكثر من نزاع في أكثر من قضية – )١(
  .٣١مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: وانظر . ٣٣مرجع سابق ، ص.  الدوري، قحطان عبدالرحمن-) ٢(
   .٣١ سابق ، صمرجع.  البجاد، محمد بن ناصر-) ٣(
   .مثل مركز التحكيم في الغرفة التجارية أو نحوها -) ٤(
 عند طلب أحد الأطراف أو عند إصدار قضاء الدولة أمر بعدم السرية ، كما يجوز التنازل عنها إذا كان من أجل المحافظـة علـى                          -) ٥(

حـداد،  : للمزيد انظر . ا هو مطبق في القضاء الإنجليزي       مصالح أحد الأطراف المتنازعة أو إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي مثل ذلك كم            
  .٢٣مرجع سابق ، ص. حفيظة السيد

 نصت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي على أن الأصل علنية الجلسات ويجوز للأطراف الترول عنها إلى سرية الجلـسات                    -) ٦(
عوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة منـها جعـل               تنظر الد " نصها  فيما يلي    و ]٢٠ [عند الطلب وذلك في المادة    

  . ٢٠١انظر الملحق الثاني ذا البحث ، ص". الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة
   .٤٥المرجع السابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد-) ٧(
   .٤٨ صمرجع سابق ،.  سلامة، أحمد عبدالكريم-) ٨(
هـ ، وسيأتي ١٤١٣ لعام  ٢٢ويدل عليه حكم هيئة التدقيق في ديوان المظالم رقم            .٣١مرجع سابق ، ص   .  البجاد، محمد بن ناصر    -) ٩(

  .١٣٦إن شاء االله تعالى في الجانب التطبيقي ، ص



 

 ٥٠

، )١(حرية الأطراف في اختيار نوع التحكيم هل يكون مؤسسياً أو تحكيم حالات خاصة             - ب
 . بالصلح تحكيم بالقانون أوتيار أن يكون الكما لهم الحرية في اخ

 .حرية الأطراف في اختيار مكان التحكيم وانعقاده  - ت
حرية الأطراف في اختيار المدة التي يتعين على المحكَّمين إاء المنازعة المعروضـة علـيهم         - ث

 .)٢(خلالها
حرية الأطراف في عدم الطعن على حكم التحكيم وذلك بالاتفاق على إسقاط هذا الحق       - ج

   .)٣(هوالتنازل عن

    .كفاءة المحكَّمين   -٤
 ليفصل بينـهم،  )٤( في التحكيم أن يختار أطراف التراع محكَّماً ذا خبرة بمحل التراع         الأصل

وذا يختصر عليهم نفقات الخبير كما يختصر عليهم الوقت الذي يستغرقه الخبير للنظر في              
   .محل التراع ثم إصدار تقرير بشأنه 

    . التحكيم تكلفةقلَّة   -٥
فإجراءات التحكيم أسرع مـن إجـراءات       . اتج تلقائي لميزة السرعة في التحكيم       وهو ن 

التقاضي أمام محاكم الدولة بدرجاا المختلفة ، وما تكلفه من رسوم ومصاريف أتعـاب              
   . )٥(اماةالمح

                                         
، وفي المملكة العربية الـسعودية  ) ب التطبيقحرية الأطراف في اختيار وتعيين القانون واج    (ومن الحريات المقررة في القانون الدولي        –) ١(

وقد ورد ذلك   . يجب أن لا يتعارض الحكم الصادر عن القانون المطبق مع الشريعة الإسلامية ، وفي حالة تعارض فإنه يرفض ولا يتم قبوله                      
. ١٦٧في الجانب التطبيقـي ، ص     وسيرد معنا إن شاء االله      هـ ،   ١٤١٨ لعام   ٢/ت/٢٠٨في حكم هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم رقم         

  .٤٨مرجع سابق ، ص. سلامة، أحمد عبدالكريم: وانظر . ٢١مرجع سابق ، ص.  عبدالعزيز عبدالمنعم،خليفة: انظر
  .٢٨مرجع سابق ، ص.  حداد، حفيظة السيد-) ٢(
  .٢٨ المرجع السابق ، ص-) ٣(
  .٤٤المرجع السابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد-) ٤(
بعض الباحثين وهناك رأي آخر بأن التحكيم أكثر كلفة خاصةً إذا كان التحكيم دولياً ويتم في أكثر من دولة وما يتطلبه                      هذا رأي    -) ٥(

مما يجعله أحد عيوب التحكيم وسبب لتخوف وعزوف بعض المتنازعين من ولوج هذا الطريق            . من نفقات سفر وأجور باهظة للمحكَّمين       
ويرى البعض الآخر أنه على الرغم من ذلك فإنه وبالصورة العامة وللمزايا المـصاحبة فـإن                . اليفه الأقل    بتك  العام للدولة  مفضلين القضاء 

التحكيم يوفر الكثير من المال على أطراف التراع باعتباره وسيلة تحفظ طبيعة العلاقة بينهم بما يسمح تجدد التعامل واسـتمرار العلاقـات                      
. كيم بمجمل مزاياه يحقق مكاسب لأطراف التراع وإن لم تكن هذه المكاسب حالَّـة وملموسـة                 واستمرار تدفق المال من جديد ، فالتح      

: وانظـر . ٣١مرجـع سـابق ، ص     . البجاد، محمد بن ناصر   : وانظر. ٣٣مرجع سابق ، ص   . الدوري، قحطان عبدالرحمن  : للمزيد انظر 
  .٣٠٣مرجع سابق ، ص. دالعوا، فاطمة محم: وانظر. ٤٦المرجع السابق ، ص.الصانوري، مهند أحمد



 

 ٥١

    .الرضا والبعد عن اللَّدد في الخصومة بين أطراف التراع   -٦
ئة التحكيم ويرتـضوم ويحـوزون ثقتـهم        لأن أطراف التراع يتشاركون في اختيار هي      

فإن الحكم الصادر عـن هيئـة   . )٢(، ولأن المحكَّم يستمد ولايته من إرادة الخصوم   )١(التامة
التحكيم يلقى كل القبول والاطمئنان من الخصوم ، فيتجاوزون الخلافات بسلام وتستمر            

   .العلاقات بينهم 

                                         
  .٣١مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: وانظر. ٣٤مرجع سابق ، ص. الدوري، قحطان عبدالرحمن - )١(
  .٥٠مرجع سابق ، ص. سلامة، أحمد عبدالكريم –) ٢(



 

 ٥٢

 الثالثالمـطـلـب 
  
 

 مـيـكـحـتـالأنـــــواع 
  
  

  -:الآتي إلى أنواع ، نذكر منها )١(يتنوع التحكيم بحسب الإرادة من إنشائه
     .التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري  -١

 هو الذي يلجأ إليه أطراف الخصومة برضاهم واختيارهم كوسـيلة        والتحكيم الاختياري 
      .)٢(لحل التراع الحاصل بينهم

، وهو المعمول به    تم الالتجاء إليه بإرادة المحتكمين       وي )٣(الأصل في التحكيم أنه اختياري    و
ع أطراف يود"من نظام التحكيم على  ] ٦[في المملكة العربية السعودية حيث نصت المادة        

التراع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع ، ويجب أن تكون هذه الوثيقة 
، وأن يـبين ـا       مـين فوضين ومن المحكَّ  موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين الم       

موضوع التراع ، وأسماء الخصوم ، وأسماء المحكمين ، وقبولهم نظر التراع وأن ترفق ـا                
    ".صورة من المستندات الخاصة بالتراع

ولاعتبارات معينة تتعلق بموضوع التراع أو أطرافه ، قد يكون اللجوء إلى التحكيم إجبارياً          
    .للفصل في التراع 

                                         
لا يعـني  مـو التحكـيم ، وذلـك     لا ينتهي بحصر معين ، وإنما تنمو الأنواع بن وما تجب الإشارة إليه هنا أن تعدد أنواع التحكيم   -) ١(

 ، فالتحكيم مهما تعددت أنواعه فإنه يجب أن يتم تنفيـذه طبقـاً   استقلال كل نوع بنظام خاص ينفرد بطريقة تنفيذه عن الأنواع الأخرى       
 ـ. الحسن، صالح بـن محمـد     : وانظر. ٤٩مرجع سابق ، ص   . البجاد، محمد بن ناصر   : انظر. لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية      ضوابط ال

  .١٧هـ ، ص١٤١٧الشرعية للتحكيم ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 
  .٥٠مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٢(
. تحكيم العمل والتحكيم التجاري الدولي والتحكيم في المنازعات البحرية والتحكيم القـانوني الـدولي              :  ويندرج تحت الاختياري   –) ٣(

: وانظـر . ٥١مرجع سابق ، ص   . البجاد، محمد بن ناصر   : وانظر. ٧٩-٧٦مرجع سابق ، ص   . عبدالرحمنالدوري، قحطان   : للمزيد انظر 
  .٤٦مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد



 

 ٥٣

    :ن ، همااوللتحكيم الإجباري صورت
 لا يجـوز    وأنه،  )١( على الالتزام بالالتجاء إليه كطريق لحل التراع       المنظِّمأن ينص   : الأولى

    . )٣( لطرح التراع عليه)٢(لأطراف التراع اللجوء إلى القضاء العادي
 ويكـون   لة التراع فيـه ،     إلى التحكيم حا    أطرافه لى لجوء عينص  يوجد عقد   أن  : الثانية

 .)٤(يهالتوقيع علالاتفاق و بموجب التحكيم لازماً لجميع أطراف هذا العقد
    .)٦( والتحكيم النظامي)٥(التحكيم الحر -٢

ن إقامته للفصل في نزاع معين ولهـم الحريـة في            هو الذي يتولى المحتكمو    التحكيم الحر 
لهم تحديد القواعـد    ، و )٨( ولهم عزلهم وردهم   )٧(ن من المحكَّمين بأنفسهم   ءواختيار من يشا  

    .)٩(الإجرائية والموضوعية التي تحكم التراع
 هو الذي تتولاه هيئات أو مؤسسات أو مراكـز وطنيـة أو دوليـة               والتحكيم النظامي 

 مختصة بالتحكيم استناداً إلى قواعد وإجراءات محددة تحددها الاتفاقيات الدولية           )١٠(دائمة

                                         
مرجـع سـابق ،   . العـوا، فاطمـة  : وانظر. ٢٨مرجع سابق ، ص. خليفة، عبدالعزيز عبدالمنعم:  وانظر.٤٧ المرجع السابق ، ص    –) ١(

  .٥٣مرجع سابق ، ص. فيظة السيدحداد، ح: وانظر. ٢٩٢ص
شرح قانون التحكيم ، دار النهضة العربيـة ،         . شتا، أحمد محمد عبدالبديع   : وانظر. ٥١مرجع سابق ، ص   . البجاد، محمد بن ناصر    –) ٢(

  .٥٨ صم٢٠٠٥القاهرة ، الطبعة الثالثة 
ويرى الباحث أن مثل هذا قد يتعـارض  . ا يأخذ حكمها  مثل المنازعات المتعلقة بالتأمين والدخان وآلات الطرب والاسطوانات وم –) ٣(

من اللائحـة  ] ٣٩[مع وحدة القضاء ، كما أن مثل هذا يحتاج من المنظِّم للنظر في مدى تعارض مثل تلك القضايا مع ما نصت عليه المادة        
دين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليـه في     مون قرارام غير مقي   ر المحكَّ صدي" هـ ونصها   ١٤٠٥التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة عام      

انظر الملحق الثاني ـذا البحـث ،   " وتكون قرارام بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية    . نظام التحكيم ولائحته التنفيذية     
  .٥١مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: وانظر. ٢٠١ص

هـ والمتضمن إلزام المتنازعين على نظر التراع عن طريق نظام التحكـيم      ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤قم  يدل عليه حكم ديوان المظالم ر     – )٤(
  .١٥٩وسيرد معنا إن شاء االله في الجانب التطبيقي ، ص. بناءً على شرط التحكيم الوارد في عقد الاتفاق على العمل 

  ) .تحكيم الحالات الخاصة( ويسمى بـ-) ٥(
  ) .ؤسسيالتحكيم الم( ويسمى بـ-) ٦(
  . ٤٨مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد -) ٧(
  .٥٣مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر -) ٨(
  . ٣٢مرجع سابق ، ص. المهيدب، مهيدب بن إبراهيم: وانظر.  المرجعين السابقين -) ٩(
  .٣١٦ ص١المرجع السابق ، ج. الأحدب، عبدالحميد -) ١٠(



 

 ٥٤

حدد الإجراءات والمهل وتقوم بتعـيين المحكَّمـين        فت. )١(أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات    
 .)٢(وبدلائهم

    .التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح  -٣
، )٤( الذي يحكم التراع   )٣(النظام هو الذي يلتزم فيه المحكَّم بتطبيق قواعد         التحكيم بالقضاء 

في هذا  و. )٥( بالفصل في التراع   مهمتهتنحصر  و،   مثل القاضي فيكون المحكَّم في هذا النوع      
، تكمين إلا إذا فُوض في ذلك صراحةً      النوع يجب مراعاة أنه ليس للمحكَّم إجراء الصلح بين المح         

    .)٦(كما لا يأخذ في الاعتبار إرادة الخصوم فيما سيصدره من أحكام
 بإجراء الصلح في الـتراع الحاصـل        الحق  المحكَّم فيه  يعطى هو الذي    والتحكيم بالصلح 

ا يراه محققاً للعدالة وصولاً إلى حكم يحفـظ التـوازن بـين مـصالح             وفقاً لم  هويفصل في 
 وانطلاقاً من مبدأ الحيطة والحذر في تفسير ما اتجهت إليـه إرادة المحـتكمين               .المحتكمين

فيجب النص في وثيقة التحكيم صراحة على أن النظر في التراع يكون عن طريق التحكيم               
التراع عن طريق الصلح أو أية عبارة أخرى تفيـد          بالصلح أو أن المحكَّم يقوم بالفصل في        

ميع الأحكـام في نظـام       بالالتزام بج  اًدمقيوفي هذا النوع يكون المحكَّم       .)٧(ذلك صراحة 
وأن يتبع  فيجب عليه أن يتقيد بالمهل المحددة. التحكيم ولائحته التنفيذية أثناء نظره للتراع   

                                         
محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس ، ومحكمة التحكيم الأوروبية ، ومحكمـة التحكـيم   :  من هذه الهيئات والمراكز   -) ١(

بالغرفة التجارية البولندية ، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ، وجمعية التحكيم الأمريكية في نيويورك ، وجمعية التحكيم الفرنسية في باريس،                    
مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، ومركـز               ومركز التحكيم التجاري الدولي لدول      

  .٤٩مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد: للمزيد انظر. حقوق عين شمس للتحكيم ، ومركز التحكيم والتوفيق اليمني 
لغرفة التجارية تحكيماً مؤسسياً له أحكامه التي نص عليها نظـام الغـرف    في المملكة العربية السعودية يعتبر التحكيم الذي تقوم به ا  –) ٢(

  .هـ ٣٠/٤/١٤٠٠ وتاريخ ٦/التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
واحد فمن الممكن أيضاً إخضاع كل مرحلة مـن         نظام   ل  الدولي  كما يتصور إخضاع جميع مراحل التحكيم      ه ويجب الإشارة هنا أن    –) ٣(

  .٤٧مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد .  مختلف وذلك حسب إرادة المحتكميننظام للهمراح
  .٤٧مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد -) ٤(
  .٥٢مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر -) ٥(
 حيث وجوب صدور الحكم في حالـة         من  أقر نظام التحكيم السعودي التحكيم بالصلح ولم يفرق بينه وبين التحكيم بالقضاء إلا             -) ٦(

 ، بينما في التحكـيم بالقـضاء        ]١٦[ كما نصت على ذلك المادة       التحكيم بالصلح بالإجماع إذا كان الحكم صدر من قبل هيئة التحكيم          
إن شاء االله   وسيرد معنا   . هـ  ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤ وعليه العمل في ديوان المظالم كما في الحكم رقم        . يكفي أن يكون الحكم بالأغلبية      
  . ١٩٧ انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص.١٥٩تعالى في الجانب التطبيقي ، ص

مرجع سابق، . البجاد، محمد بن ناصر  : وانظر. ١٥٩ص. هـ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤حكم ديوان المظالم في الجانب التطبيقي رقم         –) ٧(
  . ٥٢ص



 

 ٥٥

ار المحـتكمين وحـضورهم وغيـام ،        بخصوص إخط النظام  الإجراءات التي نص عليها     
وأيضاً يجب على   . والتي تتم بناءً عليها الجلسات ونظر الدعوى         وكذلك القواعد المقررة  

م المصالح أن يتقيد بما نص عليه بخصوص القواعد اللازمة لإصدار الحكم وإيداعـه ،            المحكَّ
عـل للجهـة    وخصوصاً أن تطبيق هذه القواعد يعتبر ضمانة للخصوم ، وذلك لأنـه يج            

 .)١(المختصة بالفصل في التراع نوعاً من الرقابة على أحكام المحكَّمين في هذه الحالة
    . والتحكيم الأجنبي )٢(التحكيم الوطني -٤

  .)٣(تراع على إقليم الدولة وتكون جميع عناصره وطنية       ب هو الذي يتعلق     التحكيم الوطني 
جنبي يعتبر في تقدير الفقه والقانون      فالتحكيم الذي يتم في بلد معين ويحتوي على عنصر أ         

 -:تحكيماً أجنبياً ، وعلى هذا فيشترط في التحكيم ليكون وطنياً الشروط التالية 
 .أن يكون أطراف التراع متمتعين بجنسية الدولة المعنية ، ومن سكاا  §
 .أن يكون المحكَّمين متمتعين بجنسية الدولة المعنية ومتوطنين فيها  §
ن الوطني الموضوعي والإجرائي لهذه الدولة هو الواجب التطبيق علـى           أن يكون القانو   §

 .التراع 
أن يكون موضوع التراع ذا طبيعة وطنية بحتة ، أي داخلاً في الحدود الإقليمية للدولـة    §

 .المعنية 
أن تتم جميع إجراءات العملية التحكيمية بدءاً بالاتفاق على التحكيم وحتى تمام تنفيـذ     §

 . على تراب الدولة المعنية الحكم التحكيمي
. تكون أحد عناصره أجنبيـة      يفقد أحد الشروط السابقة ، ف      هو الذي    م الأجنبي التحكي

أو جنسية الخـصوم أو     ،   بمعاملة تمت خارج إقليم الدولة       اًوكونه متعلق  كموضوع التراع 
    .)٤(القانون الواجب التطبيق على التراع أو مكان التحكيم

                                         
ن فإذا اتفقوا على تفويضه بالصلح مثلاً فلا يصح لـه أن  ومته بما اتفق عليه المحتكم في مهالالتزام يجب على المحكَّم في نوعي التحكيم   -) ١(

. البجاد، محمد بن ناصـر    :  وانظر .٤٨مرجع سابق ، ص   . الصانوري، مهند أحمد  : للمزيد انظر . يجري تحكيماً بالقانون والعكس صحيح      
  .٥٣مرجع سابق ، ص

  ) .التحكيم الداخلي( ويسمى بـ-) ٢(
  .٥٥مرجع سابق ، ص. د، محمد بن ناصرالبجا -) ٣(
ويرى بعض الباحثين أنه عندما يحصل التحكيم الدولي في المملكة العربية           .  لم يفرق النظام السعودي بين التحكيم الداخلي والدولي          -) ٤(

وأضاف البعض . لج هذا الموضوع  والآراء الفقهية التي تعاوالاجتهاداتالسعودية فإننا نكون ما زلنا أمام مشكلة ناشئة عن غياب النصوص            



 

 ٥٦

                                                                                                                        
 هي عامة ولا تفرق بأي شكل من الأشـكال بـين التراعـات    ٤٦/مصحيح أن نصوص نظام التحكيم الوارد في المرسوم الملكي    " الآخر  

 ـ   ة في المملكـة  الداخلية والتراعات ذات الطابع الدولي إلا أن نصوص المرسوم المذكور رغم طابعها العام تقف عند التراعات الداخلية الواقع
المرسوم المذكور ليس فقط غير مطبق على التحكيمات التي تجري خارج المملكة ، بل إنه أيضاً لا يتضمن أي نص يمنـع  . العربية السعودية   

 . التحكيم في الخارج من هنا فإنه يمكن للأطراف اللجوء إلى تحكيم يجري خارج المملكة ويكون للحكم الصادر فيه قوة القضية المقـضية                     
المرجع . الأحدب، عبدالحميد : للمزيد انظر .." .  والتحكيم في الخارج مفتوحين      الداخلفيكون المرسوم المذكور قد ترك باب التحكيم في         

المرجع الـسابق،   . خليفة، عبدالعزيز عبدالمنعم  : وانظر. ٣٦مرجع سابق ، ص   . المهيدب، مهيدب بن إبراهيم   : وانظر. ٣١٩ ص ١السابق ج 
 محمـود  ،بريـري : وانظر. ١٧مرجع سابق ، ص. الصانوري، مهند أحمد : وانظر. ٢٩٤مرجع سابق ، ص   . لعوا، فاطمة ا: وانظر. ٢٩ص
 التحكيم  . عبدالحميد ،المنشاوي: وانظر. ٢٢م ، ص  ٢٠٠٤ العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ،         النهضة التحكيم التجاري الدولي، دار      .مختار

  .٢٢م ، ص٢٠٠٣ الحديث ، الإسكندرية ، الدولي والداخلي ، المكتب العربي



 

 ٥٧

 الرابعالمـطـلـب 
  
 

  التحكيمنــطــاق 
  
  

يقصد بنطاق التحكيم المسائل التي يمكن أن يتم الفصل فيها عن طريق اللجـوء إلى               
     .لهم حق اللجوء إليه للفصل في منازعام ، وكذلك الأشخاص الذين  التحكيم

هــ  ١٤٠٣وقد أوضح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عـام            
هـ نطاق التحكيم بتحديدهما للمسائل التي لا يجوز        ١٤٠٥درة عام   ولائحته التنفيذية الصا  

، كما بين النظام ولائحته التنفيذية بطريقة محددة وصف  )١(أن يفصل فيها عن طريق التحكيم     
  .)٢(الأشخاص الذين لا يجوز لهم اللجوء إلى التحكيم

يهما هـذا   ما يتعلق بالمحورين اللذين يقوم عل     يجب أن نوضح    ولبيان نطاق التحكيم    
  -: كالآتيا ، وهمالنظاق

   .المسائل التي يجوز عرضها على التحكيم والتي لا يجوز عرضها عليه :المحور الأول
كيم يجب أن نتطرق إلى ما يجوز فيه التحكيم في الفقه الإسلامي ومالا يجوز التح        ولبيان ذلك   

  .، وذلك باستعراض موجز لآراء المذاهب الأربعة في هذا الموضوع فيه
  :للأحناف في هذه المسألة قولان :ةمذهب الحنفيأولاً 

فلا يجوز  . ")٣( يجوز التحكيم إجمالاً في كل أمر عدا الحدود والقصاص         :القول الأول 
  : وعلة ذلك.)٤("التحكيم في الحدود والقصاص والدية على العاقلة بخلاف القضاء

                                         
لا يجوز التحكيم في المسائل الـتي لا يجـوز فيهـا الـصلح     "من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ، على أنه         ] ١[نصت عليه مادة     –) ١(

  .٢٠١انظر الملحق الثاني ص". كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام
  . من اللائحة التنفيذية ] ٢[المادة  -) ٢(
  .٢٤ ص٧ابن نجيم، المرجع السابق ، ج: وانظر. ٣٤٧ ص٤المرجع السابق ، ج. ابن عابدين، محمد أمين – )٣(
  .٢٧ ص٧ابن نجيم، المرجع السابق ، ج -) ٤(



 

 ٥٨

 . )١( تعالى اللهوق حقاهو المتعين لاستيفاء هذه الحقوق لأ أن الإمام §
  .)٢(م بمترلة الصلح وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيمأن حكم المحكَّ §

 ولا يجوز في الحدود الواجبة      )٣(يجوز في القذف والقصاص    أن التحكيم    :القول الثاني 
 القصاص مـن غـير أن يرفـع إلى          فى وعلته أن ولي القصاص لو استو      .)٤(الله تعالى 

  .)٥(كم فيه ، لأنه من حقوق العبادالسلطان جاز ، فكذا إذا ح
أجاز المذهب المالكي التحكيم في جميع المسائل عدا ثلاثة عشر          : ثانياً مذهب المالكية  

 وأمـر الغائـب     – الوقـف  أي   –الرشد وضده والوصية والحبس     : هي   )٦(موضعاً
وعلة ذلك  . والنسب والولاء والحد والقصاص ومال اليتيم والطلاق والعتق واللعان          

 إما أن تكون حقوقاً الله تعالى كالحد والقتل والطـلاق ، أو تكـون          لمسائلاذه  ه أن
    .)٧(حقوقاً لغير المتحاكمين كالنسب واللعان

: )٨( الأحكام إلى ثلاثـة أقـسام   المذهب الشافعي قسم فقهاء : ثالثاً مذهب الشافعية  
صح فيه  وضات وما ي  قسم يجوز فيه التحكيم وهو حقوق الأموال وعقود المعا        :الأول

  .العفو والإبراء 
قسم لا يجوز فيه التحكيم وهو ما اختص القضاة بالإجبار عليه من حقوق االله              :الثاني

  .يتام وإيقاع الحجر على مستحقيه تعالى والولايات على الأ
النكاح واللعان والقذف والقـصاص ؛  : قسم مختلف فيه ، وهو أربعة أحكام  :الثالث

  -:وفي جواز التحكيم فيه وجهان 
  .لا يجوز التحكيم فيها لأا حقوق وحدود يختص الولاة ا: الأول 

                                         
  .١١١ ص١٦ المرجع السابق ، ج. السرخسي، محمد بن أحمد–) ١(
  .٢٦ ص٧المرجع السابق ، ج. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم -) ٢(
  .المرجع السابق  –) ٣(
ابن نجيم، زيـن  :  وانظر.٤٢٩ ص٥المرجع السابق ،ج. ، محمد أمينابن عابدين : انظر.  ضعيف ذكر ابن عابدين وابن نجيم أنه قول       –) ٤(

  .٢٦ ص٧المرجع السابق ، ج. الدين بن إبراهيم
  .٢٦ ص٧بق ، جالمرجع السا. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم –) ٥(
التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته في القضاء ، مجلة العدل ، الصادرة عـن وزارة                 . الرشود، خالد بن سعود    – )٦(

  .٦٦العدل ، العدد التاسع عشر ، ص
  .٢٠٠ ص٤، ج ١٩٥٢الشرح الصغير ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، . العدوي، أحمد بن محمد بن أحمد – )٧(
  .١٨٥ و ص١٢٣-١٢١ ص١١المرجع السابق ، ج. النووي، يحيى بن شرف – )٨(



 

 ٥٩

    . )١(يجوز التحكيم فيها بشرط رضا المتحاكمين: الثاني 
  :ولهم في هذه المسألة قولان :رابعاً مذهب الحنابلة

النكـاح  : ينفذ في جميع الأحـوال إلا أربعـة أشـياء       "أن حكم التحكيم     :الأول
ذف لأن هذه الأحكام ميزة عن غيرها فاختص الإمام بالنظر          والقصاص والحدود والق  
   .)٢("فيها ونائبه يقوم مقامه

ه الإمام أو نائبه مـن      شيء يجوز فيه حكم من ولاَّ     ز في كل    و يج أن التحكيم : الثاني
 رواية عن الإمـام      على الراجح في المذهب  هو  و.)٣(الأموال والحدود واللعان وغيرها   

  . أحمد
قت المذاهب الأربعة على جواز اللجوء إلى التحكيم في المـسائل            فقد اتف  وعلى هذا 

   .)٤(المتعلقة بالأموال واختلفوا في غيرها
هـ في المادة   ١٤٠٣وقد نص نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام           

 ـ "لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح    " على أنه    الثانية ادة ، كما نـصت الم
لا "هـ على أنـه  ١٤٠٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة عام       الأولى
التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو         يجوز

ءً على  وبنا. وهذه المواد تحدد نطاق التحكيم في المملكة العربية السعودية        " متعلق بالنظام العام  
 ا ما عدا نوعين من المسائل نـذكرهم        في جميع المسائل   ما سبق فإن اللجوء إلى التحكيم يجوز      

  -:بالتفصيل 

                                         
  .٢٣١مرجع سابق ، ص. العوا، فاطمة: وانظر. ٣٨٠ ص٢المرجع السابق ، ج. الماوردي، علي بن محمد – )١(
 ٦دمـشق ، الطبعـة الأولى، ج  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتـب الإسـلامي ،         . السيوطي، مصطفى بن سعد    – )٢(

  .٤٧١ص
الإنصاف في معرفة الراجح مـن  . المرداوي، علي بن سليمان: وانظر. ١٩١ ص١٠المرجع السابق ، ج   . ابن قدامة، عبداالله بن أحمد     – )٣(

. قدسـي بن مفلـح، محمـد الم  : وانظر. ١٩٧ ص١١الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج               
الفقـه  . الزحيلي، وهبـه  : وانظر. ٣٣٨ ص ٦هـ ، ج  ١٤١٨الفروع وتصحيح الفروع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،              

  .٧٥٦ ص٦م ، ج١٩٩٦الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق، 
  .٦٤مرجع سابق ، ص. الرشود، خالد بن سعود -) ٤(



 

 ٦٠

       .المسائل التي لا يجوز فيها الصلح -١
 حق الله وحـق     ا يجتمع فيه  تي ال وقالحقوكذلك    ،  الزنا  مثل حد   الله تعالى  ة الخالص وقالحق
    .أم غلب حق االله تعالى،  سواءً غلب حق العبد ،القذف  مثل للعبد

ويجوز اللجوء للتحكيم في الحق الخالص للعبد بشرط ألا يخالف هذا الحق الكتاب والسنة              
، وأن لا يتعلق بحق شخص آخر خارج عن الخصومة ، والحكمة من ذلك أن               )١(والإجماع

    .للعبد الحرية في استيفاء حقه الخاص به فقط أو التنازل عنه باختياره 
 ، ويجـوز )٢(ولية الجنائيـة ؤفإنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم عند تحديد المس      وعلى ذلك   

    .)٣(الاتفاق على التحكيم لتقدير التعويض المالي المستحق للمجني عليه فقط
 اللجوء إلى التحكيم    –ورد في نظام التحكيم السعودي        بناءً على ما   –ذلك فإنه لا يجوز     ل

  وما إذا كان قد بلغ سن الرشد أو ديد أهلية شخص معين   في اللعان بين الزوجين ولا في تح      
لم يبلغها ، أو أنه كامل أو ناقص أو عديم الأهلية ، كما لا يجوز اللجـوء إلى التحكـيم                    

 أو   ،  مثل تقرير الحقوق المترتبة علـى الطـلاق        أحكام الأسرة للفصل فيما يتعلق بمسائل     
شريعة الإسلامية على والديه ، أما ما يتعلق        المتعلقة بحضانة الطفل وحقوقه التي قررا له ال       

بتحديد المسائل المالية المتعلقة بالحقوق الشخصية فإنه يجوز الفصل فيها عن طريق التحكيم             
ُـه من مبالغ مالية إذا قرر                 لأن المستفيد من هذه الحقوق له الحق في التنازل عما تـرتـب

 . )٤(برضاه واختياره القيام بمثل هذا التنازل

    .المسائل المتعلقة بالنظام العام  -٢
لا يجوز اللجوء إلى التحكيم مطلقاً في المنازعات المتعلقة بمسائل تعتبر من النظام العـام ،                

                                         
  .٤٧ صمرجع سابق ،. البجاد، محمد بن ناصر – )١(
  .وهو ما يعني تقرير ما إذا كان الشخص مذنب أم غير مذنب أو تحديد العقوبة الجنائية التي يجب تطبيقها على الجاني – )٢(
  .لأنه يجوز الصلح معه  - )٣(
يم للفـصل فيمـا إذا   على سبيل المثال فإن للزوجة حق النفقة قرره لها المشرع سبحانه وتعالى وبناءً عليه لا يجوز اللجوء إلى التحك           – )٤(

كان هذا الحق مقرراً لها أم لا أو لحرماا منه ، ولكن يجوز اللجوء إلى التحكيم لتحديد مقدار المبلغ المالي الذي يجب أن يدفعـه الـزوج                           
 المرجع السابق،   .البجاد، محمد بن ناصر   : للمزيد انظر . كنفقه والذي يحق للزوجة أن تتنازل عن جزء منه أو عن كامله باختيارها ورغبتها               

الفقـي،  : وانظر. ٢٦٨مرجع سابق ، ص   . الدوري، قحطان عبدالرحمن  : وانظر. ٢١مرجع سابق ، ص   . أبو الوفا، أحمد  : وانظر . ٤٨ص
  .٦٤مرجع سابق ، ص. الرشود، خالد بن سعود: وانظر. ٣٠مرجع سابق ، ص. عمرو عيسى



 

 ٦١

جميع القواعد التي تتعلق بالمصالح العامة العليا في اتمع والتي تحقق           "والمقصود بالنظام العام    
فلا يجوز اللجـوء إلى     . )١("وتحقق العدالة لأفراده  له الحماية اللازمة لاستقراره واستمراره      

 لأن ذلك من اختصاص     ؛ عنه   إسقاطهاالتحكيم في مدى استحقاق شخصٍ ما الجنسية أو         
ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المنازعـات المتعلقـة بتعـيين            . الجهات الرسمية وحدها    

 المسائل المتعلقة برد القـضاة      ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم بخصوص     . الموظفين أو إقالتهم    
والسبب في ذلك أن مثل هذه المسائل تتعلق بالمـصالح العليـا للمجتمـع               .)٢(أو عزلهم 

   . وبمصلحة كل فرد فيه
 للفـصل في     التحكـيم  فيما يختص بالأشخاص الذين لهم حق اللجـوء إلى        : المحور الثاني 
  .منازعام
 أقسام الأهليـة  يجب أن نتطرق إلى     ،   تحكيم الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى ال       ولبيان

  -:وهي كالآتي. باختصار 
     .أهلية الوجوب -١

فبموجب هذه الأهلية يكـون      .)٣("وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وعليه        "وهي
. لكل شخص سواءً كان طبيعياً أو اعتبارياً القدرة على اكتساب الحقوق والتمتع ا       

 .الإرث أو الوصية وهي مثل تلقي الحقوق عن طريق 
    .أهلية الأداء  -٢

صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله ، بحيث إذا صدر منه عقد أو              "وهي  
 وقد تكون كاملـة حيـث       .)٤("تصرف كان معتبراً شرعاً ، وترتبت عليه أحكامه       

، كما قد تكون ناقصة أو      )٥(يكون الشخص مؤهلاً للقيام ببعض التصرفات القانونية      
                                         

  .٤٩مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر – )١(
  .٧١-٥٩مرجع سابق ، ص. الفقي، عمرو عيسى: وانظر. ٢١مرجع سابق ، ص. الوفا، أحمدأبو  – )٢(
التوضيح في حل غوامض التنقيح ،      . المحبوبي، عبيداالله بن مسعود   :  وانظر .٢٤٧ ص ٢ ، ج   مرجع سابق  . التفتازاني، مسعود بن عمر    –) ٣(

 ٧الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ، ج     الموسوعة  :  وانظر .٣٣٧ ص ٢هـ ، ج  ١٤١٦دار الكتب العلمية ، بيروت ،       
  .١٥٢ص

:  وانظـر .١٧٢مرجع سابق ، ص. الدوري، قحطان عبدالرحمن:  وانظر.٢٤٧ ص٢ ، ج مرجع سابق  .التفتازاني، مسعود بن عمر    –) ٤(
  .١٥٢ ص٧الموسوعة الفقهية ، ج

  .٣٥٠مرجع سابق ، ص. سلامة، أحمد عبدالكريم –) ٥(



 

 ٦٢

ة وفي هذه الحالة يكون الشخص مؤهلاً للقيام ببعض التصرفات القانونية دون            قاصر
 .)١(البعض الآخر

 ، فيجب أن    طراف الملزم للأ  التي تتم بالتراضي  ونظراً إلى أن اتفاق التحكيم من العقود        
ة  التصرف القانوني ، وبناءً عليه جاء في نص الماد          هذا تتوافر في أطرافه الأهلية اللازمة لإبرام     

 .)٢("ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف      " ... الثانية من نظام التحكيم     
لا يصلح الاتفاق على     "التنفيذية لنظام التحكيم على أنه      كما نصت المادة الثانية من اللائحة       

 ـ               ام أو  التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المق
. )٣("مأذوناً له بذلك مـن المحكمـة المختـصة         ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن       

  -: ، وهي كالآتي  السابقةولتفصيل أحكام هذه المواد يجب التمييز بين حالات أهلية الأداء
    .حالة كمال الأهلية  §

 ـ          "ويقصد ا  ة في  بلوغ الإنسان سناً معينة يسمح له فيها بالتصرف بحرية تام
فله أن يتعاقد وأن يتبرع وأن يبيع ويشتري ويجري جميـع           . )٤("نفسه وأمواله 

وتبدأ حالة كمال الأهليـة  .  بما فيها الاتفاق على التحكيم      الشرعيةالتصرفات  
للإنسان بمجرد بلوغه سن الرشد ، بشرط أن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية             

صرفات القانونية ، وقد حـدد      وغير محجور عليه عن إجراء أي تصرف من الت        
 .)٥(سن الرشد في المملكة العربية السعودية بثماني عشرة سنة هجرية 

    .حالة نقصان الأهلية  §
يعتبر الإنسان ناقص الأهلية متى ما كانت تصرفاته موقوفةً على إجازة شخص            

      م ، وذلك بعد الحصول علـى       آخر لمثل هذه التصرفات كالولي والوصي والقي

                                         
  .٦٧مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: وانظر. ٣٥٢-٣٤٢ ص٢المرجع السابق ، ج. بوبي، عبيداالله بن مسعودالمح -) ١(
  .١٩٧انظر الملحق الأول ، ص –) ٢(
  .٢٠١انظر الملحق الثاني ، ص –) ٣(
  .٦٧مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٤(
  .هـ ٥/١١/١٣٧٤ وتاريخ ١١٤قرار مجلس الشورى رقم  –) ٥(



 

 ٦٣

تشمل كل من بلغ سـن الرشـد      ، و )١(لمحكمة المختصة في بعض الأحيان    إذن ا 
والأصل في تصرفات مثل هؤلاء أـا جـائزة إذا           . وكان سفيهاً أو ذا غفلة    

 كإسقاط الديون  كانت نافعة كقبول الهبات ، أما إذا كانت ضارة ضرراً محضاً          
   .)٢(فلا يجوز الاعتداد ا

    .حالة انعدام الأهلية  §
وتشمل هذه الحالة الصبي .  عديم الأهلية متى ما انعدمت إرادته      يكون الشخص 

ويعتبر الصبي غير مميز ما دام لم يبلغ سـن           .)٣(غير المميز وانون جنوناً مطبقاً    
 وأما انون فيجب التمييز بين حالة الجنون المطبق وحالة الجنون غير             ، السابعة
    -:، وتفصيلهما كالآتيالمطبق 

هو الحالة التي يكون فيها الشخص مجنوناً في جميع أوقاته ؛ وفي            : الجنون المطبق 
    .)٤(هذه الحالة تنعدم إرادة انون تماماً

 وهي الحالة التي يكون فيها الشخص مجنوناً خلال فتـرات       :الجنون غير المطبق  
وتتأثر حالة انون جنوناً غير مطبق بالحالـة        . معينة وعاقلاً في فترات أخرى      

 فإذا كان قد قام ذا التصرف في فترة         ،م فيها بإجراء التصرف القانوني      التي قا 
فإن تصرفه في هذه الحالة كتصرف العاقل وتكون أهليته كاملةً إذا كان             الإفاقة

أما إذا كان هذا التصرف قد تم في فترة لم تكن إفاقته فيها          . قد بلغ سن الرشد     
ه باطلاً بطلانـاً مطلقـاً لانعـدام        تامة فلا يعتد ذا التصرف ويعتبر ما قام ب        

 .)٥(إرادته

                                         
لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملـة ولا         "من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على       ] ٢[نصت المادة    –) ١(

لملحـق  انظر ا" يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له بذلك من المحكمة المختصة      
  .٢٠١الثاني ، ص

  .٦٨مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٢(
  .٧٠مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٣(
  .٣٥٠مرجع سابق ، ص. سلامة، أحمد عبدالكريم –) ٤(
  .المرجع السابق  –) ٥(



 

 ٦٤

    .)١(أهلية الشخص الاعتباري §
مجموعة من الأشخاص يضمهم تكوين معـين ، أو         "والشخص الاعتباري هو    

 ـ .)٢("مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معـين      النظـام  ا يخلـع عليه
 الشخصية فتكون شخصاً مستقلاً ومتميزاً عن الأشخاص الذين يـساهمون في          

    . نشاطها أو يفيدون منها كالدولة والجمعية والشركة
تنحصر أهلية الشخص الاعتباري فيما حدد له من نشاط في عقد التأسـيس             و

ولا تثبـت   . الذي يحدد له أغراضه التي تم إنشاؤه من أجليها وليس له تجاوزها           
أهليته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الرسمية المختصة تـسمح لـه              

وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة لقيام الشخصية         . ولة نشاطه   بمزا
    .)٣(الاعتبارية

والشخص الاعتباري له الحق أثناء حياته أن يمارس جميع التصرفات القانونية ،            
فله أن يبيع ويشتري وله الحق في التقاضي وطلب الصلح أو الاتفـاق علـى               

به النظام من جهة ، وما يسمح به        وكل ذلك مشروط بما يسمح له       . التحكيم  
مـن  فأهليته تعتبر مقيدة بحسب ما إذا كـان         . )٤(عقد تأسيسه من جهة ثانية    

ل القـول   ونفصالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ،         
 : كالآتيفي هذين النوعين

    . الاعتبارية العامة الشخصية •
تمع كله أو بعضه عن طريق      هيئات تقوم بتحقيق مصالح م ا     "وهي  

 النظـام رة مرافق معينة ، الغرض منها تحقيق تلك المصالح ، يمنحها            داإ

                                         
  . ٢٠١ا البحث ، صانظر الملحق الثاني ذ. من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ] ٢[المادة  –) ١(
  .٧١مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٢(
  .٣٦٤مرجع سابق ، ص. سلامة، أحمد عبدالكريم –) ٣(
  .٧٣مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٤(



 

 ٦٥

  .)١("الشخصية الاعتبارية ، كالدولة والمؤسسات العامـة والمـديريات      
والشخص الاعتباري العام ذا المفهوم لا يجوز له أن يتفق على فـض             

    .)٢(لجهات المختصةمنازعاته عن طريق التحكيم إلا بعد موافقة ا
والأشخاص الاعتبارية العامة في المملكة العربية السعودية في الدولة وما          

  . أجهزة حكومية مثل الوزارات والمؤسـسات العامـة        نيتفرع منها م  
لا يجـوز   "من نظام التحكيم السعودي على أنه    ] ٣[قد نصت المادة    و

لآخرين إلا بعد للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاا مع ا       
 حددت الفقرة الأولى مـن      كما. )٣("...موافقة رئيس مجلس الوزراء     

من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الإجراءات التي يجـب         ] ٨[المادة  
اتخاذها من قبل الجهات الحكومية عند طلبها الموافقة علـى اللجـوء            

 الجهـة   وتتمثل هذه الإجراءات في أن تقوم     . للتحكيم لحل نزاع معين     
الحكومية بإعداد مذكرة تطلب فيها الموافقة على لجوئها إلى التحكـيم           

 تقوم برفعها إلى مقام رئيس مجلس الوزراء ليتم النظـر          ثملحل نزاعها ،    
 .فيها 

    . الاعتبارية الخاصة يةصالشخ •
مجموعة من الأشخاص أو الأموال يضمهم تكوين معين لتحقيق         "وهي  

    .)٤("فراد بأنفسهمأغراض يمكن أن يقوم ا الأ
 :وتنقسم الأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى مجموعتين رئيسيتين هما

                                         
  .المرجع السابق  –) ١(
 إلى التحكيم لفض منازعاا مع الأشـخاص  من نظام التحكيم على حضر الأشخاص الاعتبارية العامة من اللجوء       ] ٣[نصت المادة    –) ٢(

وذلك في بعض الحالات الـتي      . ولكن هذا الحضر ليس مطلقاً إذ ترد عليه بعض الاستثناءات           . الآخرين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين       
  .١٩٧انظر الملحق الأول ، ص. أجاز فيها المنظم السعودي لجوء الأشخاص الاعتبارية العامة إلى التحكيم 

  .١٩٧انظر الملحق الأول ، ص –) ٣(
  .٨٠مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر –) ٤(
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    . مجموعة الأشخاص  §
وهي تتكون من عدد من الأشخاص يجتمعون لتحقيق غـرض          

   .معين مثل الشركات والجمعيات 
   .مجموعة الأموال  §

   .وهي عبارة عن أموال رصدت لتحقيق غرض معين 
اص يكون أهلاً لمباشرة نشاطه وله في       والشخص الاعتباري الخ  

ذلك أن يقوم بإبرام العقود ، ومباشرة جميع التصرفات القانونية          
قبول الصلح والاتفاق   كالبيع والشراء ورفع الدعاوى وطلب و     

ويجب أن يكون ممثل الشخص الاعتبـاري        .)١(على التحكيم 
الخاص كامل الأهلية ، والأهلية المقصودة هنـا هـي أهليـة            

  .)٢(ص الطبيعيالشخ

   
  
 

                                         
  .٣٧٤مرجع سابق ، ص. سلامة، أحمد عبدالكريم –) ١(
  .٨٠مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر -) ٢(



 

 ٦٧

 الرابعالمبحث 
  ي وأنواعه التحكيمتعريف الحكم

  
  

  -:ا  هممطلبينويشتمل على 
  .يكم التحكيمتعريف الح: المطلب الأول
  .ي التحكيمكمالحأنواع : المطلب الثاني



 

 ٦٨

 المـطـلـب الأول
  
 

  )١(ييمـ التحكمـعريف الحكـت
  
  

 أي تعريف لفكرة الحكم    – في المملكة العربية السعودية      – لا تتضمن لوائح التحكيم   
  .فهي تكتفي بتحديد كيفية إصداره وما يتضمنه من أوصاف . التحكيمي 
ثل اتفاقيـة نيويـورك لعـام     تعرضت له بعض الاتفاقيات والأنظمة الدولية ، م  وقد

يقـصد  "فقالت  ) ٢(م حيث قامت بتعريف الحكم التحكيمي في المادة الأولى فقرة           ١٩٥٨
بأحكام المحكَّمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكَّمين معينين للفصل في حالات محـددة     

  " .بل أيضاً الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف
أعمـال  "طت محكمة استئناف باريس تعريفاً للحكم التحكيمي فقالت بأنه          وقد أع 

المحكَّمين التي تفصل بطريقة ائية في كل أو في جزء من التراع المعروض عليهم ، سـواءً في                
 أو في إجراءات المحاكمة وتفـضي لوضـع حـد ـائي             الاختصاصأساس التراع أو في     

لا يكون من أثـره فـصل       بير يتخذه المحكَّمون ثم     قرار أو تد   أي، وذا يكون    )٢("للدعوى
  . حكماً تحكيمياً يسمىجزئي أو كامل للتراع لا 

 جميـع القـرارات  "يعرفه بعض فقهاء القانون تعريفاً موسعاً شاملاً ، فيقول بأنـه         و
 والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكَّـم سـواءً              ، الصادرة عن المحكَّم  

                                         
هـ قـد  ١٤٠٥حته التنفيذية الصادرة عام     هـ ولائ ١٤٠٣نشير هنا إلى أن نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام              –) ١(

 – ٢٠١ انظر الملحق الثاني ذا البحـث ، ص –] ٤١[والمادة ] ٣٩[للتعبير عن الحكم التحكيمي كما ورد في المادة     ) قرار(استخدما اسم   
 انظر الملحق الأول ذا     –م  من نظام التحكي  ] ١٩[والمادة  ] ١٨[والمادة  ] ٩[والمادة  ] ٣[كما ورد في المادة     ) حكم(وذلك بجانب تسميته    

مترادفين في أنظمة التحكيم ، إذ يبقى المقصود به دائماً الحكم الذي يصدر من              ) القرار ، الحكم  ( وهذين المصطلحين    - ١٩٧البحث ، ص  
 سامي، فـوزي  :وانظر. ٢٠٥مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: للمزيد انظر. المحكم أو هيئة التحكيم في التراع المعروض عليهم        

  .٢٩٩م ، ص٢٠٠٦التحكيم التجاري الدولي ، دار الثقافة ، الأردن ، الطبعة الأولى ، . محمد
  .٣٠٢ ص٢المرجع السابق ج. الأحدب، عبدالحميد – )٢(



 

 ٦٩

، م أحكاماً جزئية تفصل في شق منها      ماً كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أ       كانت أحكا 
سواءً تعلقت هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتـه أو بالاختـصاص أو بمـسألة تتعلـق                

  .)١("بالإجراءات أدت بالمحكَّم إلى الحكم بإاء الخصومة
 ا و وهذا تعريفأنواع التحكيم  وجنبي   لمفهوم حكم التحكيم الوطني والأ     شاملٌو سع

  . ولذا فإن الباحث يرى بأن هذا التعريف هو الراجح . وأنواع أحكام التحكيم
  
  
  

                                         
  .٣٠٠مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )١(



 

 ٧٠

 الثانيالمـطـلـب 

  
 

  ييمـ التحككمـأنـــواع الح
  
  

  - :للحكم التحكيمي أنواع نذكرها كالآتي
    .الحكم التحكيمي النهائي  -١

كيمي المنهي لكـل المـسائل      ويتضح من اسم هذا النوع أن المقصود به هو الحكم التح          
 والتي تكون لها نفس حجية الأحكام القضائية        ، بشكل ائي    هاأو جزء من   المتنازع عليها 
     .)١(ها وفقاً للشكل الذي حدده النظامبمجرد صدور

 من قبل فقهاء القانون وواضعي الاتفاقيات لتعريـف         اًوعلى الرغم من أن هناك قصور     
 )٢(لتعريف المقصود بالحكم التحكيمي النهائي القطعـي      فكرة الحكم التحكيمي ذاته ، و     

 للتحكـيم   )٣( النمـوذجي  الأونسيترالفإنه مع ذلك توجد بقايا لهذه الفكرة في قانون          
التجاري الدولي على أن حكم التحكيم النهائي هو الذي ينهي الإجراءات التحكيميـة             

، "رار التحكيم النهائي  تنهى إجراءات التحكيم بق   ) "١(فقرة  ] ٣٢[كما ينص في المادة     

                                         
  .٢٠٥مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر– )١(
  .٣٠٢ مرجع سابق ، ص.حداد، حفيظة السيد – )٢(
م وكان من ضمن أولوياا    ١٩٦٦أنشئت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام          : (UNCITRAL) الأونسيترال   – )٣(

العمل على توحيد القواعد والأحكام المنظمة لمعاملات التجارة الدولية تضييقاً لأوجه الاختلاف بين التشريعات وحداً من ظـاهرة تنـازع     
وفي غضون سنوات استطاعت اللجنة أن تتوصل إلى مشروع قانون موحد للقواعد والأحكام الأساسـية للتحكـيم                 . القوانين فيما بينها    

م ، وبعد تسع سـنوات مـن   ١٩٧٦عام  ) قواعد التحكيم (التجاري الدولي ، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه القواعد تحت اسم             
القانون النموذجي للتحكيم   (م وتم اعتمادها تحت اسم      ١٩٨٥ اللجنة ذاا بتطوير هذه القواعد وأصدرا في عام          تطبيق هذه القواعد قامت   

وانظـر سـلامة، أحمـد      . ٨٤-٧٩ ص ٢المرجع الـسابق ، ج    . انظر الأحدب، عبدالحميد  ). الأونسيترال(واختصاره  ) التجاري الدولي 
  .١٥٥مرجع سابق ، ص. عبدالكريم



 

 ٧١

الذي يفصل كل نقاط التراع ويرفـع يـد         "وقد عرفه بعض فقهاء القانون فذكر بأنه        
    .)١("المحكَّمين عن الدعوى

من ] ١٩[وهذا النوع من الأحكام هو الذي يمكن الطعن فيه بالطريقة التي حددا المادة           
   .)٢(هـ١٤٠٣نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 

    .الحكم التحكيمي الإجرائي  -٢
وهو الحكم الذي لا يتعلق بموضوع التراع ويتم إصداره أثناء نظر الدعوى التحكيميـة              

    .)٣(قبل انتهاء عملية الفصل في التراع بحكم ائيأي 
 لإجراء ضروري مثل الحكم بإجراء معاينة       إصدارهاويشمل هذا النوع الأحكام التي يتم       

    .)٤(، أو الحكم بتعيين حارس عليهاتنازع حولها على العين الم
أن يكون صادراً في أحد المواضيع التي يسمح نظام         ويشترط في هذا النوع من الأحكام       

 .)٥(التحكيم للمحكَّمين بالفصل فيها

    .الحكم التحكيمي الجزئي  -٣
ويسمى يمكن لأطراف التراع أن يحددوا للمحكَّمين سلطة الفصل في جزء من المنازعة ،              

الحكم الصادر فيها حكماً جزئياً ، ويمكن حصر الأحكام الجزئية التي يمكن استصدارها             
 -:في الحقول الآتية 

   .الاختصاص  §

                                         
  .٣٠٥ ص٢المرجع السابق ج. دالحميدالأحدب، عب – )١(
إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظـر الجهـة               ] "١٩[المادة   – )٢(

  ." تفصل فيهما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض وإالمختصة أصلاً بنظر التراع في الاعتراض ، وتقرر 
  .٢٠٦مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر – )٣(
انظر الملحـق   . من اللائحة التنفيذية ، عدا أا نصت على تحرير محضر وهو بمثابة الحكم أو القرار الإجرائي                 ] ٣٥[يفهم من المادة     –) ٤(

  .٢٠١الثاني ، ص
ألا تكون وثيقة التحكيم قد منعت المحكَّم أو المحكَّمـين اتخـاذ مثـل هـذا     بعض القوانين الأجنبية ومنها القانون الفرنسي تشترط   – )٥(

التسليم بمثل هذه القاعدة ، حيث إن النظـام      هـ لا يمكن    ١٤٠٣وفي ظل نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام           . الإجراء
اء يرونه مناسباً لإاء الفصل في التراع ضمن الحدود الـتي رسمهـا             لم يعط الخصوم مثل هذا الحق وأعطى المحكَّمين صلاحية اتخاذ أي إجر           

  .٢٠٦مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: انظر. بنصوصه 



 

 ٧٢

 .القانون المطبق  §
 .أمور أولية أخرى  §
 . للمحكمين اختصاصهاالتدابير التحفظية إذا كان قانون التحكيم قد أحال  §
أو تعيين خبير أو استماع الشهود أو تحديـد         الأوامر الإجرائية مثل تعيين الجلسات       §

   .)١(المهل
    .)٢(الحكم التحكيمي الغيابي -٤

غيـاب أحـد    ف .)٣(الجلسات ويكون الحكم غيابياً عندما لا يحضر أحد أطراف التراع        
ولا يحول  . )٤( أو يعرقل إجراءات التحكيم    الأطراف عن الحضور ليس من شأنه أن يشلّ       

كما لا يعني أن تسلّم المحكمة التحكيمية بكـل مـا            .)٥(دون صدور الحكم التحكيمي   
بل . يقوله الطرف الحاضر ولا يعني أن غياب الآخر قرينة على صحة ما يدلي به خصمه             

يجب أن تتحقق الاعتبارات الخاصة باحترام المساواة بين الأطراف وحقوق الدفاع ، وأن             
وجـه دفاعـه في ظـل    يكون لكل طرف فرصة متوازية ومتساوية في تقديم حججه وأ        

 .)٦(ظروف متماثلة

    .الحكم التحكيمي الاتفاقي  -٥
قد يحصل أثناء سير إجراءات التحكيم أن يتوصل أطراف الـتراع إلى صـلح واتفـاق          

                                         
  .٣٠٦ ص٢المرجع السابق ج. الأحدب، عبدالحميد – )١(
إذا تخلـف أحـد     "ونصها  ] ٣٥[م ، المادة    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧نصت عليه بعض القوانين الأجنبية مثل قانون التحكيم المصري رقم            – )٢(

 التحكيم وإصـدار  إجراءات في الاستمرارالطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم    
مـوذجي   كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية مثل قـانون الأونـسيترال الن          ." إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها     استناداحكم في التراع    

  ] .٢٥[م عن الأمم المتحدة المادة ١٩٩٤للتحكيم التجاري الدولي الصادر عام 
  .٧٤٧ ، صمرجع سابق. وآخرون . البعلبكي، روحي – )٣(
ونشير هنا إلى أن مواد نظام التحكيم ولائحته التنفيذية لم تنص صراحةً على الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات ، ونـص المـادة              –) ٤(
هـ أنه قام بتصديق وتوثيـق      ٥٤/١٤١٢ونجد في قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجده رقم          . ن اللائحة إنما هو لحالات مختلفة     م] ١٨[

ويرى الباحث أن يقـوم المـنظِّم       . - ١٣٤ وسيرد بيان ذلك إن شاء االله في الجانب التطبيقي من هذا البحث ص             -حكم التحكيم الغيابي    
  . الحالات قياساً على ما عليه العمل في الأنظمة المماثلة بوضع مادة تعالج مثل تلك

  ٣١٢مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )٥(
بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقيـة ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ،                  . العتري، ممدوح عبدالعزيز   – )٦(

  .٦٣م ، ص٢٠٠٦



 

 ٧٣

وفي هذه الحالة يصبح أطراف الـتراع أمـام     . )٢( ينهي التراع الذي كان بينهم     )١(تسوية
 -:موقف من اثنين ؛ هما 

§ اء التحكيم أن يطلبوا من المحكمة إ. 

 .)٣(أن يطلبوا من المحكمة إصدار حكم تحكيمي بمضمون اتفاق المصالحة §

 .)٤(وفي الحالة الأخيرة يكون الحكم التحكيمي اتفاقياً ويحوز قوة القضية المحكوم فيها

    .)٥(الحكم التحكيمي الإضافي -٦
 هيئة   أغفلت )٦(وهو الذي يصدر بعد صدور الحكم التحكيمي النهائي في طلب أو أكثر           

 - : ويشترط له.)٧(التحكيم الحكم فيه

 . إعلان أطراف الخصومة ذا الطلب قبل تقديمه  §

 .أن يكون هذا الطلب سبق تقديمه خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم §

أن يتم تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكـم                §
 .)٨(التحكيمي النهائي

                                         
  .٦٤المرجع السابق ، ص – )١(
  .٣١٣مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )٢(
  .٣٠٨ ص٢المرجع السابق ج. الأحدب، عبدالحميد – )٣(
 الطرفان خـلال إجـراءات      اتفقإذا   "ونصها  ] ٤١[م ، المادة    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧كما نص على ذلك قانون التحكيم المصري رقم          – )٤(

ات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً               التحكيم على تسوية تنهي التراع كان لهما أن يطلبا إثب         
وقانون التحكـيم التونـسي     " . يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ              

  ] .٤١[ى مثل ذلك القانون العماني المادة ونص عل]. ١٥[م حيث نص على مثل ذلك في الفصل ١٩٩٣ لسنة ٤٢عدد
 أن يطلب المدعي من هيئة التحكيم النظر في شراكته مع المدعى عليه وإثبات المستحقات له وإلزام المدعى عليـه أن يـسلمه                 :هلا مث –) ٥(

ى عليه بدفعها ، فإن للمـدعي       صور من المستندات التي تثبت هذه المستحقات ، فإذا صدر حكم التحكيم بإثبات المستحقات وإلزام المدع               
ويسمى هذا . أن يتقدم بطلب لهيئة التحكيم بأن تحكم حكماً إضافياً بإلزام المدعى عليه أن يسلمه صور من المستندات التي طلبها في دعواه                   

  .الحكم حكماً تحكيمياً إضافياً 
  .٦٩مرجع سابق ، ص. العتري، ممدوح عبدالعزيز – )٦(
  .٢٠٤مرجع سابق ، ص. اربريري، محمود مخت –) ٧(
من الفـصل  ] ٣٧[ كما نصت عليه المادة ].٥١[م ، المادة    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧نص على ذلك المنظِّم المصري في قانون التحكيم رقم           – )٨(

  .الرابع من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 



 

 ٧٤

    .)١(حكيمي التفسيريالحكم الت -٧
وهو حكم متمم للحكم التحكيمي النهائي ، يتم طلبه من قبـل أطـراف الـتراع أو                 

 من غموض أو إام      حكم التحكيم  تفسير ما وقع في منطوق    " يتضمن طلب    )٢(أحدهم
ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليـه مـا     

 -: ويشترط له .)٣("ار من القواعد الخاصة بطرق الطعنيسري على هذا القر

  .تقديمهإعلان أطراف الخصومة ذا الطلب قبل  §
أن يتم تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكـم                §

 .)٤(التحكيمي النهائي

    .)٥(الحكم التحكيمي التصحيحي -٨
ائي بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء ماديـة         وهو الذي يصدر بعد الحكم التحكيمي النه      

من تلقاء نفسها   هيئة التحكيم    ذلك بقرار تصدره   ، ويكون    )٧( كتابية أو حسابية   )٦(بحتة
ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصـلية        "   . على طلب أحد المحتكمينأو بناءً

ذا تجاوزت فيه الهيئـة  يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إ  كما  . مون  ويوقعه المحكَّ 
حقها المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضـوع               

    .)٨("التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه

  
  

                                         
  .٢٠١انظر الملحق الثاني ، ص. لنظام التحكيم في المملكة العربية السعوديةمن اللائحة التنفيذية ] ٤٣[ نصت عليه المادة – )١(
  .٣١٧مرجع سابق ، ص. حداد، حفيظة السيد – )٢(
  .من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ] ٤٣[جزء من نص المادة  –) ٣(
  ].٤٩[م ، المادة ١٩٩٤ لسنة ٢٧نص على ذلك المنظِّم المصري في قانون التحكيم رقم  – )٤(
  .من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية ] ٤٢[ نصت عليه المادة – )٥(
  .٣١٧المرجع السابق ، ص - )٦(
  ].٥٠[م ، المادة ١٩٩٤ لسنة ٢٧نص على ذلك المنظِّم المصري في قانون التحكيم رقم  - )٧(
  .التحكيم في المملكة العربية السعودية  لنظام من اللائحة التنفيذية] ٤٢[جزء من نص المادة  –) ٨(



 

 ٧٥

  الثانيالفصل 
  في المملكة العربية السعودية التحكيم تنفيذ أحكام

  
   : مباحثثلاثةويشتمل على 
تنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة والأجنبيـة في          :المبحث الأول 
   . السعوديةالمملكة العربية
 التحكيم الوطنية والأجنبية    أحكامإجراءات تنفيذ   : المبحث الثاني   

  .والجهة المختصة بالتصديق في المملكة العربية السعودية
آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية        :المبحث الثالث   

  .والأجنبية في المملكة العربية السعودية

  الثانيالفصل 
  في المملكة العربية السعودية التحكيم تنفيذ أحكام

  
   : مباحثثلاثةويشتمل على 
تنفيذ أحكام التحكـيم الوطنيـة والأجنبيـة في          :المبحث الأول 

   .المملكة العربية السعودية
 التحكـيم   أحكـام  تصديق على الجهة المختصة بال  : المبحث الثاني   

  .المملكة العربية السعوديةوإجراءات تنفيذها في الوطنية والأجنبية 
آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية        :المبحث الثالث   

  .والأجنبية في المملكة العربية السعودية



 

 ٧٦

  المبحث الأول
  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية 

  في المملكة العربية السعودية
  
  

    -: ا هممطلبينويشتمل على 
تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في المملكة العربية : المطلب الأول

 .السعودية 
حكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية تنفيذ أ: المطلب الثاني

  . السعودية



 

 ٧٧

   الأولالمطلب
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في المملكة العربية السعودية
  
  

الأنظمة التي تحكم تنفيذ أحكـام      أولهما  يتناول  ،  فرعين اثنين   طلب إلى   نقسم هذا الم  
التحكيم الوطنية في المملكة العربية السعودية ، ويتناول الثاني الشروط الموضوعية والإجرائية            

  .لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في المملكة العربية السعودية 
  
  

 في ةحكام التحكيم الوطنيالأنظمة التي تحكم تنفيذ أ:  الأول الفرع
  المملكة العربية السعودية

  
  

اً أساسياً  نظامتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي اتخذت الشريعة الإسلامية           
  .)١(لا يجوز مخالفة أحكامها بأي حالف. لها 

ويستقي النظام القضائي في المملكة العربية السعودية أحكامه وقواعده من مـصادر            
  -:ها عدة أهم
 .الشريعة الإسلامية  §
 .الأنظمة واللوائح  §
 .المعاهدات والاتفاقيات الدولية  §

                                         
يـستمد  "هـ ، نصها ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/ كما تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ             – )١(

  " . النظام وجميع أنظمة الدولةوهما الحاكمان على هذا. الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى ، وسنة رسوله 
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 .)١(العرف §
. )٢(وفيما يخص التحكيم فإنه يغلب ارتباطه في أغلب الأحوال بالمعاملات التجاريـة           

لذا فإن استعراض الأنظمة التي تحكم تنفيذ أحكام التحكيم في المملكة العربية السعودية لابد              
وقـد صـدر أول   . تبط باستعراض الأنظمة التجارية العامة وأنظمة التحكيم الخاصة  وأن ير 

بموجـب الأمـر    ) نظام المحكمة التجاريـة   (تنظيم تجاري في المملكة العربية السعودية باسم        
مادة مقسمة إلى أربعة أبواب     ] ٦٣٣[هـ متضمناً   ١٥/١/١٣٥٠ وتاريخ   ٣٢السامي رقم   

  -:هي 
 .التجارة البرية  §
 .رة البحرية التجا §
 .)٣(أصول المحاكمات التجارية §
 .تعرفة الخراج  §

إلى المادة  ] ٤٩٣[وأفرد هذا النظام خمس مواد خصصها في التحكيم وهي من المادة            
 تتناسب مع دور التحكيم )٤(وقد نظَّمت هذه المواد التحكيم بصورة شاملة ومختصرة   ] ٤٩٧[

  . )٥(أغلب الدول في ذلك الوقتوأهميته وتواكب ما نصت عليه قوانين التحكيم في 
 في ٦٦٦ثم جاء نظام الغرف التجارية والصناعية الـصادر بـالأمر الملكـي رقـم            

كَماً في حسم المنازعات التجارية      وأجاز أن تكون الغرف التجارية ح      )٦(هـ١٧/١/١٣٦٨
 ـ       . بناءً على تكليف من طرفي الخصومة        ة وأُلغي هذا النظام بالنظام الجديد للغـرف التجاري

                                         
  .٥مرجع سابق ، ص.  المهيدب، مهيدب بن إبراهيم بن محمد– )١(
   . لأن القطاع التجاري هو أكثر القطاعات حاجة إلى العمل بالتحكيم وذلك – )٢(
)٣( – كما . الباب على تشكيل محكمة تجارية قضائية تختص بالنظر في التراعات التجارية          هذا  في  النظام نص علـى الإذن بالعمـل   نـص 

 ق عليه من قبل المحكمـة التجاريـة ، وإذا   بالتحكيم إذا رغب الطرفان المتنازعان فيه ، على أن يسجل اتفاق الخصوم في سند مكتوب يصد
نقض من طرف المحكمة صدر الحكم مطابقاً لأصوله وموافقاً لسند التحكيم فإنه يصدق عليه من قبل المحكمة وينفذ ، وإذا حصل فيه خلل ي               

   .التجارية 
قامت بالفعل أول محكمة تجارية في مدينة جده ومارست اختصاصاا المبينة في النظام لأكثر من ربع قرن ، ثم ألغيت هذه المحكمـة                 – )٤(

رة بموجب القرار هـ وأسندت مهام المحكمة التجارية إلى وزارة التجا  ٢٧/١٠/١٣٧٤ وتاريخ   ١٤٢بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
هـ وإعمالاً لهذا القرار أصدر وزير التجارة أوامر متعددة في فترات مختلفة بإنشاء هيئات قضائية متخصصة          ٢/٦/١٣٨٠ وتاريخ   ٢٢٨رقم  

  .في فض المنازعات التجارية 
  . ٩مرجع سابق ، ص.  البجاد، محمد بن ناصر– )٥(
  .هـ ١٥/٢/١٣٦٨يخ  بتار١٠٩٨ تم نشره في جريدة أم القرى العدد – )٦(
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 بناءً علـى قـرار    )١(هـ٣٠/٤/١٤٠٠ بتاريخ   ٦/والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     
من المادة الخامـسة    ) ح(، وقضى في الفقرة     )٢(هـ٢٢/٤/١٤٠٠ في   ٦٤مجلس الوزراء رقم    

الغرف التجارية والصناعية تختص بفض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم          "بأن  
 جوازعلى  ] ٣٧[من المادة   ) ٣(الفقرة  ، ونص في    "اع على إحالتها إليها   إذا اتفق أطراف التر   

ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف التراع على إحالته إليه             "
، "وكان التراع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبيـاً  

ص على أحكام تفصيلية أو إجراءات محكَمة يـتم علـى أساسـها     ولم تشتمل هذه النصو   
  .التحكيم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه 

 مقرراً نظام التحكيم مفصلاً     ٤٦/هـ صدر المرسوم الملكي رقم م     ١٤٠٣ثم في عام    
، )٣(هـ٢١/٦/١٤٠٣ في   ١٦٤وأجاز العمل به ، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم            

هـ صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بقرار رئيس مجلـس          ٨/٩/١٤٠٥ثم في تاريخ    
 تم بعد الإطلاع علـى محـضر   ":على أنه  م ونص في قرار الموافقة    /٧/٢٠٢١الوزراء رقم   

الاجتماع المعد من قبلْ أصحاب المعالي وزير العدل ، ووزير التجارة ، ورئيس ديوان المظالم،         
 وتـاريخ  ٨٤١ رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء رقـم         وبعد الاطلاع على خطاب معالي    

  .)٤("هـ٥/٧/١٤٠٥
فيتبين مما سبق أن النظام الوحيد المتعلق بالتحكيم عامة والمعمول به حالياً في المملكة              

هــ  ١٢/٧/١٤٠٣ في  ٤٦/العربية السعودية هو النظام الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م          
  .هـ ٨/٩/١٤٠٥ادرة في واللائحة التنفيذية التابعة له الص

وقد اشتمل هذا النظام ولائحته التنفيذية على أحدث المبادئ التحكيمية السائدة في            
العالم حيث عالج هذا النظام معظم المسائل التي لم تعالجها أنظمة التحكيم السابقة ، وهـي                

 الواجب توفرها المسائل المتعلقة بالعملية التحكيمية كعدد المحكَّمين وطريقة تعيينهم والشروط       

                                         
  . هـ ٢٢/٥/١٤٠١ في ١٨٧١ صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير التجارة رقم – )١(
  . هـ ١٨/٥/١٤٠٠ وتاريخ ٢٨١٥ المنشور في جريدة أُم القُرى ، العدد رقم – )٢(
  .١٩٧الأول من البحث ، صانظر الملحق . هـ ٢٢/٨/١٤٠٣ وتاريخ ٢٩٦٩ المنشور في جريدة أُم القُرى ، العدد رقم – )٣(
  .٢٠١انظر الملحق الثاني من البحث ، ص –) ٤(
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فيهم وعزلهم وردهم وتقدير أتعام والقانون الواجب التطبيق وطريقـة إصـدار أحكـام              
  .)١(فيذهنالتحكيم وت

  - :الآتيومن الخصائص الأساسية لهذا النظام ، 
 .)٢(أنه يميز بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي §
اع حتى في حالة وجود شرط أنه يلزم الأطراف بتوقيع وثيقة تحكيم تحدد مواضيع التر     §

 .)٣(تحكيمي ، ويكون ذلك كله تحت إشراف الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع
 .)٤(يعترف هذا النظام بتحكيم مراكز التحكيم §
أن عزل المحكَّم المعين من قبل أحد الأطراف أو المحكَّم المرجح لا يكون إلا باتفـاق                 §

 .)٥(كجميع أطراف التراع على إمكانية القيام بذل
 .)٦( التحكيميةالإجراءاتبروز وصاية المحاكم القضائية عل سير  §

                                         
. المهيدب، مهيدب بن إبراهيم بـن محمـد       : وانظر. ١٩٧انظر الملحق الأول من البحث ، ص      . من النظام   ] ٧[والمادة  ] ١[ المادة   – )١(

  . ٢٩المرجع السابق، ص
  . من النظام ] ١[ المادة – )٢(
  . نظام من ال] ٥[المادة  –) ٣(
إذا لم يعين الخصوم المحكَّمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكَّم أو المحكَّمين الـذين ينفـرد         "على أنه   ] ١٠[ حيث تنص المادة     – )٤(

بين الخـصوم  باختيارهم أو امتنع واحد أو أكثر من المحكَّمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن             
، والشرط الخاص هو الذي يحدد طريقة تعيين المحكَّمين إذ يحيل           " شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع من يلزم من المحكَّمين           

   .٨٦ ص٢المرجع السابق ، ج. الأحدب، عبدالحميد: انظر. عادة إلى نظام تحكيمي 
  . من النظام ] ١١[المادة  –) ٥(
  . وغيرها ] ١٠[والمادة ] ٦[ في كثير من المواد منها المادة يبرز ذلك –) ٦(



 

 ٨١

تنفيذ أحكام التحكيم ل )٢( والإجرائية)١(الشروط الموضوعية : الثاني الفرع
  الوطني في المملكة العربية السعودية

  
  

أحكام التحكيم الوطنية شروط موضوعية وأخرى إجرائية نص عليها نظـام           تنفيذ  ل  
، ويتعلق  )٤(هـ١٤٠٥  عام  واللائحة التنفيذية الصادرة   )٣(هـ١٤٠٣در عام   التحكيم الصا 

. على وجود هذه الشروط حصول الاعتراف بالأحكام الصادرة عن التحكـيم وتنفيـذها              
  - : الآتينذكرها بالتفصيل في

    . الشروط الموضوعية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية -أولاً 
فيذ الأحكام الصادرة عن التحكـيم مجموعـة مـن      اعتمدت نصوص الأنظمة التي تحكم تن     

الشروط الموضوعية ، لا يتم تنفيذ أي حكم صادر عن طريق التحكيم إلا باستيفائها ، نذكر             
 -:هذه الشروط بالتفصيل 

    .أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه  -١
ن بأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتمل الشروط وتم بطريقة صحيحة، ومن ذلك أ            

وأن يكـون تم    . يكون اللجوء إلى التحكيم تم برضا جميع الأطراف الواضح الصريح           
، فلا يجوز مثلاً أن يكون أحد أطراف    )٥(بواسطة أشخاص يملكون الصلاحيات اللازمة    

                                         
  أحـد إذا فقد المحـل ، فية التي تتوقف صحة حصول المشروط على حصولها عنوالخطوات الم( يمكن تعريفها بـ  الشروط الموضوعية -) ١(

 ـ  ).  المعنى المطلوب تحصيله   دقالمعاني المحددة مسبقاً ، فُ     و امتناع عن فعل يتعلق بوجوده وجود الموجـب لهـذه           فعل أ (كما يمكن تعريفها ب
، ١٠٠٦مرجع سـابق ، ص . البعلبكي، روحي:  انظر. أن لا تترتب على تنفيذ حكم التحكيم إخلال بالأدب العام           : ذلك لامث .) العلاقة
  .١٦٤٤وص

 إذا فقد المحـل  ف.شروط على حصولها مجموع الخطوات الشكلية التي تتوقف صحة حصول الم(الشروط الإجرائية يمكن تعريفها بـ   -) ٢(
الطرق والوسـائل والتـدابير الـتي تعتمـد     (كما يمكن تعريفها بـ ).  المعنى المطلوب تحصيله   دق المحددة مسبقاً ، فُ    الخطوات الشكلية  أحد

 صورة طبق الأصـل للحكـم        أن يقَدم المحكوم له    : ذلك لامث .)للحصول على نتيجة محددة ويتعلق بوجودها وجود الموجب لهذه العلاقة         
  .١٠٠٦ ، وص٦٩-٦٨مرجع سابق ، ص. البعلبكي، روحي:  انظر.المطلوب تنفيذه 

  .١٩٧انظر الملحق الأول من البحث ، ص -) ٣(
  .٢٠١انظر الملحق الثاني من البحث ، ص -) ٤(
  . من اللائحة التنفيذية له ]٢[من نظام التحكيم ، والمادة ] ٢[ المادة – )٥(
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الاتفاق عديم الأهلية أو ناقصها كأن يكون ولياً على قاصرين أو ناظراً على وقف ولم               
  .تفاق على التحكيم تأذن له المحكمة المختصة بالا

  .)١(أن يكون موضوع التراع من المواضيع التي يجوز النظر فيها عن طريق التحكيم             -٢
حدد نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية المواضيع التي يجوز فصل التراع فيهـا              
عن طريق التحكيم ، كما حدد المسائل التي لا يجوز فصل التراع فيها عـن طريـق                 

فلا . ي المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح             التحكيم وه 
 .يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا مثل الحدود واللعان بين الزوجين 

    .)٢( حكم التحكيم مخالفة شرعية أو نظاميةأن لا تترتب على تنفيذ -٣
 يخلـو مـن إحـدى       ، فإنه لا   فإذا ترتب على تنفيذ الحكم مخالفة شرعية أو نظامية        

 -:حالتين
أن لا يمكن تجزئة الحكم ، فيتعارض الحكم بكامله مع الشريعة الإسلامية أو النظام ،              §

 .)٣(فيتم رفضه وعدم قبوله والحكم ببطلانه بالكامل
أن يكون الحكم من الممكن تجزئته ، فيتعارض جزء منه مع الشريعة الإسـلامية أو                §

م في هذه الحالة قبول الجزء الذي لا يتعارض مـع           النظام ، ويسلم الجزء الآخر ، فيت      
الشريعة الإسلامية والنظام ورد الجزء الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام            

 .)٤(وعدم قبوله

                                         
وانظر الملحق الثاني   . ١٩٧انظر الملحق الأول من البحث ، ص      . من اللائحة التنفيذية له     ] ١[من نظام التحكيم ، والمادة      ] ٢[دة   الما – )١(

  .٢٠١من البحث ، ص
 وعلى هذا الشرط يقوم العمـل في تـدقيق  . من اللائحة التنفيذية له ] ٣٩[من نظام التحكيم ، ومنطوق المادة ] ٢٠[ مفهوم المادة    – )٢(

هـ الذي ورد بـه مـا   ١٤١٨ لعام ٢/ت/٢٠٨الأحكام التحكيمية لدى ديوان المظالم فقد صدر حكم هيئة التدقيق في ديوان المظالم رقم    
  .١٦٧وسيرد معنا إن شاء االله في الجانب التطبيقي ، ص"  ...سلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء"... نصه 

أن ما تضمنه الحكم الأجنبي المراد تنفيـذه        : "..  ونصه هـ١٤١٥ لعام   ٢/ت/٢٣٥م هيئة تدقيق القضايا رقم      حكمثل ما ورد في      -) ٣(
بالمملكة وهو عبارة عما فات المدعية من أرباح نتيجة عدم قيام المدعى عليها بشراء السيارات وقطع غيارها وعما لحق المدعية من أضـرار                      

 مخالف لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية لأن الربح الذي تدعي المدعية أنه فاا ليس مؤكـداً                  –معنوية نتيجة الخلاف بين طرفي الدعوى       
". ..وإنما هو محتمل فهو أمر غيبي دائر بين الوجود والعدم وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان والتعويض إلا حيث يتأكد موجبـه                     

  .١٧٦صانظر الجانب التطبيقي ذا البحث ، 
صـلاحية  ..: " ونـصه  هـ١٤١٨ لعام   ٢/ت/٢٠٨حكم هيئة تدقيق القضايا رقم       حكم هيئة تدقيق القضايا رقم    مثل ما ورد في      -) ٤(

حكم التحكيم الصادر من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس محل الدعوى على إقليم المملكة ويتعين تذييلـه بالـصيغة                     
  .١٦٧صانظر الجانب التطبيقي ذا البحث ، ". ..الفوائد البنكيةالتنفيذية عدا ما يتعلق ب
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أن يكون الموضوع الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخلاً في نطـاق              -٤
    .)١(اتفاق التحكيم ومحدداً فيه

يز للأفراد أن يحددوا في وثيقة التحكيم نطاق اختصاص المحكَّم أو           إن نظام التحكيم يج   
المحكَّمين الذين اختاروهم للفصل في التراع ، فيجب أن يكون حكم التحكيم الصادر             
عن المحكَّمين موافقاً للاختصاص المنصوص عليه في وثيقة التحكـيم ، فـإذا حـصل            

اوزهم بسبب أنه لا يمكن تجزئة      وتجاوز الحكم نطاق هذا الاختصاص حتى ولو كان تج        
دعاةً لرفض التنفيـذ وبطـلان      الحكم النهائي الصادر في التراع ، فإن ذلك يكون م         

   .الحكم
أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان توفيقيـاً وبالأغلبيـة إذا كـان           -٥

    .)٢(قضائياً
اع أثنـاء سـير     فإذا كان حكم التحكيم قد صدر بالتوفيق والمصالحة بين أطراف التر          

، وإذا كان قـد صـدر       )٣(الإجراءات فيجب أن يكون صادراً من المحكَّمين بالإجماع       
وفي حالة مخالفة هذه القاعدة يبطل الحكم        ،)٤(بحكم قضائي فيجب أن يكون بالأغلبية     

 .)٥(ولا يتم تنفيذه

                                         
 لم ينص النظام على هذا الشرط ولا اللائحة التنفيذية الملحقة له ، وقد ذكر الدكتور محمد بن ناصر البجاد هذا الشرط في شـرحه                     – )١(

مرجـع سـابق ،     . انظر البجاد، محمد بن ناصر    (طلان  لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية كسبب للحكم على حكم التحكيم بالب           
حيث استبان للـدائرة سـلامة      "هـ ونصه   ١٤١٩ لعام   ١/تج/د/٤٦كما أيد هذا الشرط ما ورد في حكم ديوان المظالم رقم            ). ٢٣٩ص

ا طلبه الخصوم كما جاء موافقاً وأنه لم يحكم بأكثر مم    ... الأسس والأسباب التي قام عليها حكم المحكَّمين وليس فيه مخالفة شرعية أو نظامية            
هـ المتضمن رد حكم التحكيم على الهيئة التحكيمية حيث إـا لم تنـاقش             ١٤١٦ لعام   ١/تج/د/١٨، والحكم رقم    "...لوثيقة التحكيم   

تي تطالب ـا المدعيـة      أن الهيئة لم تناقش بالتفصيل جميع المبالغ ال       .. "جميع مطالبات المدعي الواردة في وثيقة التحكيم ، فورد فيه ما نصه             
  .فيدل على العمل ذا الشرط واعتباره " ..من وثيقة التحكيم ) ٢(والواردة حصراً في ص 

وراجع أيـضاً  . ٦٤، ص ) أنواع الحكم التحكيمي  ( راجع الحكم التحكيمي الاتفاقي في الفصل الأول من هذه الرسالة تحت عنوان              – )٢(
  . ٤٧، ص) أنواع التحكيم(لفصل الأول من هذه الرسالة تحت عنوان التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح في ا

  .من اللائحة التنفيذية ] ٢٤[والمادة . من نظام التحكيم ] ١٦[ المادة – )٣(
  .من نظام التحكيم ] ١٦[ المادة – )٤(
تمسك وكيل المدعى عليها بأن    هـ المتضمن   ١٤١٢ لعام   ٤/ت/١٨٤ نص على تحقيق هذا الشرط الموضوعي قرار هيئة التدقيق رقم            – )٥(

وسيرد بيانه  . يكون حل الخلاف عن طريق التحكيم بالصلح ولا يكون ذلك إلا بأن يصدر الحكم التحكيمي من الهيئة التحكيمية بالإجماع                  
  .١٥٩بالتفصيل إن شاء االله تعالى في الجانب التطبيقي ، انظر ص
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  .)١(أن يكون حكم التحكيم صادراً في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم أو في النظام              -٦
فإنه يكون بـاطلاً وغـير       )٢(فإذا تأخر صدور حكم هيئة التحكيم عن الموعد المحدد        

 . ، حيث إنه لم يصدر في الوقت الذي كان لهم فيه ولاية وسلطة مقبولٍ
    .)٣(أن يكون حكم التحكيم ائياً -٧

، وذلـك لا    )٤(ةنهائيصفة ال  فيجب أن يكون حكم التحكيم المطلوب تنفيذه اكتسب       
لدى الجهة المختـصة     الحكم ذاته    ى يتقدم أحد الخصوم بالاعتراض عل     إذا لم  يكون إلا 

 خلال المدة النظامية وهي خمسة عشر يوماً من بعد إبلاغ الخصوم بالحكم،        بنظر التراع 
فإذا تقدم أحد الخصوم بالاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية فإنه لا يكتـسب              

 . اض من قبل الجهة المختصة بالفصل في التراع صفة النهائية إلا إذا تم رفض الاعتر
  .)٥(أن يكون حكم التحكيم النهائي المطلوب تنفيذه غير مرتبط بأي حكم آخـر             -٨

فإذا كان حكم التحكيم النهائي المطلوب تنفيذه مرتبط ارتباطاً كلياً أو جزئياً بحكـم              
 ـ اً أو حكم   آخر  في نزاعٍ  اً صادر اً ائي اًآخر سواءً كان هذا الحكم الآخر حكم        اً جزئي

 من التراع ذاته ، فيجب أن يتم قبول هذا الحكم الآخـر مـن الجهـة     في شقٍ اًصادر
وفي حالة عدم قبول الحكم الآخر وبطلانه فإن هذا         . المختصة بقبول وتنفيذ الأحكام     

  .الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه يبطل ببطلانه إن كان مرتبطاً به ارتباطـاً كليـاً               
  .نه ببطلان الحكم الجزئي الموافق له إن كان مرتبطاً به ارتباطاً جزئياً ويبطل جزء م

      .الشروط الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية  :ثانياً 
ها ، فإن لأحكام التحكيم     طنية شروطاً موضوعيةً يجب استيفاؤ    كما أن لأحكام التحكيم الو    

هـ أو نصت عليها اللائحـة      ١٤٠٣ام  شروطاً إجرائيةً نص عليها نظام التحكيم الصادر ع       
هـ أو أا شروطٌ معمولٌ ا في إجـراءات قبـول أحكـام             ١٤٠٥التنفيذية الصادرة عام    

                                         
  . ١٩٧ول ذا البحث ، صانظر الملحق الأ. من نظام التحكيم ] ٩[ المادة – )١(
 وثيقة التحكيم وفي حالة لم يحدد أطراف التراع موعـداً في وثيقـة التحكـيم         يتم الاتفاق بين أطراف التراع على تحديد موعد في         – )٢(

  ] .٩[ في المادة فالموعد ثلاثة أشهر كما نص على ذلك النظام
  .من نظام التحكيم ] ٢٠[والمادة ] ١٨[ المادة – )٣(
  . ٦٢، ص) أنواع الحكم التحكيمي( راجع الحكم التحكيمي النهائي في الفصل الأول من هذه الرسالة تحت عنوان – )٤(
وذكره الدكتور محمد بن ناصر البجاد في شرحه لنظام التحكيم في المملكـة             .  لم ينص عليه نظام التحكيم ولا اللائحة التنفيذية له           – )٥(

  ).٢٣٩مرجع سابق ، ص. انظر البجاد، محمد بن ناصر( حكم التحكيم بالبطلان العربية السعودية كسبب للحكم على



 

 ٨٥

وجود هذه الشروط الإجرائية حصول قبول      بالتحكيم وتنفيذها لدى ديوان المظالم ، ويتعلق        
الجهة المختصة  الأحكام الصادرة عن التحكيم وتنفيذها وإعطائها قوة الأحكام الصادرة عن           

 -:وهذه الشروط هي . أصلاً بالفصل في التراع 
 ة بناءً على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختـص         اًأن يكون حكم التحكيم صادر      -١

    .)١(أصلاً بنظر التراع
بعد الاتفاق على إحالة التراع إلى التحكيم وتحديد المحكَّمين والاتفاق معهـم يقـوم              

، وهو  )٢( التحكيم وتكون وفقاً للشكل الذي حدده النظام       أطراف التراع بإعداد وثيقة   
 - :الآتيأن تكون مشتملةً على 

 .موضوع التراع  §
 .أسماء الخصوم  §
 .أسماء المحكَّمين  §
 .)٣(قبول نظر المحكَّمين للتراع والحكم فيه §

وبعد أن يتم توقيعها من الخصوم ومن المحكَّمين يتم إيداعها من أحد أطراف التراع              
 مع صورة من المستندات الخاصة بـالتراع        )٤( أو أكثر لأحد أطراف التراع     أو وكيل 

؛ لتصدر هذه الجهة خلال خمسة عشر )٥(لدى الجهة المختصة أصلاً بالفصل في التراع      

                                         
 يختص ديوان المظالم بالنظر في التراع في القضايا التجارية وتختص المحكمة العامة في القضايا الحقوقية ، وتخـتص المحكمـة الجزئيـة                    – )١(

  .٩٨انظر ص. ني من هذا الفصل إن شاء االله تعالى وسنتطرق للاختصاص بالتفصيل في المبحث الثا. بالقضايا الجنائية 
  .من نظام التحكيم ] ٥[ المادة – )٢(
هـ الذي تضمن اعتماد وثيقة التحكيم المكتملة الشروط ، حيث ورد فيـه مـا   ١٤٢١  لعام١/تج/د/٤٣ حكم ديوان المظالم رقم    – )٣(

... للطرف الثـاني    .... فين تبين أا تحتوي على مطالبة الطرف الأول         وبعد اطلاع الدائرة على وثيقة التحكيم المقدمة من الطر         .. "نصه  
في حين ينفي الطرف الثاني مطالبة الطرف الأول وذلك حسب النقاط الواردة في طلباته المحـددة في وثيقـة                   ... يدعي أا   ... بدفع مبلغ   
الشكلية والنظامية حيث تضمنت أسماء أطـراف الـتراع وهيئـة    كما تبين من وثيقة التحكيم أا قد اكتملت فيها الإجراءات           . التحكيم  

  " .وحكمت الدائرة باعتماد وثيقة التحكيم... التحكيم وموضوع التحكيم وطلبات وإجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم 
  .من نظام التحكيم ] ٥[ المادة – )٤(
  .من نظام التحكيم ] ٧[ المادة – )٥(
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وتقوم الجهة ذاا بعد ذلك بإخطـار هيئـة         .   باعتماد وثيقة التحكيم   اً قرار )١(يوماً
 .)٢(التحكيم بقرارها هذا

لتحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها          أن يكون حكم ا     -٢
    .)٣(النظام

م في مرحلة سـير     يحكت ال هيئةها  تراعي يجب أن     محددة وقد نص النظام على إجراءات    
 -: وهي الدعوى والجلسات ،

 .)٤(مراعاة إجراءات الإخطار لأطراف التراع §
 .)٥(اة إجراءات الحضور لأطراف التراعمراع §
  .)٦(إجراءات الغياب لأطراف التراعمراعاة  §
 .)٧(مناقشة مطالبات أطراف التراع §
 . )٨(عدم مخالفة حق الدفاع §

وفي حالة الإخلال بأيٍ من هذه الإجراءات فإن حكم التحكيم الصادر يعتبر غير        
 .سليم إجرائياً ويتم رفضه وعدم تنفيذه 

  .لـصيغة النظاميـة     أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق ا            -٣
أن تشتمل وثيقة الحكم على عدة بيانات       وقد أوضح النظام الصيغة النظامية بضرورة       

 -:)٩(وأسباب ، نذكرها بالتفصيل

                                         
  .من اللائحة التنفيذية ] ٧[المادة .التحكيم من نظام ] ٦[ المادة – )١(
. هـ باعتماد وثيقة التحكيم لم تتضمن جميع ما نـص عليـه النظـام واللائحـة    ١٤٢٣ لعام ٣/تج/د/٥٧ قرار ديوان المظالم رقم    – )٢(

  .فاعتبارهما مكملان لها وعند التعارض يقدمان عليها 
وكذلك في  ). إخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم        ( وعنوانه    الثاني البابنصت عليها اللائحة التنفيذية في       –) ٣(

  .٢٠١انظر الملحق الثاني من البحث ، ص]. ٣٧[إلى ] ١٧[ وتضمن المواد من )وإثبااالجلسات ونظر الدعوى ( الثالث وعنوانه الباب
  . من اللائحة التنفيذية ] ١٦[نصت عليه المادة  -) ٤(
  . من اللائحة التنفيذية ] ١٧[ت عليه المادة نص -) ٥(
  . من اللائحة التنفيذية ] ١٩[والمادة ] ١٨[نصت عليه المادة  -) ٦(
  . من اللائحة التنفيذية ] ٢٢[نصت عليه المادة  -) ٧(
  . من اللائحة التنفيذية ] ٢٢[نصت عليه المادة  –) ٨(
] ٢٥[والمادة . من نظام التحكيم ] ١٧[المادة : لى الصيغة النظامية ، وهذه المواد هي      نصت مجموعة من المواد في النظام واللائحة ع        –) ٩(

  .٢٠١ ، وص١٩٧انظر الملحق الأول والثاني من هذا البحث ، ص. من اللائحة التنفيذية ] ٤١[والمادة 



 

 ٨٧

 . أن تكون مكتوبة باللغة العربية §
 . أن تكون مشتملة على تاريخ إصدار الحكم §
 . أن تكون مشتملة على بيان بالمكان الذي صدر فيه الحكم §
 . تملة على أسماء أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيمأن تكون مش §
 -:ا النظـام    أن تكون مشتملة على بيانات أطراف التراع وهي كما حـدده           §

 . هم، وألقام ، وصفام ، وموطن كل منهم ، وحضورهم ، وغيامأسماؤ
 . أن تكون مشتملة على وثيقة التحكيم وموضوع التراع §
ملخص أقوال الخصوم ومستندام ومـوجز لـدفوعهم        أن تكون مشتملة على      §

 . كلها وخاصةً دفاعهم الجوهري
 . أن تكون مشتملة على أسباب الحكم §
 . أن تكون مشتملة على منطوق الحكم §
 .لتحكيمتوقيع أعضاء هيئة التحكيم الصادر عنها حكم ا أن تكون مشتملة على §

لة رفض أحد أعضاء هيئـة      من نظام التحكيم على أنه في حا      ] ١٧[وقد نصت المادة    
  .التحكيم التوقيع على وثيقة الحكم أثبت ذلك في الوثيقة 

أن يتم إيداع النسخة الأصلية لوثيقة حكم التحكيم مشتملة على الصيغة النظامية              -٤
    .)١(خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة

يـام مـن    نص النظام على ضرورة إيداع وثيقة حكم التحكيم النهائي خلال سبعة أ           
 .)٢(تاريخ إيداع المسودة

 لدى الجهة المختـصة     )٣(أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي          -٥
    .)٤(أصلاً بنظر التراع

 بتنفيذ حكم التحكيم إلا بطلب يقدمه أحـد         اًلا يجوز للجهة المختصة أن تصدر أمر      
 ذ الحكم سـواءً   في تنفي   من له مصلحة   ذوي الشأن ، والمقصود بأحد ذوي الشأن كل       

                                         
  .٢٠١انظر الملحق الثاني من البحث ، ص. من اللائحة التنفيذية ] ٤١[نصت عليه المادة  – )١(
  . يتم إيداع المسودة خلال خمسة أيام من النطق بالحكم بناءً على الشرط السابق – )٢(
  .١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ٢٠[ المادة – )٣(
  .  التي اعتمدت وثيقة التحكيم – )٤(
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كان الخصوم أو أحدهم أو الغير الذي قد يكون ورثه أحد الخصوم أو دائنيه أو مدينيه               
   . أو ضامنيه أو غيرهم هكفلائأو 

ويلاحظ هنا أن النظام لم يحدد مدة لهذا الطلب فيجوز لأحد ذوي الشأن أن يتقـدم                
لموضـوعية  بالطلب ولو بعد وقت طويل ، وإذا كان الحكـم مـستوفياً للـشروط ا         

والإجرائية فيتم تسليمه الصيغة التنفيذية للحكم بغض النظر عن المدة التي تأخر فيهـا              
 .عن الطلب 
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  الثاني المطلب
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية
  
  

الأنظمة التي تحكم تنفيذ أحكـام      أولهما  يتناول  ،  فرعين اثنين   نقسم هذا المطلب إلى     
لتحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية ، ويتناول الثاني الشروط الموضوعية والإجرائية            ا

  .لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية 
  
  

 في الأجنبيةالأنظمة التي تحكم تنفيذ أحكام التحكيم :  الأول الفرع
   المملكة العربية السعودية

  
  

ظالم بالنظر في الأحكام الأجنبية التي يتم طلب تنفيذها في المملكـة            يختص ديوان الم  
، وبناءً على ذلك فإنه اعتمد مجموعة مـن الإجـراءات لتـدقيق هـذه       )١(العربية السعودية 

، ويمكن حصر أنواع الأحكام التحكيمية التي يتم طلب تنفيذها عن طريق ديوان             )٢(الأحكام
  - :تيالآالمظالم في ثلاثة أنواع ، هي ك

أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها وبين                -١
 .المملكة العربية السعودية أي اتفاقية 

                                         
هـ بناءً علـى قـرار   ١٧/٧/١٤٠٢ في ٥١/بالمرسوم الملكي رقم ممن المادة الثامنة لنظام ديوان المظالم الصادر        ) ز( حسب الفقرة    – )١(

  " . طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية... يختص ديوان المظالم بالفصل في "هـ ، ونصها ٢٥/٦/١٤٠٢ في ٩٥مجلس الوزراء رقم 
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ في ٧ من هذه الإجراءات ما تضمنه تعميم معالي رئيس الديوان رقم – )٢(



 

 ٩٠

أحكام تحكيمية صادرة عن نظام دولة أجنبية بينها وبين المملكة العربيـة الـسعودية                 -٢
 .اتفاقية 

ظامه الخاص المعتـرف    دولي له ن  أحكام تحكيمية صادرة عن مركز تحكيمي مؤسسي           -٣
  .فيه

ومن الضروري أن نفرق بين الأنواع السابقة وسوف نعرض فيما يلي إلى الحـديث       
  .عنها بالتفصيل 

  
أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها              -١

     .وبين المملكة العربية السعودية أي اتفاقية 
وهو مبدأ يقضي بأن على     . )١(لى مبدأ المعاملة بالمثل   ويتم التعامل مع هذه الأحكام ع     

من يقدم طلب تنفيذ حكم أجنبي أن يثبت أن هذه الدولة الصادر عن نظامها الحكم              
قد نفذت أحكاماً صدرت من المملكة العربية السعودية حتى يتسنى معاملتهم بالمثل ،           

لى أعـضاء ديـوان     حيث ورد في التعميم الذي أصدره معالي رئيس ديوان المظالم إ          
هـ في الفقرة الرابعة من البند سادساً مـا         ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧المظالم رقم   

في الحالات التي لا تحكمها اتفاقيات بين المملكة وبين الدولة التي ينتمي إليها             "نصه  
التنفيذ والتي يستند فيها طالب التنفيذ إلى مبدأ المعاملة بالمثل فإن على طالب التنفيذ              

    . " إثبات أن الدولة التي ينتمي إليها تلتزم مع المملكة بمبدأ المعاملة بالمثلعبء
 

أحكام تحكيمية صادرة عن نظام دولة أجنبية بينها وبين المملكة العربية السعودية              -٢
      .اتفاقية 

ويتم التعامل مع هذه الأحكام طبقاً لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الدولتين ، وفيمـا              
نفيذ أحكام التحكيم فإن الاتفاقيات التي تعالجه وانـضمت إليهـا           يخص موضوع ت  

المملكة العربية السعودية هي ثلاث اتفاقيات ، نذكرها بالتفصيل مع بيان ميـزات             
   -:كل اتفاقية 

                                         
  .هـ وسماه بمبدأ المبادلة ١٤٠٥ لعام ٧ى ذلك تعميم معالي رئيس الديوان رقم  نص عل– )١(



 

 ٩١

    .الاتفاقية الأولى 
  .)٢( بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية)١(اتفاقية نيويورك

: ن هناك معاهدتان دوليتان ترعيـان التحكـيم الـدولي وهمـا             في بداية الأمر كا     
م المتعلق بشروط التحكيم الدولي ، واتفاقية جنيـف         ١٩٢٣بروتوكول جنيف لعام    

ولكن المعاهدتان لا توصلان    . م الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية       ١٩٢٧لعام  
لم للبحث عن اتفاقية    التحكيم إلى المستوى المطلوب ، فسعى كبار الحقوقيين في العا         

 .تعفي سلطان الإرادة في التحكيم الدولي من قيود التحكيم الداخلي لكـل بلـد               
وأخذت المبادرة في هذا اال غرفة التجارة الدولية حين قدمت لهيئة الأمم المتحـدة     

م مسودة مشروع اتفاقية لتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية ، وكانـت           ١٩٥٣سنة  
المسودة أا ثورة في التحكيم الدولي من ناحية إعطائه صفة الدولي ،            النظرة إلى هذه    

أي غير المرتبط بالتشريعات الداخلية للدول قدر المستطاع بل المـرتبط بـسلطان              
 إلى اللجنـة    ةالإرادة وحده ، وقد أحيلت مسودة مـشروع الاتفاقيـة المـذكور           

رت الدراسة عن تأليف لجنة     وأسف. الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لبحثه       
الذي قدمتـه غرفـة التجـارة        بوضع مشروع مضاد لمشروع المعاهدة       تعمل قام 
وتميز هذا المشروع الجديد بكونه حلاً وسطاً بين اتفاقيـة جنيـف وبـين              . الدولية

مشروع غرفة التجارة الدولية ، ثم أحيل هذا المشروع الجديد إلى الدول الأعضاء في              
 وبالفعل انعقد المؤتمر     ، بحث الموضوع لدة التي دعت إلى مؤتمر دولي       هيئة الأمم المتح  

م بـشأن  ١٠/٦/١٩٥٨م ليـضع نـص الاتفاقيـة في    ٢٠/٥/١٩٥٨في نيويورك  

                                         
  .٢٢٨انظر الملحق الخامس من هذا البحث ، ص –) ١(
وقد أودعت المملكـة  . هـ ١٦/٧/١٤١٤ في ١١/ انضمت إليها المملكة العربية السعودية وصدر على ذلك المرسوم الملكي رقم م            – )٢(

 على الاعتـراف  ةتصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أا ستقصر تطبيق الاتفاقي    :[ مم المتحدة التصريح التالي     العربية السعودية لدى الأ   
  ] .وتنفيذ أحكام المحكَّمين الصادرة على إقليم دولة متعاقدة



 

 ٩٢

. متخلية بذلك عن عبـارة الدوليـة        ) الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية    (
  .)١(ورغم عنواا إلا أن الحقل الذي تعالجه أكبر بكثير من العنوان

م ١٩٥٨تتميز اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية            
  -:بالخصائص الأساسية الآتية 

أا تضمنت أول شهادة اعتراف رسمية بمراكز التحكيم الدولية ، إذ نصت على              §
من محكَّمـين معيـنين   يقصد بأحكام المحكَّمين ليس فقط الأحكام الصادرة    "أنه  

 محددة بل أيضاً الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم            حالة للفصل في 
 .) ٢("إليها الأطراف

أا فرقت بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي اللاحق للتراع واعتبرمـا    §
 .)٣(شكلين مشروعين للعقد التحكيمي

 .)٤(نصت على أن العقد التحكيمي الدولي يترع اختصاص محاكم الدولة §

مجرد تقديم الحكم التحكيمي    إن  ف .)٥( قلبت عبء الإثبات للحكم التحكيمي     أا §
حكم إلزامي مقبول حـتى يثبـت   مع العقد التحكيمي يشكل إثباتاً على وجود     

  .العكس
من المـادة   ) ٣( أا نصت في الفقرة      ومن التحفظات التي وردت في هذه الاتفاقية      

تفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام      لكل دولة عند التوقيع على الا     "الأولى على أن    
أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أا ستقصر تطبيـق الاتفاقيـة علـى    ... إليها  

، "... دول أخرى متعاقـدة      إقليمالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الصادرة على       
 ـ            ة وبموجب هذا التحفظ في هذه الاتفاقية فإن الدولة المنضمة للمعاهدة ليست ملزم

                                         
  .٦٥ ص٢المرجع السابق ، ج.  الأحدب، عبدالحميد– )١(
  .٢٢٨لحق الخامس من هذا البحث ، صانظر الم] . ١[من المادة ) ٢( الفقرة – )٢(
  ] . ٢[من المادة ) ٢( الفقرة – )٣(
  ] . ٢[من المادة ) ٣( الفقرة – )٤(
التنفيذ ، فتقوم الجهة المختصة في البلد المطلوب تنفيذه          على أنه لازم      النهائي  في السابق كان لا يتم النظر إلى حكم التحكيم الأجنبي          -) ٥(

 مـرة في البلـد   وعلى هذا فإنه يتم الحكم بنهائيته مرتين ، واستيفاء طرق الطعن مرتين ،    . التحكيمي مرةً أخرى    فيه بالنظر في هذا الحكم      
  .٦٤ ص٢المرجع السابق ، ج. الأحدب، عبدالحميد:  للمزيد انظر.الذي صدر منه ومرة ثانية في البلد الذي سيتم تنفيذه فيه 



 

 ٩٣

بتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية إلا إذا كانت صادرة على أراضي دولـة متعاقـدة              
أما إذا كانت صادرة على أراضي دولة غير منضمة لهذه المعاهدة فهي لا             . )١(أخرى

    .تلزم الدول المنضمة والمتحفظة على المعاملة بالمثل 
  
  .الاتفاقية الثانية   
  .)٢( القضائياتفاقية الرياض العربية للتعاون  
 اتفاقية جامعة الدول العربية حول تنفيذ الأحكام القضائية         في بداية الأمر كان هناك      

م ، وهي سابقة لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف        ١٩٥٢والتحكيمية الصادرة عام    
م ، ولحق هذه الاتفاقية اتفاقية أخرى هـي         ١٩٥٨وتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية     

ها جميـع   تم والتي وقع  ١٩٨٣العربية للتعاون القضائي الصادرة عام      الرياض  اتفاقية  
وقـد  . الدول المنضمة للجامعة المتعاقدة للاتفاقية السابقة عدا جمهورية مصر العربية         

نصت الاتفاقية على إلغاء اتفاقية جامعة الدول العربية السابقة لها فيما يخص الـدول      
  . )٣(فيذ الأحكام والاعتراف االموقعة عليها في أكثر من شأن ، منها تن

يتبين من عنوان هذه الاتفاقية شمولها وضخامة القضايا المعالجة لها ، وما يهمنا فيهـا                 
بصورة خاصة هو الاعتراف بالأحكام والقرارات التحكيميـة في المـواد المدنيـة             

  .)٤(والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية
  -:تعاون القضائي بالخصائص الأساسية الآتية تتميز اتفاقية الرياض العربية لل  
أا تؤكد على إضفاء الصفة التنفيذية للقرارات التحكيمية الـصادرة في دولـة              §

وبذلك فإن حكمـاً أو     . متعاقدة بغض النظر عن جنسية من صدرت لمصلحته         
قراراً تحكيمياً صادراً في الأردن لمصلحة شخص من الجنسية البريطانيـة يـصبح       

 .)٥(لتنفيذ في الكويت ، انطلاقاً من كونه قد صدر عن محكمة أردنيةقابلاً ل

                                         
   . ٦٨ ص٢ع السابق ، جالمرج.  للمزيد انظر الأحدب، عبدالحميد– )١(
  .٢٣٤انظر الملحق السادس من هذا البحث ، ص –) ٢(
  ] . ٧٢[ المادة – )٣(
  ] .٣٧[إلى ] ٢٥[ المواد من – )٤(
  ] .٢٥[من المادة ) أ(الفقرة  –) ٥(



 

 ٩٤

نصت على أنه ليس للقاضي إعادة النظر في أساس التراع ، وذلك عندما يعرض               §
الحكم أو القرار التحكيمي عليه دف تنفيذه ، فلا يكون أمامـه إلا احترامـه               

  .)١(بكليته أو رفضه في بعض الحالات المنصوص عليها
    .فاقية الثالثة الات

    .اتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية 
وهي أول اتفاقية من هذه الاتفاقيات الثلاث حيث سبقت اتفاقية نيويـورك فقـد              

م ، ووقع عليها جميع الدول الأعـضاء في جامعـة           ١٩٥٢ سبتمبر   ١٤صدرت في   
فاقية وتطبيقها بعد أن تم توقيع اتفاقيـة        الدول العربية ، ولا يتم الاعتراف ذه الات       

الرياض السابقة إلا فيما يخص الأحكام التحكيمية الصادرة عن المؤسسات القضائية           
حيث إن جمهورية مصر العربية انـضمت إلى        . التابعة لنظام جمهورية مصر العربية      

 الأحكـام   اتفاقية جامعة الدول العربية ولم تنضم إلى اتفاقية الرياض، فيكون معاملة          
الصادرة عن مؤسساا القضائية والتي يتم طلب تنفيذها لـدى المملكـة العربيـة              

 ـ             ةالسعودية لا يزال يعامل ويدقق طبقاً لنصوص الاتفاقية المذكورة والتي ألغتها بقي
وقد اشتملت هذه الاتفاقية على اثني عشرة مادة تفصل الإجراءات          . الدول العربية   

ومن أهم الخـصائص الـتي   ية لدى الدول المنضمة إليها ،     في تنفيذ الأحكام الأجنب   
  - :الآتياشتملت عليها الاتفاقية ، 

 .)٢(حصرت طلبات التنفيذ التي تعالجها الاتفاقية بالأحكام النهائية فقط §
 .)٣(منعت الاتفاقية الدولة المقدم إليها طلب التنفيذ من فحص موضوع الدعوى §
  .)٤(ئية الصادر عنها الحكمعالجت موضوع الاختصاص للهيئة القضا §

                                         
  . ٢٣٤انظر الملحق السادس ذا البحث ، ص] . ٣٢[المادة  -) ١(
  . المادة الأولى  –) ٢(
هـ الذي تضمن   ١٤١٥  لعام ٢/ت/٢٣٥حكم ديوان المظالم رقم     و. ٢٦٥انظر الملحق السابع من هذا البحث ، ص        .  المادة الثانية  – )٣(

أما عن الموضوع فقد ظهر للهيئة أن الدائرة حكمت          .. "عدم اختصاص ديوان المظالم بفحص موضوع الدعوى ، حيث ورد فيه ما نصه              
وتـاريخ  .... المتضمنة طلب تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من محكمة دبي الشرعية برقم      برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه         

وفي ضوء تناولها لموضوع الدعوى ومناقشته مفصلاً في حين أن هذا يخرج عن اختصاص الديوان لدخولـه في اختـصاص محكمـة                      .... 
  .١٧٦ثالث المعنون بـالجانب التطبيقي ، صوسيرد بيان ذلك بالتفصيل إن شاء االله تعالى في الفصل ال" ..الموضوع 

  .٢٦٥انظر الملحق السابع من هذا البحث ، ص. من المادة الثانية ) أ(الفقرة  –) ٤(



 

 ٩٥

أحكام تحكيمية صادرة عن مركز تحكيمي مؤسسي دولي له نظامه الخاص المعترف          -٣
  .فيه 

بعد أن أصبح التحكيم التجاري من الظواهر المميزة لتـسوية منازعـات التجـارة           
حيث يوجـد في    . ، كثرت مراكز التحكيم الدولية في مختلف أنحاء العالم          )١(الدولية

في مصر مركز القـاهرة     فنجد  ربية حوالي ثمانية مراكز وجمعيات تحكيم ،        الدول الع 
وفي دول مجلـس    . الإقليمي ، وفي لبنان هناك الجمعية اللبنانية للتحكيم التجـاري           

  .)٢( مراكز للتحكيمأربعةالتعاون وحدها يوجد حالياً 
بتقـديم طلـب   وتتميز قواعد التحكيم الدولية بتشابه إجراءاا إلى حد كبير ، بدءاً  

التحكيم ، مروراً بإجراءاته بما في ذلك تعيين المحكَّمين ، وانتـهاءً بـصدور قـرار                
ويرجع هذا التشابه بالدرجة الأساسية إلى اعتراف مختلف النظم القانونية          . التحكيم  

بحرية الإرادة في التحكيم التجاري بوجه عام ، وما هذه المراكز إلا لتـسهيل سـير       
      .)٣( المتفق عليها بين الأطرافإجراءات التحكيم

  - :الآتيومن أهم هذه المراكز 
 ) .ICC(مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس  §
 ) .AAA(الهيئة الأمريكية للتحكيم  §
 ) .LCIA(محكمة لندن للتحكيم الدولي  §
 .مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  §
    .تعاون الخليجي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس ال §

ويتم معاملة الأحكام التحكيمية الصادرة عن هذه المراكز بما تضمنته اتفاقية جامعة            

                                         
التحكـيم وفـق    . حداد، حمزة أحمد  .  قلَّ أن يوجد عقد دولي في الوقت الحاضر لا يتضمن الإحالة إلى التحكيم في حال المنازعة                  – )١(

  .٦م ، ص١٩٩٦لتجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، الأردن ، قواعد مركز التحكيم ا
  . مركز التحكيم لدول مجلس التعاون ، ومركز أبوظبي للتحكيم الدولي ، ومركز دبي للتحكيم الدولي ، ومركز الكويت للتحكيم– )٢(
  . المرجع السابق – )٣(



 

 ٩٦

تعمـيم   السابق ذكرها ، وذلك بناءً علـى         )١(م١٩٥٢الدول العربية الصادرة عام     
، حيث ورد فيـه      هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧معالي رئيس ديوان المظالم رقم      

الات بالأحكام الواردة باتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبيـة       الح رشد في مثل هذه   ويست"
ويشترط لتنفيذ هذه الأحكام التحكيميـة شـرطاً    ".بين دول جامعة الدول العربية 

 أن لا تترتب على تنفيذ     وهو   - نص عليه التعميم المذكور أكثر من مرة         -أساسياً  
  .  مخالفة شرعية أو نظاميةالحكم

  

                                         
  .٢٦٥انظر الملحق السابع من هذا البحث ، ص –) ١(



 

 ٩٧

تنفيذ أحكام التحكيم لموضوعية والإجرائية لالشروط ا : الثاني الفرع
    في المملكة العربية السعوديةالأجنبية

  
  

إن اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية الصادرة عـام            
م قد أقرتا شـروطاً     ١٩٨٣م واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام         ١٩٥٨

  .إجرائيةً لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن الدول المنضمة إليها موضوعيةً وأخرى 
 – وهي تنفيذ الأحكـام الأجنبيـة        –كما اهتم ديوان المظالم بالمهمة الموكولة إليه        

 يشتمل على الشروط الموضـوعية والإجرائيـة الـلازم    اًفأصدر معالي رئيس الديوان تعميم  
د نصوص اتفاقية جامعة الدول العربيـة واتفاقيـة         توفرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه ، واعتم      

وفيما يلي سنورد بالتفصيل الشروط الموضـوعية ثم        . نيويورك للتعامل مع الأحكام الأجنبية      
  .الشروط الإجرائية التي لا يتم تنفيذ أي حكم أجنبي إلا ا 

  
    . الشروط الموضوعية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية -أولاً 

لي رئيس ديوان المظالم على مجموعة من الشروط الموضوعية والتي استقاها من            نص تعميم معا  
اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام الأجنبية السابق ذكرها ، وسـنورد الـشروط              
المعتمدة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بالتدقيق في التعميم المذكور مع نصوص الاتفاقيـات             

فنقول بأن الأحكام التحكيمية الأجنبية لا يمكن أن تنفذ في       . إيضاحها  الثلاث السابق بياا و   
  -: الآتي شروطاً موضوعيةً نذكرها فيباستيفائهاالمملكة العربية السعودية إلا 

    .)١(أن يكون الحكم صدر في مسألة يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم  -١
 وتنفيذه ، وعلى هذا فيكـون       وذلك طبقاً لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم       

    .هـ ١٤٠٣طبقاً لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 
 لا يجيز التحكيم في المسائل التي لا يجـوز فيهـا            - كما سبق وأن ذكرنا      -وهذا النظام   

                                         
من المادة الخامسة في اتفاقية  ) و(من الفقرة   ) ١(رقم  . ٢٣٤انظر الملحق السادس، ص   . في اتفاقية الرياض  ] ٣٧[من المادة   ) أ( الفقرة   – )١(

  .٢٦٥انظر الملحق السابع ، ص. من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية) أ(الفقرة . ٢٢٨انظر الملحق الخامس ، ص. نيويورك



 

 ٩٨

 أو أحـد  )١(الصلح ، كما لا يجيز التحكيم في أي نزاع تكون الحكومة السعودية طرفاً فيه 
ويخـرج ـذا    .  ما لم يوافق على ذلك مجلس الوزراء مسبقاً          )٢(جهزا أو أحد موظفيها   أ

الشرط الأحكام التي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول ـا في الدولـة              
، كما تخرج نزاعات الأحوال الشخصية والمسائل       )٣(المطلوب منها الاعتراف وتنفيذ الحكم    

 .)٤(الجنائية
    .)٥(كون الحكم صدر بناءً على إجراءات صحيحة وسليمةأن ي  -٢

  .)٦(والإجراءات هي الطرق والقواعـد النظاميـة المتبعـة للحـصول علـى الحكـم              
والإجراءات التي تدخل في هذا الشرط الموضوعي هي التي تكون مقررةً لمصلحة أطـراف             

 -:وتشمل . ام العام التراع ، فلا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال لأا من النظ
 .)٧( التحكيمي الصحيحالشرط أوالعقد  §
 .تشكيل هيئة التحكيم  §
 خاصةً الخصم   )٨(إبلاغ الخصوم بالحضور في المواعيد المحددة وعلى الوجه الصحيح         §

 .)٩(المطلوب تنفيذ الحكم عليه
 خاصةً المطلوب تنفيـذ الحكـم       أن يكون الخصوم قدموا دفاعهم بشكل صحيح       §

 .)١٠(كن من المستحيل عليهم تقديم الدفاع، ولم يعليه

                                         
  .٢٠١انظر الملحق الثاني ، ص. ١٩٧انظر الملحق الأول، ص. من اللائحة التنفيذية له ] ١[والمادة . ن نظام التحكيم م] ٢[ المادة – )١(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ الفقرة سادساً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم – )٢(
  .٢٦٥ السابع ، صانظر الملحق.  المادة الرابعة من اتفاقية جامعة الدول العربية – )٣(
الـشروط  . وانظر المقصودي، محمد أحمـد . هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ الفقرة أولاً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم        – )٤(

  .٢٧م ، ص٢٠٠٠الموضوعية والإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية ، مطبعة الدار الهندسية ، القاهرة ، 
حيث إنه يختلف عن الشروط الإجرائية والتي لها صفة شـكلية           . يرى الباحث أن هذا الشرط من الشروط الموضوعية لا الإجرائية            –) ٥(

  .بحتة مثل تقديم شهادة تدل على أن الحكم أصبح ائياً واجب النفاذ 
  .٦٨المرجع السابق ، .  البعلبكي، روحي– )٦(
مـن  ) ب(الفقـرة  . من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك) ج(والفقرة ) أ(الفقرة . في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة ) ب( الفقرة  – )٧(

  .المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية 
من المـادة الثانيـة   ) ب (الفقرة. من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) ب(الفقرة . في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة  ) د( الفقرة   – )٨(

  .من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) د(والفقرة 
  .من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) ب( الفقرة – )٩(
  .من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) ب( الفقرة – )١٠(



 

 ٩٩

 . سليماً  تأسيساً الحكم وتأسيسهبيبتس §
 . صياغة الحكم وما تضمنه صياغة واضحة سليمة من الأخطاء §
 .النطق بالحكم على الوجه الصحيح  §

تقوم الجهة المختصة بالفصل في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في الدولة المطلوب منها التنفيذ        و
لامة الإجراءات ، كما تقوم بذلك عند طعن أحد الخصوم في الحكم بعـدم              بالنظر في س  

  .ويطلب من مقدم الطعن إثبات ما ادعاه في طعنه . سلامة الإجراءات 
  - : مراجعة وتدقيق الإجراءات ، طريقانوطرق
إذا اتفق الأطراف في عقد التحكيم أو شرطه على تطبيق قانون إجرائـي محـدد          : أحدهما

  .فيتم تدقيق الإجراءات بناءً على هذا الاتفاق إلى القانون المحدد  .لتحكيم لسير عملية ا
اق على تطبيق قانون    إذا سكت الأطراف في العقد أو الشرط ولم يصرحوا بالاتف         : ثانيهما

 لوجه الصحيح إلى قانون الدولة التي    فيتم تدقيق الإجراءات وحصولها على ا      إجرائي محدد ،  
 .ترتب على بطلان أي إجراء من الإجراءات بطلان الحكم وي .)١( التحكيماتم فيه

    .)٢( في نطاق اختصاص هيئة التحكيماًأن يكون الحكم صادر  -٣
لأن ولاية المحكَّمين لا ترتبط إلا فيما تم الاتفاق على إحالته عليهم للفصل فيه ، وهو ما تم            

لو خرجوا في حكمهم  أو شرط التحكيم ، حيث إن المحكَّمين        )٣(تحديده في وثيقة التحكيم   
    .عن هذا النطاق لبطل الحكم لأنه صدر ممن لا ولاية له 

 -:ويكون الاختصاص لهيئة التحكيم طبقاً لـ
 .عقد التحكيم  §
 .شرط التحكيم  §
 .النظام الذي صدر حكم التحكيم على مقتضاه  §

                                         
  .٢٨مرجع سابق ، ص.  المقصودي، محمد أحمد– )١(
من المـادة الثانيـة     ) أ(الفقرة  . من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك       ) ج(الفقرة  . في اتفاقية الرياض    ] ٣٧[من المادة   ) ج( الفقرة   – )٢(

  .من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) ج(والفقرة 
ثيقة التحكيم الموقعة من جميع أطراف التراع،       هـ الذي تضمن أنه سبق اعتماد و      ١٤١٦  لعام ١/تج/د/١٨ حكم ديوان المظالم رقم      – )٣(

كما هو مـبين     .. "وأن هذا الاعتماد تم من الجهة المختصة فقد قامت الجهة ذاا بإصدار قرارها باعتماد الوثيقة ، حيث ورد فيه ما نصه                      
ظر القضية حيث أصدرت الدائرة حكمهـا  لن... وقد حددت الدائرة يوم السبت الموافق    .... في وثيقة التحكيم الموقعة من جميع الأطراف        

  .  "...هـ باعتماد وثيقة التحكيم المؤرخة في ١٤١٤س لعام /تج/٦١رقم 



 

 ١٠٠

     .)١(اًأن يكون الحكم ائي  -٤
د اكتسب صفة القطعية وذلـك      فيجب أن يكون الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه ق        

فلا يتم تنفيذ الأحكام التي لم تكتسب صفة القطعيـة        . حسب النظام القضائي لكل دولة      
 أو بسبب أا ملغاة أو موقفة من قبل الدولة الـصادرة            اءً بسبب أن إجراءاا لم تنته ،      سو

     . )٢(عن نظامها
         بة بالتنفيـذ في      وهذا الشرط يتناسب مع عدم إعادة فحص الدعوى من قلِ الجهة المختص

 جميع طرق   استوفىحيث إن الحكم النهائي سبق أن تم فحصه و        . البلد المطلوب منها ذلك     
 . الطعن في الدولة الصادر عنها وأصبح ائياً واجب التنفيذ 

 الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفـة للنظـام العـام أو الآداب            أن لا تترتب على تنفيذ      -٥
    .)٤(ملكة العربية السعودية في الم)٣(العامة

ملكة العربية  فيجب أن لا يخالف الحكم التحكيمي النظام العام والمقصود به جميع أنظمة الم            
     .هـ ١٤٠٣  عامظام التحكيم الصادرالسعودية ، ومنها ن

                                         
من المادة الثالثة في ) و(الفقرة . من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك   ) هـ(الفقرة  . في اتفاقية الرياض    ] ٣٧[من المادة   ) ب( الفقرة   – )١(

  .٢٦٥ وص٢٣٤ وص٢٢٨انظر الملاحق ص. عربية اتفاقية جامعة الدول ال
  .من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك ) هـ( الفقرة – )٢(
هــ الـسابق    ٢٧/٨/١٤١٢ وتـاريخ    ٩٠/ونشير هنا إلى المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ              –) ٣(

 في ٢١ الـصادرة بالمرسـوم الملكـي رقـم     ئح التنفيذية لنظام المرافعـات الـشرعية  اللواكما نصت على ذلك المادة الأولى من      . ذكرها
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والـسنة ،              "هـ ، ونصها    ٢٠/٥/١٤٢١

رقم كما أكد ذلك بصورة واضحة ونص صريح حكم ديوان المظالم           ". ...وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة          
 أن ما تضمنه الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بالمملكة وهو عبارة عما فات المدعية من أربـاح .." والذي ورد فيه     هـ١٤١٥ لعام   ٢/ت/٢٣٥

 مؤكداً وإنما هو محتمل فهو أمر غيبي دائر بين الوجود           مخالف لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية لأن الربح الذي تدعي المدعية أنه فاا ليس              
فقد جاء بألفاظ عامة وعبارات مرسلة وكان يتعين  . والعدم وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان والتعويض إلا حيث يتأكد موجبه              

وبراهين مستمدة من الإجماع أو فتاوى صـادرة مـن   على الدائرة أن تدلل على مخالفة الحكم الأجنبي محل التدقيق للشريعة الإسلامية بأدلة    
  .١٧٦وسيرد معنا إن شاء االله في الجانب التطبيقي ، ص" ..امعات الفقهية أو هيئة كبار العلماء

ادة الثالثة  من الم ) هـ(الفقرة  . من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك       ) ب(الفقرة  . في اتفاقية الرياض    ] ٣٧[من المادة   ) هـ( الفقرة   – )٤(
  .في اتفاقية جامعة الدول العربية 



 

 ١٠١

 ، حيث نص على الآداب العامـة ،       )١(ويتضمن هذا الشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية      
كما نصت على ذلك الفقرة ثالثاً من تعميم         .الشريعة الإسلامية   جزء من   والآداب العامة   

ن أهـم مـا      إ "هـ، ونصها   ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧معالي رئيس ديوان المظالم رقم      
يتعين الالتزام به لدى النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية ، أنه لما كانـت الـشريعة                 

 للقضاء والحكم بالمملكة العربية السعودية فإنـه لا  الإسلامية هي الدستور والمرجع الأعلى   
يجوز بأي حال من الأحوال تصور إمكان إقرار تنفيذ أي حكم أجنبي إذا كـان مخالفـاً                 

    .)٢(، وهذا يشمل الآداب العامة"لأصل من الأصول العامة للشريعة
ه لطلـب   وبما أن ديوان المظالم لا يقوم بإعادة نظر الدعوى أو بحث موضوعها لدى نظر             

، بل يقف دوره عند مراقبة مدى توافر الشروط الخارجية للحكم واللازمة            )٣(تنفيذ الحكم 
إلا أنـه   . )٤(لقبول تنفيذه بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقواعد المقررة في هذا الـصدد           

يمارس السلطة في تقدير كون الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيـذه يخـالف الـشريعة               
 أم لا، ويطبق كذلك الفكرة القانونية التي تمنع الاعتراف والتنفيذ لأي حكـم              الإسلامية

 .)٥(تحكيم يخالف النظام العام والآداب ويضع هذه الفكرة في إطار شرعي

                                         
بالنسبة للدفع المبـدى مـن      "هـ ، حيث جاء فيه ما نصه        ١٤١٣ لعام   ٢/ت/١٤١ يؤيد هذا ما ورد في حكم ديوان المظالم رقم           – )١(

م الدائرة فردت عليه وانتـهت  المدعى عليه بعدم صلاحية الحكم على أنه مخالف للشريعة الإسلامية فقد سبق للمدعى أن أثار هذا الدفع أما              
 ـ              لعـام  ٢/ت/٢٣٥، والحكـم رقـم   "....إلى رفضه تأسيساً على أنه لم يرد بالكتاب ولا السنة النبوية الشريفة نص أو حكم يتعلق بـ

المملكـة  أما ما ساقته الدائرة في آخر أسباب الحكم من أن ما تضمنه الحكم الأجنبي المراد تنفيـذه ب .. "هـ حيث جاء فيه ما نصه      ١٤١٥
وهو عبارة عما فات المدعية من أرباح نتيجة عدم قيام المدعى عليها بشراء السيارات وقطع غيارها وعما لحق المدعية من أضـرار معنويـة           
نتيجة الخلاف بين طرقي الدعوى مخالف لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية لأن الربح الذي تدعي المدعية أنه فاته ليس مؤكداً وإنمـا هـو                

" ..محتمل فهو أمر غيبي دائر بين الوجود والعدم ، والعدم في فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان والتعويض إلا حيث يتأكـد موجبـه               
  .١٧٦وسيرد بيان ذلك بالتفصيل إن شاء االله تعالى في الفصل الثالث المعنون بـالجانب التطبيقي ، ص

  .٢٣صمرجع سابق ، .  المقصودي، محمد بن أحمد– )٢(
  .والمادة الثانية من اتفاقية جامعة الدول العربية . من اتفاقية الرياض ] ٣٧[ المادة – )٣(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ الفقرة ثانياً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم – )٤(
   . هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧الفقرة ثانياً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم – )٥(



 

 ١٠٢

أن لا يتعارض الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه مع حكم قـائم في ذات الـتراع أو                  -٦
    .)١(دعوى قائمة سابقة
      :ن اولهذا الشرط صورت

 يكون هناك حكم ائي صادر من إحدى محاكم المملكة العربية الـسعودية              لا أن: لأولىا
    .بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته 

يكون هناك دعوى قائمة في النطاق المتقدم ذاته ، وهي قيد النظـر أمـام               لا  أن  : الثانية
 تكون هذه الـدعوى      ويشترط في هذه الحالة أن     .إحدى محاكم المملكة العربية السعودية      

.قد تم رفعها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه            
    

    . الشروط الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية -ثانياً 
 على مجموعة من    هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧ رقم   نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم     

التي استقاها من اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكـام الأجنبيـة    الشروط الإجرائية و  
الشروط بالتدقيق في التعميم المذكور مع نصوص الاتفاقيات        هذه  السابق ذكرها ، وسنورد     

 تنفيـذ  و  في طلب اعتراف   لا يمكن أن ينظر   ديوان المظالم   فنقول بأن   .  الثلاث السابق بياا  
 ه شروطاً إجرائيةًً نذكرها في    ئإلا بعد استيفا  لكة العربية السعودية    كم تحكيم أجنبي في المم    لح

   -:الآتي
    .)٢(أصل الحكم الرسمي أو صورة منه أن يحضر طالب التنفيذ  -١

 من إحضار الأصل وقام بإحضار صورة فيجب        - صاحب طلب التنفيذ     - فإذا لم يتمكن  
 -: ، وذلك بأن تكونرسمية أن تكون هذه الصورة

  .طبق الأصل §

                                         
من المادة الثانية في اتفاقية جامعة ) د(الفقرة . هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧الفقرة رابعاً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم          – )١(

  .الدول العربية 
. ية جامعة الـدول العربيـة     من المادة الخامسة في اتفاق    ) ١(الفقرة  . من المادة الرابعة في اتفاقية نيويورك       ) ١(من الفقرة   ) أ( الفقرة   – )٢(

  .هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧من البند سادساً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم ) ٢(من الفقرة ) أ(الفقرة 



 

 ١٠٣

§ ق عليها من الجهات المختصة مصد.   
   .)١(مذيلة بالصيغة التنفيذية §

    .)٢(أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أن يحضر طالب التنفيذ  -٢
ويكفي عن الأصل شهادة رسمية من الجهات المختصة تدل على أن الحكم المطلوب تنفيذه              

 .تم إعلانه وإبلاغ الخصوم به على الوجه الصحيح 

٣-  حضطالب التنفيذ شهادةأن ي رائي رسمية تدل على أن الحكم ٌ)٣(.    
وتكون هذه الشهادة من الجهات المختصة تدل على أن الحكم اكتسب صفة القطعية وأنه              

 .واجب التنفيذ 

 علـى الوجـه   أعلنـوا  رسمية تدل على أن الخـصوم  أن يحضر طالب التنفيذ شهادة    -٤
    .)٤(إذا كان الحكم صدر غيابياً  الصحيح

إبلاغ الخصوم بالحضور في مواعيد     وتكون هذه الشهادة صريحة وواضحة في دلالتها على         
 . في البلد الصادر عنها الحكم الجهات المختصةقبلِ  الجلسات من

    .)٥(أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها  -٥
  -: ، وذلك بأن تكون إذا لم يتمكن من إحضار الأصلرسمية وتكون الصورة

  .طبق الأصل  §
§ ق عليها من الجهات المختصة مصد.    
   .)٦(مذيلة بالصيغة التنفيذية §

                                         
  .فيما لم تفصل بياا اتفاقية نيويورك .  تم ذكرها بالتفصيل في اتفاقية جامعة الدول العربية – )١(
من البند سادساً من تعميم معالي رئيس       ) ٢(من الفقرة   ) ب(الفقرة  . سة في اتفاقية جامعة الدول العربية       من المادة الخام  ) ٢( الفقرة   – )٢(

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ديوان المظالم رقم 
يم معالي رئـيس  من البند سادساً من تعم) ٢(من الفقرة ) ج(الفقرة . من المادة الخامسة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) ٣( الفقرة   – )٣(

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ديوان المظالم رقم 
من البند سادساً من تعميم معالي رئـيس  ) ٢(من الفقرة   ) د(الفقرة  . من المادة الخامسة في اتفاقية جامعة الدول العربية         ) ٤( الفقرة   – )٤(

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ديوان المظالم رقم 
  .من المادة الرابعة في اتفاقية نيويورك ) ١(ة من الفقر) ب( الفقرة – )٥(
  ".تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند" لم تنص عليها أي من الاتفاقيات وإنما حددت اتفاقية نيويورك بـ– )٦(



 

 ١٠٤

أن تكون جميع الأوراق المطلوبة والمقدمة مع طلب الاعتراف والتنفيذ مترجمة باللغـة                -٦
 .)١(العربية

ويجب أن يتم تصديق هذه الترجمة من قبل مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجـال الـسلك         
  .الدبلوماسي أو القنصلي 

  
  

                                         
  .من المادة الرابعة في اتفاقية نيويورك ) ٢( الفقرة – )١(



 

 ١٠٥

 الجهة المختصة بالتصديق وإجراءات تنفيـذ أحكـام          :الثانيالمبحث  
   .التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة العربية السعودية

    -: ا هممطلبينويشتمل على 
  أحكام التحكـيم   الجهة المختصة بالتصديق على   : المطلب الأول 

 . الأجنبية في المملكة العربية السعوديةو الوطنية
  والأجنبية  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية    إجراءات: المطلب الثاني 

 .في المملكة العربية السعودية 

  الثانيالمبحث 
ق على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية الجهة المختصة بالتصدي

  . وإجراءات تنفيذها في المملكة العربية السعودية
  

  
    -: ا هممطلبينويشتمل على 
  أحكام التحكيم  الجهة المختصة بالتصديق على   : المطلب الأول   

 . الأجنبية في المملكة العربية السعوديةو الوطنية
 حكـيم الوطنيـة    تنفيذ أحكـام الت    إجراءات: المطلب الثاني   

 . في المملكة العربية السعودية والأجنبية



 

 ١٠٦

  الأول المطلب
  
  

  الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية
  في المملكة العربية السعودية

  
  

تحديد الجهة المختصة بالتـصديق     أولهما  يتناول  ،  فرعين اثنين   نقسم هذا المطلب إلى     
عودية ، ويتناول   وإسباغ الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم الوطنية في المملكة العربية الس          

الثاني تحديد الجهة المختصة بالتصديق وإسباغ الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم الأجنبية            
  .في المملكة العربية السعودية 

  
  

  الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية:  الأول الفرع
  في المملكة العربية السعودية

  
  

. رير مبدأ اللجوء إلى القضاء لتنفيذ أحكام التحكـيم          تختلف القوانين الوضعية في تق    
، وبعضها من قاضـي     )١(فبعض القوانين على وجوب صدور الأمر بالتنفيذ من قاضي التنفيذ         

  .)٣(، وبعضها من قاضي الأمور الوقتية)٢(الأمور المستعجلة
                                         

 التحكـيم   قـانون مـن   ] ٣٣[الفصل  . ق بالتحكيم في الإمارات العربية المتحدة       من قانون الإجراءات المدنية المتعل    ] ٢٠٧[ المادة   – )١(
  .م ١٩٩٣ لسنة ٤٢ عددالتونسي

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة الـسوري        ] ٥٣٤[المادة  . م  ٢٠٠١ لسنة   ٣١قانون التحكيم الأردني رقم     من  ] ١٣[ المادة   – )٢(
  .م ١٩٥٢الصادر في 

   . التحكيم الليبيقانونمن ] ٧٦٣[ المادة – )٣(



 

 ١٠٧

هـ علـى أن    ١٤٠٣وفي المملكة العربية السعودية نص نظام التحكيم الصادر عام          
  . )١(هة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم هي الجهة المختصة أصلاً بنظر التراعالج

، )٢(القضايا الإداريـة والتجاريـة    بناءً على ما سبق يختص ديوان المظالم بالنظر في          و
وبالتالي فإن الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في المنازعات الإدارية والتجاريـة             

   .هي ديوان المظالم
أما المنازعات المدنية وما يتعلق بالأحوال الشخصية فإن الجهة المختصة بنظر ما ينشأ             
من نزاع فيها هي المحاكم العامة ، فتكون هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة               

  .)٣(فيها
  

  
  

                                         
  . ١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ١٩[والمادة ] ١٨[ المادة – )١(
 الـصادر في تـاريخ   ٢٤١هـ ، بناءً على قرار مجلس الـوزراء رقـم   ٢٦/١١/١٤٠٧ الصادر بتاريخ    ٦٣/ المرسوم الملكي رقم م    – )٢(

 الـصادر  ٤وقرار مجلس الوزراء رقم     . ة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم        هـ ، والمتضمن نقل اختصاصات هيئ     ٢٦/١٠/١٤٠٧
  .هـ والمتضمن تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة من الأعمال التجارية بالتبعية ١٧/١١/١٤٢٣في 

  .هـ ٢٠/٥/١٤٢١ في تاريخ ٢١/ رقم م المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي– )٣(



 

 ١٠٨

  الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الأجنبية : الثاني الفرع
  لعربية السعوديةفي المملكة ا

  
فيما يختص بأحكام التحكيم الأجنبية وتصديقها والاعتراف ا ثم تنفيـذها ، فـإن             

 الصادر في ٢٥١حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم . الجهة المختصة بذلك هي ديوان المظالم   
هـ على أن السلطة المختصة التي ترفع إليها طلبات تنفيذ أحكام التحكيم            ٢٨/١٢/١٣٧٩

ة الصادرة عن دول الجامعة العربية والمتضمنة اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية هي ديوان        الأجنبي
 وتـاريخ   ٥١/المظالم ، وطبقاً لما ورد في نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم المكي رقـم م              

قررت هذه المادة اختـصاص ديـوان المظـالم    ) ز(هـ في المادة الثامنة فقرة     ١٧/٧/١٤٠٢
، وقد ورد في المادة الـسادسة مـن قواعـد           )١(بات تنفيذ الأحكام الأجنبية   بالفصل في طل  

 المطالبة بتنفيذ الأحكـام     دعاوىالمرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ما يفيد بأن ترفع          
وبناءاً على ذلك فإن الجهة المختـصة       . الأجنبية أمام الديوان وفقاً لإجراءات رفع الدعوى        

  . ديوان المظالم يحكام الأجنبية هبنظر طلبات تنفيذ الأ
وتجدر الإشارة هنا إلى لمحة مختصرة عن تاريخ ديوان المظالم ، فنذكر بأنه تم إنـشاؤه                

هـ ١٤٠٢هـ كشعبة تابعة للمجلس ، وفي عام      ١٣٧٣مع أول تشكيل لس الوزراء عام       
ادة الأولى من   ورد في الم  فقد   واختصاصه ،  ه والمتضمن نظام  ٥١/صدر المرسوم الملكي رقم م    

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ويكون مقره            "النظام بأن   
  " .مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة

والأحكام الأجنبية التي ترد إلى المملكة العربية السعودية تختلف الدعاوى فيها ، فمنها   
ية ، ومن هذه الدعاوى ما يخـتص  وقية ومنها التجارية ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخص  الحق
 ديوان المظالم كالتجارية ومنها ما تختص به المحاكم العامة كالحقوقية ، وقد حدد النظام في                به

المملكة العربية السعودية لاعتبارات عملية أن يجعل كل الأحكام الأجنبية التي يطلب تنفيذها             
  .ى إقليم المملكة من اختصاص ديوان المظالم عل

                                         
  . ٢١١انظر الملحق الثالث ذا البحث ، ص –) ١(



 

 ١٠٩

 ـ              هوسوف نعرض باختصار فيما يلي إلى اختصاص ديوان المظالم كما نـص نظام
  -:هـ ١٤٠٢الصادر عام 

يباشر الديوان اختصاصه عن طريـق    "تنص المادة السادسة من نظام ديوان المظالم أن         
، )١("قرار من رئـيس الـديوان  دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني ب       

هـ بتنظيم دوائـر    ٢٣/٤/١٤٠٦ في   ١١ولهذا فقد أصدر معالي رئيس الديوان القرار رقم         
ديوان المظالم وتحديد اختصاصاا ، ونص هذا القرار في المادة الأولى على أن تؤلف دوائـر                

  -:ديوان المظالم من 
 . هيئة تدقيق    -١
 .الدوائر الإدارية    -٢
 .الدوائر الجزائية    -٣
 .الدوائر التأديبية    -٤
 .الدوائر الفرعية    -٥
  .)٢(الدوائر التجارية   -٦

وتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار تحديد مقر هذه الـدوائر وكيفيـة              
  .تشكيلها كما نص على أن يكون مقر هيئة التدقيق في مدينة الرياض 
ني للدوائر المختلفة ، وما     كما تناولت المواد الأخرى تحديد الاختصاص النوعي والمكا       

يعنينا منها هو الاختصاص النوعي للدوائر الفرعية ، حيث نص التعميم المـذكور علـى أن           
الدوائر الفرعية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنيـة              "

  " ....وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية... والتقاعد 
ن المظالم يختص باستقبال طلبات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكـيم    فإن ديوا   وعليه

  .الأجنبية وتدقيقها ثم الاعتراف بما يوافق الشروط منها ورفض ورد ما يخالف الشروط منها 

                                         
  .٢١١انظر الملحق الثالث من هذا البحث ، ص -) ١(
 الـصادر في تـاريخ   ٢٤١هـ ، بناءً على قرار مجلس الـوزراء رقـم   ٢٦/١١/١٤٠٧ الصادر بتاريخ    ٦٣/ المرسوم الملكي رقم م    – )٢(

 الـصادر  ٤وقرار مجلس الوزراء رقم     . من نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم           هـ ، والمتض  ٢٦/١٠/١٤٠٧
  .هـ والمتضمن تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة من الأعمال التجارية بالتبعية ١٧/١١/١٤٢٣في 



 

 ١١٠

  الثاني المطلب
  
  

  إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية 
  في المملكة العربية السعودية

  
  

الإجراءات المتبعة لتنفيذ أحكـام     أولهما  يتناول  ،  فرعين اثنين     نقسم هذا المطلب إلى   
التحكيم الوطنية في المملكة العربية السعودية ، ويتناول الثاني الإجراءات المتبعة لتنفيذ أحكام             

  .التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية 
  
  

  إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية:  الأول الفرع
  لمملكة العربية السعوديةفي ا

  
  

 بعد إعلانه على الخـصوم  في المملكة العربية السعودية    حكم التحكيم الوطني   لا يخلو 
  :من إحدى حالتين ، هما

  .أن يتم قبوله من الخصوم ولا يعترض عليه خلال المدة المقررة أحد منهم : الحالة الأولى
 التنفيذ إلى الجهة المختصة أصـلاً        أن يتقدم بطلب    في هذه الحالة   صاحب الشأن يجب على   و

 )٣( الحكم والحالة هذه يكتسب صـفة النهائيـة  إن حيث .)٢( كما نص النظام)١(بنظر التراع 
                                         

   .ظالم وهي الجهة التي اعتمدت وثيقة التحكيموهي إما المحاكم العامة أو المحاكم الجزئية أو ديوان الم – )١(
  .هـ ١٤٠٣من نظام التحكيم الصادر عام ] ٢٠[ المادة – )٢(
تجدر الإشارة هنا إلى أن النظام لم يحدد مدة يلزم صاحب الشأن خلالها تصديق الحكم التحكيمي النهائي والختم عليه بأنه أصـبح                       -) ٣(

  . ١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ١٨[المادة .  بنظر التراع ائياً من قبل الجهة المختصة أصلاً



 

 ١١١

 ـلا  ، و )١(تقدم به يويقبل ديوان المظالم طلب التنفيذ من صاحب الشأن في أي وقت              قصدي
جلسة يحضرها الأطراف   ية إلا بعد أن يعقد      يذيله بالصيغة التنفيذ  لا  على الحكم التحكيمي و   

كما يقوم ديوان المظـالم  . وذلك للتأكد من أن المحكوم ضده لم يقم بتنفيذ الحكم حتى الآن    
بفحص موضوع الدعوى والحكم التحكيمي للتأكد من اشتماله على الشروط الموضـوعية            

 . والإجرائية التي نص عليها النظام ، كما يقوم بفحصه من المخالفات الشرعية والنظاميـة             
وبعد أن تثبت سلامة الحكم التحكيمي من المخالفات ، يتم تـصديقه وتذييلـه بالـصيغة                

يطلب مـن كافـة الـدوائر       "وهي  ] ٤٤[ كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة        التنفيذية
والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولـو       

  .)٢("ستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطةأدى ذلك إلى ا
 بنظر التراع من قبـل أحـد      أصلاً  أن يتم الاعتراض عليه لدى الجهة المختصة        : الحالة الثاني 

  .)٤(، وذلك خلال المدة المقررة في النظام)٣(الخصوم
 حددها البـاب     الدعاوى التي   إجراءات  حسب الاعتراضيتم النظر في هذا      هذه الحالة وفي  
، ثم يصدر بعد ذلك حكم مـن        الث من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم         الث

  :أما ديوان المظالم
 .برفض الاعتراض وتنفيذ الحكم التحكيمي  §
 .بقبول الاعتراض ونقض الحكم التحكيمي  §
تناقش أو تقوم بتعـديل      على هيئة التحكيم ل     الحكم التحكيمي  ردبقبول الاعتراض و   §

    . لتي عليه الاحظاتالم
 كما نـصت عليهـا      فيها والحكمالاعتراض  المتبعة للنظر في دعوى      الإجراءاتو

  - :الآتيك ، هي)٥(قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

                                         
   . حيث لم ينص النظام على مدة محددة لذلك-) ١(
  .٢٠١انظر الملحق الثاني ذا البحث ، ص -) ٢(
  .ديوان المظالم ويتم تقييده لدى ديوان المظالم على أنه دعوى ، ويأخذ أحكام الدعاوى المرفوعة إلى  –) ٣(
 ـ١٤٠٣من نظام التحكيم الصادر عام  ] ١٨[ وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم على الخصوم كما نصت المادة               -) ٤(  . هـ

  .وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا هو الاعتراض الأول المقرر نظاماً للمحكوم ضده . ١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص
  . ٢١٤حق الرابع ذا البحث ، صانظر المل -) ٥(



 

 ١١٢

العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقـوال غـير             اللغة   §
 ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منـه          الناطقين ا عن طريق مترجم مع إثبات      

 )١(وتقدم ترجمـة معتمـدة     .وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم          
 .)٢(باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية

 إلا إذا رأت الـدائرة جعلـها   )٣(يجب أن تكون جميع جلسات النظر في الدعوى علنية   §
، على أن يكون النطق بالحكم في        ية مراعاةً للآداب أو للمحافظة على النظام العام       سر

 .)٤(جميع الأحوال في جلسة علنية
ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله في سـبيل ذلـك اتخـاذ أي مـن                  §

 -:الإجراءات التالية 
ة أن تحكـم  أن يخرج من مجلس الحكم من يخل بنظامه فإن لم يمتثل كان للدائر           -١

الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال وللـدائرة قبـل              على
 .ترجع عن الحكم الذي تصدره  انتهاء الجلسة أن

أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العـام مـن أي              -٢
 .ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى 

 انعقاد الجلسة وعما قد   ءن كل مخالفة أو جريمة تقع أثنا      أن يأمر بكتابة محضر ع       -٣
،  أو أحد العاملين فيها    ث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها         ديح

وله إذا اقتضى الحال أن     . ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً         
 .)٥(يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال

ف الـدعوى دون    دائرة التعديل على الأوراق أو المذكرات من أحد أطـرا         لا يجوز لل   §
 .)٦(ن الإطلاع عليهاتمكين الطرف الآخر م

                                         
  . ٩٥ وص٩٤، انظر صلفصل الثاني من هذا االمبحث الأول سبق إيضاح الشروط المعتبرة لرسمية المستندات المترجمة للغة العربية في – )١(
  . ٢١٤بحث ، صانظر الملحق الرابع ذا ال.  المادة الثالثة عشر من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٢(
  . ٤٢انظر ص.  سبق وأن ذكرناه في مزايا التحكيم – )٣(
  .  المادة الخامسة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٤(
  . المادة السادسة عشر من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٥(
  .افعات والإجراءات أمام ديوان المظالم  المادة السابعة عشر من قواعد المر– )٦(



 

 ١١٣

يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى فإذا              §
ها بناءً  لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالت              

على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر       
غ به المدعى عليه فإذا تكرر من المدعي للمرة الثانية   فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلّ     

عدم الحضور من غير عذر تقبله الدائرة فإن الأخيرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعـد               
    .ار من هيئة التدقيق مجتمعة ذلك إلا بقر

أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية ، يعلن ا    
 الدعوى ويعتـبر الحكـم في جميـع الأحـوال            في المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت     

 .)١(حضورياً
 اعتبرت الخـصومة    إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة أمام الدائرة المختصة            §

 .)٢(حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يبين في المحضر                §

أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا في الجلسة وزمان انعقادها والحاضـرين والخـصوم       
ة والشهادات التي تـسمع     ووكلائهم ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلس        

فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلبام وملخص دفاعهم ويوقع المحضر مـن أعـضاء             
 .)٣(الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى

 -:إذا أصدرت الدائرة حكمها فيجب أن يشتمل على  §
 .الأسباب التي بني عليها وبيان مستنداا    -١
 .كان إصداره متاريخ إصدار الحكم و   -٢
  . فيها الحكم الصادرالدعوى   -٣
 . إدارية أم جزائية  وهل هيصفة الدعوى   -٤
 .أسماء أطراف الدعوى وصفام وموطن كل منهم    -٥
 .حضور أطراف الدعوى أو ممثليهم وغيام    -٦

                                         
  . ٢١٤انظر الملحق الرابع ذا البحث ، ص.  المادة الثامنة عشر من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )١(
  .  المادة الحادية والعشرون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٢(
  .والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم  المادة الحادية – )٣(



 

 ١١٤

  .دفوع وما استندوا إليه من أدلـة        ما قدمه أطراف الدعوى من طلبات أو           -٧
 وإذا كانـت    وتوقع نسخة إعلام الحكم من رئيس الدائرة وأمين سـرها ،          

الدائرة مشكّلَة من أكثر من واحد فمن جميع الأعضاء وأمين السر وذلـك             
خلال خمسة عشر يوماً ، وتحفظ نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة             

لكل ذي علاقة وعلى الدائرة الـتي       ووموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها       
نسخة إعلام الحكم بأن له     أصدرت الحكم أن تبلغ المحكوم عليه بعد تسليمه         

 من تاريخ تسليمه نسخة إعلام      )١(أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً      
الحكم ، وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكـون   

 .)٢(في حقه ائياً وواجب النفاذ
لك مـن   إذا وقع خطأ مادي بحت أو حسابي فيجب على الدائرة تعديله سواءً كان ذ              §

  .)٣(تلقاء نفسها أو بطلب من ذوي الشأن 
 إما بالتنفيـذ    ر الحكم في الدعوى   اصد النظر في جميع ما سبق ، تقوم الدائرة بإ         وبعد

 خلال ثلاثين  الرفع بدعوى البطلان حينهاللمحكوم عليهو والأسباب ، أو بالرد والأسباب ،   
 ذلـك قواعـد المرافعـات        ، كما نصت على     من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم      اًيوم

.  والإجراءات أمام ديوان المظالم في الباب الرابع المختص بطرق الاعتراض علـى الأحكـام     
   :الآتيوهي ك
إذا مضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم نسخة من إعلام الحكم أو مـن التـاريخ             §

ى طلبـاً   الذي حددته الدائرة لتسليم نسخة إعلام الحكم ولم يقدم أحد أطراف الدعو           
، ويشترط في هذه الحالـة أن    )٤(بتدقيق الحكم ، فإن الحكم يصبح ائياً وواجب النفاذ        

 .تقوم الدائرة بإيداع نسخة من إعلام الحكم الخاصة بأطراف الدعوى بملف القضية 
يترتب على قبول طلب تدقيق الحكم أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكـم أو                §

 وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظـر  نقضه بالنظر فيه ، 

                                         
  .وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا هو الاعتراض الثاني المقرر نظاماً للمحكوم ضده  -) ١(
  . ٢١٤ صانظر الملحق الرابع ذا البحث ،.  المادة الحادية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٢(
  .  المادة الثالثة والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٣(
  . المادة الخامسة والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٤(



 

 ١١٥

القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى              
وفي كـل   دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة ، 

ق لنظر القضية ، يجب أن يتم الفصل فيها بعـد           الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقي     
  .)١(سماع أقوال الخصوم ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال ائياً 

للمحكوم ضده غيابياً طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يومـاً              
ال بعد ذلـك    من تاريخ إبلاغه بالحكم وذلك بطلب يقدم لرئيس الديوان أو من ينيبه ، ويح             

  .)٢(إلى الدائرة التي أصدرت الحكم
  -: هماوتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم التحكيمي قد يتم الاعتراض عليه مرتين

بعد صدور الحكم التحكيمي من هيئة التحكيم قرر النظام مدة خمـسة عـشر يومـاً                 §
 .للاعتراض على الحكم ، ورفعه للجهة المختصة 

 في الاعتراض الأول ، للمحكوم ضده الاعتراض مرةً أخرى          بعد أن تحكم الجهة المختصة     §
 . خلال مدة حددها النظام بثلاثين يوماً

فنجد أن التحكيم حسب هذا النظام له ثلاث درجات ، الدرجة الأولى هي تحكـم هيئـة                 
التحكيم ، والدرجة الثانية تحكم فيها الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع ، والدرجـة الثالثـة              

  .)٣(يها الجهة المدققة أو المميزة لحكم الجهة المختصة أصلاً بنظر التراعتحكم ف
للجهة المختصة أصلاً بنظر التراع أن تحكـم بـبطلان الحكـم            وتجدر الإشارة هنا إلى أن      

  -: في حالات محددة هي  من تلقاء نفسهاالتحكيمي
 عـن نـوع هـذا       ه وبغض النظـر   إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً من أساس      : الحالة الأولى 

 .)٤(الاتفاق
إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم بواسطة شخص لا يملك الـصلاحيات             : الحالة الثانية 

 .)٥(اللازمة لإبرام هذا الاتفاق أو كان عديم الأهلية أو ناقصها

                                         
  . ٢١٤نظر الملحق الرابع ذا البحث ، صا.  المادة السادسة والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )١(
  . المادة الأربعون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – )٢(
  .وهي إما دوائر التدقيق بديوان المظالم ، أو محاكم التمييز بوزارة العدل  -) ٣(
  . ١٩٧انظر الملحق الأول ، ص. من نظام التحكيم ] ١[مفهوم المادة  -) ٤(
  .٢٠١انظر الملحق الثاني ، ص. من اللائحة التنفيذية ] ١[والمادة . من نظام التحكيم ] ٢[المادة  -) ٥(



 

 ١١٦

إذا كان الموضوع الذي تضمنه الحكم لا يدخل في نطاق اتفاق التحكيم وغير             : الحالة الثالثة 
 .)١(محدد فيه

إذا كان موضوع التراع من المواضيع التي لا يجوز النظر فيهـا عـن طريـق            : الحالة الرابعة 
 .)٢(التحكيم

إذا بطل الحكم الجزئي الصادر في شق من التراع وكان يرتبط ارتباطاً كلياً             : الحالة الخامسة 
 .)٣(لا يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في التراع

 ، حـتى ولـو    في وثيقة التحكيم  تجاوز الحكم حدود التراع المتفق عليه      إذا: الحالة السادسة 
 .)٤(كان ما شمله الحكم لا يمكن تجزئته عن الحكم النهائي الصادر في التراع

إذا خالف المحكَّمون ما نص عليه نظام التحكيم مـن إجـراءات لا يجـوز       : الحالة السابعة 
كَّمين بالأغلبية إذا كان التحكيم بالقضاء أو   مخالفتها أو تجاوزها ، مثل عدم صدور حكم المح        

بالإجماع إذا كان التحكيم بالصلح ، أو كون المحكم موظفاً حكومياً لم يحصل علـى الإذن                
أو إذا لم يراعِ المحكَّم إجراءات الإخطار والحضور والغياب ، أو لم يراع             . بالقيام بالتحكيم   

 الميعاد المحدد أو غير ذلك من الإجـراءات         إجراءات نظر الدعوى ، أو إذا صدر الحكم بعد        
  .)٥(الأخرى

                                         
  . ٢٠١انظر الملحق الثاني ذا البحث ، ص .من اللائحة التنفيذية ] ٦[مفهوم المادة  -) ١(
  . ن اللائحة التنفيذية م] ٢[والمادة . ١٩٧انظر الملحق الأول ، ص. من نظام التحكيم ] ٢[المادة  -) ٢(
  .٢٣٩مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: انظر. لم ينص عليه النظام -) ٣(
  .٢٣٩مرجع سابق ، ص. البجاد، محمد بن ناصر: انظر. من اللائحة التنفيذية ، ولم ينص عليه النظام] ٦[مفهوم المادة  -) ٤(
  .  من اللائحة التنفيذية]٢٤[والمادة . من نظام التحكيم ] ١٦[المادة  -) ٥(



 

 ١١٧

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : ثاني الالفرع  

  في المملكة العربية السعودية
  
  

 إلى   الأجنبية  لأحكام التحكيم  ذ الحصول على صيغة التنفي    تنقسم الدول في إجراءات   
  -:، هما للحصول على الصيغة التنفيذية ين مختلفتينطريقتقسمين ، وذلك عائد إلى أن هناك 

  . صيغة التنفيذ الرجائية -:الأولى
وهي إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية من الجهة المختصة بقـضاء التنفيـذ ،        
وهذه الإجراءات لا يكون فيها استدعاء للخصوم ولا إقامة محاكمة يحضرها طالب التنفيـذ             

بل ينحصر عملها في الموافقـة      . لطرفين حول التنفيذ    والمطلوب التنفيذ ضده لسماع أقوال ا     
  . على أن تضفي على الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ أو عدم الموافقة على ذلك 

  . صيغة التنفيذ الوجاهية -:الثانية
وهي الطريقة التي لا يتم فيها الحصول على الصيغة التنفيذية إلا باستدعاء الخـصوم              

التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده ، ويتم فيها سماع أقواله وكـل     وإقامة محاكمة يحضرها طالب     
ما لديه من دفوع وعيوب يأخذه الحكم التحكيمي ، فإذا وجدت الحكم التحكيمي غـير               

أنه معرض للإبطال أو الفسخ فيجب الاستحصال على حكم قضائي بصحة القرار             وأصلب  
  . )١(التحكيمي قبل إعطائه صيغة التنفيذ

 علـى   يجبحيث   .  المطبقة في المملكة العربية السعودية هي الوجاهية       وصيغة التنفيذ 
رفع دعوى لدى ديوان المظالم المختص بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام           ي أن   صاحب الشأن 

الأجنبية عموماً ومنها الأحكام التحكيمية ، وذلك طبقاً لما قررته المادة السادسة من قواعـد      
ترفع .."هـ حيث جاء نصها     ١٤٠٩يوان المظالم الصادرة عام     المرافعات والإجراءات أمام د   

 الإداريـة المنـصوص   جنبية وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأ ىدعاو
وتصدر الدوائر المختصة حكمها بعـد اسـتكمال     ". عليها في المادة الأولى من هذه القواعد      

و وكلائهم إما برفض الدعوى أو تنفيذ الحكم        وثائق الدعاوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أ      
                                         

   .٣٢٩ ص٢المرجع السابق ، ج. الأحدب، عبدالحميد– )١(



 

 ١١٨

الأجنبي ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويسلَّم المحكوم لـه صـورة             
 يطلب من كافة الـدوائر والجهـات الحكوميـة          "تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية       

ة المتبعـة ولـو أدى ذلـك إلى    المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامي    
وقد نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم        " . استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة     

هـ على اختصاص الدوائر القضائية التابعة للديوان ، وجعل         ٢٣/٤/١٤٠٦ الصادر في    ١١
ئر الفرعية   تنفيذ الأحكام الأجنبية ومنها الأحكام التحكيمية للدوا       دعاوىالاختصاص بنظر   

والتعامل مع الحكم التحكيمي الأجنبي مطابق للتعامل مع الحكم التحكيمـي الـوطني في              . 
الإجراءات ، وهي ذاا التي فصل بياا الباب الثالث من قواعد المرافعات والإجراءات أمام              

  . والتي سبق ذكرها  ديوان المظالم
طلب إلى رئيس ديوان المظالم أو       هو أن يتقدم المدعي ب     إتباعهفيكون أول إجراء يجب     

من ينيبه متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى ، فيحيل رئيس الديوان              
أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة ، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحـدد        

قبل نظرهـا ، وإن لم      موعداً لنظرها يبلّغ به ذوي الشأن ، ويجب استكمال وثائق الدعوى            
تكن قواعد المرافعات والإجراءات قد أشارت إلى هذه الوثائق إلا أنه قد نـص عليهـا في                 
الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية والمعتمدة في المملكة العربيـة الـسعودية أو في              

    .تعاميم ديوان المظالم 
 الـوطني في     التحكيمـي  م الأجنبي عن الحك    التحكيمي ويختلف التعامل مع الحكم   

المملكة العربية السعودية بالنظر إلى النظام الذي يطبق علـى الحكـم لتدقيقـه ومطابقتـه                
 وعلى ذلك فالأحكام التحكيمية الأجنبية لا تخلو من أن تكون إما صادرة عن              ،)١(نصوصهب

ودية اتفاقيـة   أو صادرة عن نظام دولة بينها وبين المملكة العربية السع  ، أحد مراكز التحكيم  
 أو صادرة عن نظام دولة ليس بينها وبين المملكة العربية الـسعودية   ،لتنفيذ أحكام التحكيم  

وفي جميع الحالات نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم          . اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم     
ت تنفيذ  أن الديوان لدى نظره لطلبا     "هـ في الفقرة ثانياً على      ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧

 الـديوان   رالأحكام الأجنبية لا يقوم بإعادة نظر الدعوى أو بحث موضوعها ، بل يقف دو             

                                         
  .وذلك في حالة اعتراض المحكوم ضده بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام الذي صدر عنه  -) ١(



 

 ١١٩

عند مراقبة مدى توافر الشروط الخارجية للحكم واللازمة لقبول تنفيـذه بالمملكـة وفقـاً               
  -:على النحو التالي ، ونفصل في الحالات الثلاث "للقواعد المقررة في هذا الصدد

  
 عن أحـد مراكـز      اً أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه صادر       -:الحالة الأولى 

  .التحكيم 
وفي هذه الحالة يتم تدقيق الحكم التحكيمي على نظام المركز التحكيمي الذي تمـت لديـه                
الإجراءات وأصدر الحكم ، فيعمد إلى نظام المركز في اختيار المحكَّمـين واعتمـاد وثيقـة                

  . سات من إعلان الخصوم ونحوها التحكيم وسير إجراءات الجل
فإذا تقدم أحد بطلب لتنفيذ حكم تحكيمي صادر عن أحد هذه المراكز ، فإن الحكم يـتم                 

 ، وذلك للتحقق ديوان المظالمتدقيقه من الجهة المختصة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وهي         
ا اتفاقية جامعـة     التي نصت عليه   الحكم مشتمل على الشروط الموضوعية والإجرائية     من أن   

 ٧الدول العربية لتنفيذ الأحكام ، كما نص على ذلك تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم                
ويسترشد في مثل هـذا الحـالات       "، حيث ورد فيه ما نصه        هـ١٥/٨/١٤٠٥الصادر في   

ويـشترط   ".بالأحكام الواردة باتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول جامعة الدول العربية      
  ه مخالفة شرعية أو نظامية ، وسيأتي بيان ذلك         أن لا تترتب على تنفيذ     وهو   فيه شرطٌ أساسي

إن شاء االله لاحقاً في الجزئية المتعلقة بتنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة عن دولة تطبق مـع               
  .)١(أحكامها اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة عن جامعة الدول العربية

  
 عن نظام دولة بينـها      اًن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه صادر       أ -:الحالة الثانية 

  .وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم 
 وذلـك  ديوان المظـالم   وهيفيتم تدقيق الحكم التحكيمي الأجنبي من الجهة المختصة بذلك      

  .ة لمطابقته مع نصوص المواد التي تضمنتها الاتفاقية المعني

                                         
لحق السابع ذا البحث ،     وانظر الم . ١١٥انظر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن اتفاقية جامعة الدول العربية ذا البحث ، ص              –) ١(

  . ٢٦٥ص



 

 ١٢٠

اتفاقيـة نيويـورك    ولا يخلو الحكم التحكيمي الأجنبي من أن يتم طلب تنفيذه بناءً علـى              
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، أو اتفاقيـة         أو للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين ،    

 نورد إجراءات كل اتفاقية علـى      لمزيد من الإيضاح  جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام ، و      
  .حدة 
  .)١( اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية-:أولاً

المملكـة   ومنها -ة إليها   المنضمعلى إقرار جميع الدول      المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك    تنص  
بتنفيذ الأحكام التحكيمية وفقاً لقواعد المرافعـات المتبعـة في الإقلـيم             -العربية السعودية   

 وهي ذا النص لا تفرق بين الأحكام التحكيمية الأجنبية والأحكام           .)٢(طلوب التنفيذ فيه  الم
 هو نفسه الـذي     الوطنية وبذلك أصبح ما يطبق على الأحكام التحكيمية         الوطنيةالتحكيمية  

 مساواة  رك اتفاقية نيويو  بهذا تحقق يطبق على أحكام التحكيم الأجنبية من قواعد للتنفيذ ، ف         
  .)٣( بالأجنبيةالوطنية الأحكام

ولتنفيذ الحكم التحكيمي في المملكة العربية السعودية يجب على طالب التنفيذ أن يرفق مـع             
  -:طلبه الآتي

 ، تجمع الـشروط المطلوبـة لرسميـة         منه طبق الأصل  أو صورة     ، أصل الحكم الرسمي     -١
 .)٤(السند

 الحكم تم إعلانه علـى   على أن  تدلأصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية            -٢
 .)٥(الوجه الصحيح

 على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم ائي واجب          تدلشهادة من الجهات المختصة        -٣
 .)٦(النفاذ

                                         
  . ٢٢٨انظر الملحق الخامس ذا البحث ، ص –) ١(
  .  مفهوم المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك –) ٢(
  .٣مرجع سابق ، ص. السليم، أسامة –) ٣(
  .يوركمن المادة الرابعة في اتفاقية نيو) ١(من الفقرة ) أ(الفقرة : وانظر.  من هذا البحث٩٥ راجع ص– )٤(
  .٣مرجع سابق ، ص. السليم، أسامة: وانظر. من المادة الخامسة) هـ(الفقرة  –) ٥(
  . من المادة الخامسة) هـ(الفقرة  –) ٦(



 

 ١٢١

 على أن الخصوم أبلغوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكَّمين             تدلشهادة     -٤
 .)١(وب تنفيذه قد صدر غيابياًوذلك إذا كان قرار التحكيم المطل. على الوجه الصحيح 

   .)٢(أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها   -٥
٦-        مة مع طلب الاعتراف والتنفيذ مترجمـة باللغـة         أن تكون جميع الأوراق المطلوبة والمقد

   .)٣(العربيةالرسمية للملكة العربية السعودية وهي اللغة 

عتـراف والتنفيـذ لحكـم       أن ترفض الا   - وهي ديوان المظالم     -وللجهة المختصة بالتنفيذ    
    -:التحكيم الأجنبي وذلك من تلقاء نفسها ، في إحدى حالتين ، هما 

أن لا يجيز نظام المملكة العربية السعودية تسوية التراع الوارد في الحكم عـن               :الحالة الأولى 
    .)٤(طريق التحكيم

ظام العام في المملكـة     أن يترتب على الاعتراف والتنفيذ بالحكم ما يخالف الن        : الحالة الثانية 
 .)٥(العربية السعودية

أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إذا        - وهي ديوان المظالم     -ويجوز للجهة المختصة    
  -:تم تقديم دليل على أحد الأمور التالية

 الذي ينطبق عليهم ، أو كـان        نظامأطراف الاتفاق التحكيمي عديم الأهلية طبقاً لل      أحد  أن     -١
وفي حالة عدم الـنص     .  له الأطراف     الذي أخضع  نظامذكور غير صحيح وفقاً لل    الاتفاق الم 

 .)٦( البلد الذي صدر فيه التحكيمنظامعلى ذلك فيكون طبقاً ل

 والمطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكَّم أو            ضدهأن الخصم المحكوم       -٢
 .)٧(ه لسبب آخر تقديم دفاعهبإجراءات التحكيم ، أو كان من المستحيل علي

                                         
  .٢٢٨ انظر الملحق الخامس ذا البحث ، ص.من المادة الخامسة) ب(الفقرة  –) ١(
  .يورك من المادة الرابعة في اتفاقية نيو) ١(من الفقرة ) ب( الفقرة – )٢(
  . من المادة الرابعة في اتفاقية نيويورك ) ٢( الفقرة – )٣(
  .من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) و(من الفقرة ) ١(الفقرة  -) ٤(
  .من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) و(من الفقرة ) ٢(الفقرة  -) ٥(
  .ك من المادة الخامسة في اتفاقية نيويور) أ(الفقرة  -) ٦(
  .من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) ب(الفقرة  -) ٧(



 

 ١٢٢

أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم،                   -٣
ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الموافـق  . أو تجاوز حدودهما فيما قضى به       

 .)١(للشروط إذا أمكن فصله

 نظاممخالفة لما اتفق عليه الأطراف أو مخالفة ل       أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم           -٤
 .)٢(البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق

 يكتسب صفة النهائية ، بأن ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد             أن الحكم التحكيمي لم      -٥
  .)٣(ها صدر الحكمنظامالذي بموجب 

  .)٤(ضائي اتفاقية الرياض العربية للتعاون الق-:اًثاني
نصوص مواد اتفاقية الرياض العربية للتعـاون       ل لتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي الصادر وفقاً     

في المملكة العربية السعودية ، يجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع طلب التنفيـذ               القضائي  
  -:)٥(تيالآ

   .)٦(أصل الحكم الرسمي أو صورة منه   -١
  .)٧(أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه   -٢
 .)٨(اًائيشهادة رسمية تدل على أن الحكم    -٣

                                         
  .٢٢٨انظر الملحق الخامس ذا البحث ، ص. من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) ج(الفقرة  -) ١(
  . من المادة الخامسة في اتفاقية نيويورك ) د(الفقرة  -) ٢(
  .ة نيويورك من المادة الخامسة في اتفاقي) هـ(الفقرة  -) ٣(
  .٢٣٤انظر الملحق السادس ذا البحث ، ص –) ٤(
 تنص اتفاقية الرياض على شروط إجرائية معينة يتم إتباعها لتنفيذ الأحكام ، وعلى هذا فيكون تعميم معالي رئيس ديوان المظـالم              لم -) ٥(

ورد نص ذلك في حكـم ديـوان         ، وقد    تحكيميهـ هو الأساس في الإجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم ال        ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧رقم  
هـ والذي يبحث تصديق حكم تحكيمي صادر وفقاً لاتفاقية الرياض من دولة الإمارات المنضمة إليها               ١٤١٥ لعام   ٢/ت/٢٣٥المظالم رقم   

نظر والتحقـق   ولما كانت الدائرة قد خاضت في موضوع الدعوى وجزئياته وخلصت إلى رفض طلب التنفيذ دون ال               : "حيث ورد ما نصه   
هـ وما إذا كانـت الـشركة   ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧فيما جاء في الاتفاقية المذكورة وما أورده تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم  

سادساً المدعية قد أرفقت صوراً مصدقة من المستندات التي أوجبت المادة الخامسة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين جامعة الدول العربية والبند                     
  .١٧٦انظر الجانب التطبيقي ، ص .  "..هـ إرفاقها به والمتمثلة في ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 

  .هـ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧من البند سادساً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم ) ٢(من الفقرة ) أ(الفقرة – )٦(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧من البند سادساً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم ) ٢( الفقرة من) ب(الفقرة – )٧(
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧من البند سادساً من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم ) ٢(من الفقرة ) ج(الفقرة – )٨(



 

 ١٢٣

إذا كان الحكم صدر غيابياً فيجب إحضار شهادة رسمية تدل على أن الخصوم حضروا على                  -٤
    .)١(الوجه الصحيح

أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إذا        - وهي ديوان المظالم     -ويجوز للجهة المختصة    
  -:ةتم تقديم دليل على أحد الأمور التالي

   .)٢(غير سليمالحكم   صدورإجراءاتأن أحد    -١
   .)٣( نطاق اختصاص هيئة التحكيم غير فياًالحكم صادريكون أن    -٢
    .)٤(الحكم التحكيمي لم يكتسب صفة النهائيةيكون أن    -٣

 أن ترفض الاعتـراف والتنفيـذ لحكـم         - وهي ديوان المظالم     -وللجهة المختصة بالتنفيذ    
    -:قاء نفسها ، في إحدى حالتين ، هما التحكيم الأجنبي وذلك من تل

 .)٥(أن يكون الحكم صدر في مسألة يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم :الحالة الأولى
أن يترتب على تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفة للنظام العـام أو الآداب    : الحالة الثانية 

   .)٦(العامة في الدولة المطلوب منها التنفيذ
  .)٧(فاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام ات-:اًثالث

تنفيذ الأحكام الأجنبيـة    نصوص مواد اتفاقية    ل لتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي الصادر وفقاً     
في المملكة العربية السعودية ، يجب على طالب التنفيذ  بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية 
  -: أن يرفق مع طلب التنفيذ ما هو آتي

   .)٨(ل الحكم الرسمي أو صورة منهأص   -١
  .)٩(أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه   -٢

                                         
  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧ معالي رئيس ديوان المظالم رقم من البند سادساً من تعميم) ٢(من الفقرة ) د(الفقرة – )١(
  . ٢٣٤انظر الملحق السادس ذا البحث ، ص. في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة ) ب( الفقرة – )٢(
  . في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة ) ج( الفقرة – )٣(
  . في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة ) ب( الفقرة – )٤(
  . في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة ) أ( الفقرة – )٥(
  . في اتفاقية الرياض ] ٣٧[من المادة ) هـ( الفقرة – )٦(
 تجدر الإشارة هنا إلى أن أحكام جميع الدول العربية تعامل بنصوص اتفاقية الرياض عدا جمهورية مصر العربية ، حيث إا لم تـنظم               – )٧(

. زال ديوان المظالم يعامل الأحكام الصادرة عن مؤسساا القضائية وفق نصوص اتفاقية جامعة الدول العربيـة                 المذكورة ، ولا   ةإلى الاتفاقي 
  .٢٦٥انظر الملحق السابع ذا البحث ، ص

  . من المادة الخامسة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) ١(الفقرة – )٨(
  . عة الدول العربية من المادة الخامسة في اتفاقية جام) ٢( الفقرة – )٩(



 

 ١٢٤

   .)١(ائياًشهادة رسمية تدل على أن الحكم    -٣
ذا كان الحكم صدر غيابياً فيجب إحضار شهادة رسمية تدل على أن الخصوم حضروا على               إ   -٤

    .)٢(الوجه الصحيح
نفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي إذا     أن ترفض ت   - وهي ديوان المظالم     -ويجوز للجهة المختصة    

  -:تم تقديم دليل على أحد الأمور التالية
 .)٣(أن الخصم المحكوم عليه غيابياً والمطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن على الوجه الصحيح   -١
   .)٤(  نطاق اختصاص هيئة التحكيم غير فياًالحكم صادريكون أن    -٢
ارض مع حكم قائم في ذات التراع أو دعوى          يتع  تنفيذه الحكم التحكيمي المطلوب  يكون  أن     -٣

 .)٥(قائمة سابقة
 أن ترفض الاعتـراف والتنفيـذ لحكـم         - وهي ديوان المظالم     -وللجهة المختصة بالتنفيذ    

   -:التحكيم الأجنبي وذلك من تلقاء نفسها ، وذلك في الحالات التالية 
 يجوز الالتجاء فيها إلى     لا  صدر في مسألة    التحكيمي الأجنبي  أن يكون الحكم   :الحالة الأولى 

  .)٦(التحكيم
أن يترتب على تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفة للنظام العـام أو الآداب    : الحالة الثانية 
  .)٧(ملكة العربية السعوديةالعامة في الم

    .)٨(أن يكون الحكم التحكيمي ليس ائياً في الدولة التي صدر فيها: الحالة الثالثة
أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في              : بعةالحالة الرا 

  .)٩(عقد التحكيم، أو تجاوز حدودهما فيما قضى به
  .)١٠(يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيحأن يكون الخصوم لم : الحالة الخامسة

                                         
  .٢٦٥انظر الملحق السابع ذا البحث ، ص. من المادة الخامسة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) ٣( الفقرة – )١(
  .من المادة الخامسة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) ٤( الفقرة – )٢(
  .بيةمن المادة الثانية في اتفاقية جامعة الدول العر) ب(الفقرة  -) ٣(
  .من المادة الثانية في اتفاقية جامعة الدول العربية) أ( الفقرة – )٤(
  .من المادة الثانية في اتفاقية جامعة الدول العربية ) د( الفقرة – )٥(
  .من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) أ( الفقرة – )٦(
  .امعة الدول العربية من المادة الثالثة في اتفاقية ج) هـ( الفقرة – )٧(
  .من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) و( الفقرة – )٨(
  .من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية ) ج(الفقرة  -) ٩(
انظر الملحق السابع ـذا  . كم غيابياً  لم تقيد المادة ذلك بأن يكون الح.من المادة الثالثة في اتفاقية جامعة الدول العربية    ) د(الفقرة   -) ١٠(

  . ٢٦٥البحث ، ص



 

 ١٢٥

ظام دولة لـيس     عن ن  اً أن يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه صادر       -:الحالة الثالثة 
    .بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية لتنفيذ أحكام التحكيم 

إقلـيم  على عندما يتقدم صاحب الطلب إلى ديوان المظالم بطلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر      
دولة ليس بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية تنفيذ أحكام ، فإن المرسوم الملكي رقم               

هـ والمتضمن انضمام المملكة العربية الـسعودية إلى        ١٦/٧/١٤١٤لصادر بتاريخ    وا ١١/م
تصرح المملكة على أساس     "الآتياتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الأجنبية نص على         

المعاملة بالمثل أا ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين الـصادرة             
ومعنى هذا التصريح أن المملكة ليست ملزمة بتنفيـذ أحكـام           . )١("لة متعاقدة على إقليم دو  

دولة متعاقدة وملتزمة بـذات  ل عن مؤسسات قضائيةالمحكَّمين الأجنبية إلا إذا كانت صادرة   
دولة غير متعاقدة فهـي لا      ل ذا كانت الأحكام صادرة عن مؤسسات قضائية      أما إ . الاتفاقية  

 .لى أساس هذه الاتفاقية تلزم المملكة بالتنفيذ ع
هـ علـى أن    ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧كما نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم         

الديوان مختص بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية ، بما في ذلك الأحكام الـصادرة               "
رتبط مع  من أي من الدول المنضمة إلى اتفاقية جامعة الدول العربية ، والدول الأخرى التي ت              

تلك التي يتم التعامل معها على أساس مبدأ التبادل ، أي           .. المملكة باتفاقيات ثنائية ، وكذا      
، فيتبين من نص التعميم أن الدول التي لا تربطها مع المملكة العربية السعودية              " المعاملة بالمثل 

ل مواجهة حكم صادر    ولها في حا  . أي اتفاقية لا تلتزم المملكة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها          
 إقليم المملكة أن تعاملها بمبدأ التبادل وهو المعاملة بمثل ما تعامل به الدولـة     علىعنها لتنفيذه   

  وهل هي تقوم بتنفيذها أم لا ؟. ة الصادر عنها الحكم أحكام المملك
في الحالات التي لا تحكمها اتفاقيات بـين        "ثم نص ذات التعميم في موضع آخر بأنه         

 وبين الدولة التي ينتمي إليها طالب التنفيذ والتي يستند فيها طالب التنفيذ إلى مبـدأ                المملكة
المعاملة بالمثل فإن على طالب التنفيذ عبء إثبات أن الدولة التي ينتمي إليها تلتزم مع المملكة                

ة لا  ، فعلى المدعي الذي يطالب بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من دول          " بمبدأ المعاملة بالمثل  

                                         
وقـدم وكيـل   "هـ الذي نص على إثبات هذا المبدأ ، حيث ورد فيه ما نـصه  ١٤١٨ لعام  ٢/ت/٢٠٨ حكم ديوان المظالم رقم      – )١(

  .١٦٧ون بـالجانب التطبيقي ، صوسيرد بيان ذلك بالتفصيل إن شاء االله تعالى في الفصل الثالث المعن" المدعي ما يفيد المعاملة بالمثل



 

 ١٢٦

تربطها بالمملكة العربية السعودية أي اتفاقية لتنفيذ الأحكام أن يقوم أولاً بإثبات أن الدولـة              
. كة العربية السعودية على إقليمها    الصادر عنها الحكم تلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الممل        

. ادر لـه    وبعد أن يقوم طالب التنفيذ بإثبات ذلك يتم البدء في إجراءات تدقيق الحكم الص             
وتجـدر  "كما نص بذلك تعميم معالي رئيس ديوان المظالم السابق ذكره حيـث ورد فيـه           

الإشارة إلى أن مجرد إثبات توافر المعاملة بالمثل لا يعني بذاته إقرار تنفيذ الحكم الأجنبي ، بل                 
 ـ                 سير في  إن إثبات ذلك الأمر يعد بمثابة مسألة أولية ، فإذا وفّق المدعي في إثباا أمكـن ال

إجراءات نظر الطلب ، ويسترشد في مثل هذا الحالات بالأحكام الواردة باتفاقيـة تنفيـذ               
وهذا الـنص واضـح وصـريح في أن         ". الأحكام الأجنبية بين دول جامعة الدول العربية      

الإجراءات المتبعة لتدقيق الحكم التحكيمي الأجنبي بعد إثبات المعاملـة بالمثـل هـي ذات               
وط المتبعة في حالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن دول جامعـة الـدول             الإجراءات والشر 

  .)١(العربية

                                         
   .١١٥راجع ما ذكرناه في ذلك ، ص -) ١(



 

 ١٢٧

  الثالثالمبحث 
  كام التحكيم الوطنية والأجنبية آثار الحكم بالتنفيذ على أح

  في المملكة العربية السعودية
  

  
    -: ا هممطلبينويشتمل على 
  الوطنية  أحكام التحكيم  آثار الحكم بالتنفيذ على   : المطلب الأول 

 . في المملكة العربية السعودية
  الأجنبية  أحكام التحكيم  آثار الحكم بالتنفيذ على   : المطلب الثاني 

 . ة السعوديةفي المملكة العربي



 

 ١٢٨

  الأول المطلب
  
  

  آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية
  في المملكة العربية السعودية

  
  
بنظر التراع يرتقي بالحكم التحكيمي     أصلاً  صدور الحكم بالتنفيذ من الجهة المختصة       

  . في حكم الأحكام القضائية الصادرة منهاالوطني ليصبح
 هفلا يكون هناك فرق بين الحكم الصادر عن ديوان المظالم وقد أشرف على إجراءات             

 وبـين الحكـم     ، وسماع المرافعة والدفاع ثم إصدار الحكـم         رفع الدعوى بالكامل من بدء    
ق عليه الديوان وقام بتذييله بالصيغة التنفيذية التحكيمي الذي صد.  

كما أن الحال هو نفسه فيما يتعلق بالمحاكم العامـة والمحـاكم الجزئيـة في نطـاق               
  .اختصاصها وبعد أن تصدق على الحكم التحكيمي وتقوم بتذييله بالصيغة التنفيذية 

الحكم "على اعتبار ] ٢١[هـ في المادة ١٤٠٣حيث نص نظام التحكيم الصادر عام       
نفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من         الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بت      

] ٤٤[، كما أوضحت اللائحة التنفيذية ذلك في المـادة          "الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ    
متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتـب الجهـة              "ونصها أنه   

لصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً ـا       المختصة أصلاً بنظر التراع أن تسلم المحكوم له ا        
   :الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية 



 

 ١٢٩

يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القـرار             (
. ")ال القوة الجبرية عن طريق الشرطة     بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعم        

  .  المادة السادسة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالمكما نصت على ذلك
 أنه يترتب على تصديق وقبول طلب تنفيذ الحكـم التحكيمـي        فيتضح لنا مما سبق   

الوطني من الجهة المختصة الأمر بتنفيذه وإسباغ القوة التنفيذية الصادرة من الجهات القضائية             
قى بالحكم التحكيمي إلى مستوى الأحكـام       الأمر الذي ير  . التي بالمملكة على ذات الحكم      

  . الصادرة عن ذات الجهة المصدقة 
   :يترتب على ما سبق آثار كبيرة ، منهاو

    .وجوب الوفاء بما تضمنه الحكم    -١
فبعد أن يكتسب الحكم التحكيمي القوة التي تمنع المساس بقوته التنفيذية فإن على المحكـوم               

 .)١( عنه العقابفي قام بذلك توجه إليه الثواب وانتعليه الوفاء بما تضمنه الحكم ، فإذا

    .انتهاء عمل هيئة التحكيم    -٢
وذلك مبني على حق الاعتراض على الحكم من أحد الخصوم المحكوم عليهم المنصوص عليه              

حيث نصت المادة المذكورة على أن حق الاعتراض يمتد لخمسة عشر يوماً            ] . ١٩[في المادة   
   .من تاريخ إعلان الحكم 

    .)٢(اكتساب حكم المحكَّمين قوة الأحكام القضائية   -٣
 ] .٤٤[واللائحة التنفيذية له في المادة ] . ٢١[حيث نص نظام التحكيم على ذلك في المادة 

    .اكتساب الحكم القوة التنفيذية التي تخول بالتنفيذ الجبري    -٤
فعات والإجـراءات   وقواعد المرا  ]٤٤[حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم المادة        

على تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية التي تمكن المحكوم له مـن           ] ٦[أمام ديوان المظالم المادة     

                                         
تنفيذ أحكام المحكَّمين وإشكالات التنفيذ ، ندوة الـصلح والتحكـيم ، رئاسـة محـاكم الطـائف ،                 .  السعدان، عبداالله بن حمد    – )١(

  .٢٨هـ، ص١٤٢٤
  .٤٦مرجع سابق ، ص.  حشيش، أحمد محمد– )٢(



 

 ١٣٠

 ورقابته بنـاءً    القضاءالتنفيذ الجبري وهو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة تحت إشراف            
لحصول علـى   افالحكم التحكيمي مشتمل على ثلاثة أمور تخوله        . )١(على طلب المحكوم له   

   -:هذه القوة وهي 

 . له قوة ملزمة اً نظاميأنه حجة باعتباره عملاً §

  .اً إجرائياًأنه رسمي في الإثبات باعتباره حكم §

 .)٢(أنه واجب التنفيذ §

 

                                         
  .٢٩مرجع سابق ، ص.  بن حمد السعدان، عبداالله– )١(
  .٣١مرجع سابق ، ص.  حشيش، أحمد محمد– )٢(
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  انيـثـال لبـطـالم
  
  

  آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الأجنبية
  في المملكة العربية السعودية

  
  

يرتقي بالحكم التحكيمي   التراع   بنظر    أصلاً نفيذ من الجهة المختصة   صدور الحكم بالت  
الأجنبي ليصبح في حكم الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية في المملكة العربيـة     

  .السعودية 
 الـصادر في    ٧وقد نص على ذلك تعميم معالي رئـيس ديـوان المظـالم رقـم               

ضاء الدائرة المختصة بقبول طلب تنفيـذ       ويترتب على ق  "هـ حيث جاء فيه     ١٥/٨/١٤٠٥
 أن تسبغ على الحكم الأجنبي ذات القـوة التنفيذيـة الـتي              ، الحكم الأجنبي والأمر بتنفيذه   

وإذا كان لما يصدر عن الديوان في طلبات        . للأحكام الصادرة من الجهات القضائية بالمملكة       
  ،  في حالة القضاء بتقريـره     جنبيالأ الذي يرقى بالحكم      ، تنفيذ الأحكام الأجنبية هذا الشأن    

    " ....إلى مستوى الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة من محاكم المملكة
فالسلطة المطلوب منها تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي هي التي تعطي هذا الحكـم             

  -:، منها كبيرة  آثار ذلكويترتب على . القوة التنفيذية وصيغتها 
   . م التحكيمي الأجنبي إضفاء صفة الشرعية على الحك   -١

 لأنه فاقـد للقـوة     ،  إقليم الدولة المطلوب منها التنفيذ     علىحيث إنه في الأصل ليس حجة       
 والحكم الأجنبي ليس له صفة الشرعية إلا على إقليم الدولـة الـتي       ، اًالتنفيذية لكونه أجنبي  

الـصفة الـتي   صدر فيها ، وصدور حكم التنفيذ من الدولة المطلوب منها ذلك يضفي عليه  
 .تجعل للحكم الأجنبي مسوغاً لتنفيذه على إقليم الدولة 
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   . التحكيمي الأجنبي بما تضمنه الحكمإلزام المدعى عليه التنفيذ   -٢
فبعد أن يكتسب الحكم التحكيمي القوة التي تمنع المساس بقوته التنفيذية فإن على المحكـوم               

  .)١( عنه العقابفيذلك توجه إليه الثواب وانت الوفاء بما تضمنه الحكم ، فإذا قام ب إتمامعليه
    .اكتساب حكم المحكَّمين قوة الأحكام القضائية    -٣

ن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه هو حكم ائي حائز لقوة الأمر المقضي به ، فكان               إحيث  
مقبولاً من الناحية المنطقية أن يكتسب قوة الأحكام القضائية في نفس الدولة المطلوب منها               

 .)٢(تنفيذال
    .اكتساب الحكم القوة التنفيذية التي تخول بالتنفيذ الجبري    -٤

على تذييل الحكـم    ] ٦[حيث نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم المادة          
بالصيغة التنفيذية التي تمكن المحكوم له من التنفيذ الجبري وهو التنفيذ الذي تقوم به الـسلطة     

فـالحكم التحكيمـي    . )٣(ف القضاء ورقابته بناءً على طلب المحكوم له        تحت إشرا  تنفيذيةال
   -:يشتمل على ثلاثة أمور تخوله الحصول على هذه القوة وهي 

 . له قوة ملزمة اً نظاميأنه حجة باعتباره عملاً §
  .اً إجرائياًأنه رسمي في الإثبات باعتباره حكم §
   .)٤(أنه واجب التنفيذ §

  

                                         
  .٢٨مرجع سابق ، ص.  السعدان، عبداالله حمد– )١(
  .٤٦مرجع سابق ، ص.  حشيش، أحمد محمد– )٢(
  .٢٩مرجع سابق ، ص.  السعدان، عبداالله بن حمد– )٣(
  .٣١مرجع سابق ، ص.  حشيش، أحمد محمد– )٤(
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 الفصل الثالث
  

الجانب التطبيقي ويشتمل على دراسة وتحليل قضايا تحكيمية 
  صادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 

  
  :ويشتمل على مبحثين   

نماذج لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في : المبحث الأول
  .المملكة العربية السعودية 

نفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في نماذج لت: المبحث الثاني
  .المملكة العربية السعودية 



 

 ١٣٤

 
  
  
  

  المبحث الأول
  
  
  

  تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية
  في المملكة العربية السعودية
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  القضية الأولى
  هـ١٤١٩ لعام ٣/ت/٧دراسة الحكم رقم 

  هـ١٤١٨ لعام ١١٤والصادر بتنفيذ حكم التحكيم الوطني رقم 
  

   :تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم: المرحلة الأولى
  

  هـ١٤١٩ لعام ٣/ت/٧حكم رقم 
  هـ١٤١٣ق لعام /١٣٣٩/٢في القضية رقم 

  المقامة فيها الدعوى 
  التجارية... المدعية  ...شركة/ من 
  انترناشيونال... المدعى عليها/ ...ضد 

  هـ١٤١٨ لعام ١١٤والصادر بشأا حكم الدائرة التجارية الحادية عشرة رقم 
هـــ ٢٨/١/١٤١٩ففـي یــوم الأحـد الموافــق    :رسول االله وآله وصحبه أجمعين وبعد  والصلاة والسلام على  ،الحمد الله رب العالمين    ــر الـــــدائرة    عضواً  ..............................   النائب المساعد عضواً  ..............................   النائب المساعد رئیساً  ..............................   النائب المساعد -:هـ من كل من ١٤١٧ لعام ٣٩و ٣٧وفقاً لقراري معالي رئیس الـدیوان رقمـي         المـشكلة  ) الدائرة الثالثة (تدقیق القضایا   دیـوان المظـالم بالریـاض هیئـة        اجتمعت بمقر    ــين ســـ ــضور أمـــ / بحـــ  :الآتي وبعد دراستها والمداولة فیها أصـدرت الحكـم         .أسبابه المدعیة وفیها عن الدائرة وعلى الاعـتراض المقـدم مـن          اطلعت علـى أوراق القـضیة والحكـم الـصادر          هــ وقـد    ٩/٢/١٤١٨المحالة إلى الهیئة بتـاریخ      وذلك للنظـر في القـضیة المـذكورة أعـلاه         ..............................



 

 ١٣٦

ــهماالمدعى علیهـا عقـد وكالـة التوزیـع المـبرم           بینهما بشأن طلب المدعیة التعویض عن إـاء        ر في النـزاع الناشـئ      بتعیين محكم منفرد للنظ   هـ ضد المدعى علیها طالبةً الحكـم       ٢٥/١١/١٤١٣تقدمت إلى الـدیوان بلائحـة دعـوى مؤرخـة في           اللازم لإصدار هذا الحكم في أن الشركة المدعیة        حیث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر     :هیئة التدقیق ــدائرة   ،بین ــضیة إلى ال ــة الق م المتــضمنة ٥/٣/١٩٩٤هـــ الموافــق ٢٥/٨/١٤١٤الطرفين وتقدما بوثیقة التحكـیم المؤرخـة في        التجاریة الحادیة عشرة مثـل أمامهـا وكـیلا          وبإحال ــ ــة  اتفـــ ــى إقامـــ ــرفين علـــ ــم  الوثیقة بتوقیع وكیل المدعیة ووكیل المـدعى        وقـد ذیلـت      ، والنظر في طلباتهما تجاه الأخرى    مطلق الصلاحیة للقیام بمهمة التحكیم بینهما      محكماً منفـرداً لـه     ...................... اق الطـــ ــع المحكـ ــت بتوقیـ ــذلك ذیلـ ــا وكـ وموافقتـــه علـــى ...................... علیهـ هــ وقـد    ٢٩/٥/١٤١٦إیداع حكم المحكم بتاریخ     الدائرة اعتماد وثیقة التحكـیم وقـد جـرى         هــ قـررت    ٢٨/٨/١٤١٤وبجلـسة   . قیام بذلك   ال هــ الـذي قـضت      ١٤١٨ لعام   ١١٤التدقیق رقم   عشرة في الاعتراض وأصـدرت بـشأنه حكمهـا محـل           علیها فنظـرت الـدائرة التجاریـة الحادیـة         هـ وكیل المـدعى    ٧/٦/١٤١٦اعترض علیه بتاریخ     ــاً .موضوعاً قبول اعتراض المدعى علیها شـكلا  ورفـضه        : أولا  -:فیه بما یلي  ــرد  : ثانیـ ــم المنفـ ــم المحكـ ــد حكـ في النزاع القـائم    ...................... تأییـ ــم   ــضیة رق ــام /١٣٣٩/٢في الق ـــ ١٤١٣ق لع ه ضـد  ....... المدعیة  ..... المقامة من شركة     فیمـا  ....... .المدعى علیهـا    ...... شركة    -:انتهى إلیه من 
ــال  ( ریــال ســعودي  ٤٩٧٫٠٠٠مبلغــاً وقــدره  إلزام المدعى علیها بأن تـدفع للمدعیـة        -١ ــف ری ــسعون أل ــبعة وت ــة وس  .لذلك نتیجة التي حققتها للمدعى علیها ووكیلها الجدید      سبیل الترویج لمنتجات المدعى علیها والمیزة      مقابـل المـصاریف الـتي تحملتـها في         ) سعوديأربعمائ
ــدره  إلزام المدعى علیها بأن تـدفع للمدعیـة        -٢ ــاً وق ــعودیاً  ٣٦١٫٢٥٠مبلغ ــالا  س  :وهو عبارة عن). ن ریالا  سعودیاًوخمسوثلاثمائــة وواحــد وســتون ألفــاً ومائتــان ( ری



 

 ١٣٧

ن وواحـد وسـت   ( ریال سـعودي     ٦١٫٠٠٠  - أ  .العمالة لتسویق المنتج الجدید مقابــل تــدریب ) ألــف ریــال ســعودي
ن وسـتة وثمـان   (ودي   ریال سـع   ٨٦٫٠٠٠  - ب  .تدني أسعار المنتجات المنافسة المخزون نتیجـة الكـساد المنـسوب إلى        مقابـل خـسائر في     ) ألف ریال سـعودي   
ــدم الصادر فیهـا مـن المحكَّـم المـذكور والاعـتراض           أنــه باطلاعهــا علــى أوراق القــضیة والحكــم وقد بنت الدائرة حكمها ذلك علـى أسـاس       .رد طلبات المدعى علیها : رابعاً .رد ما عدا ذلك من طلبات للمدعیة : ثالثاً .لدیها من منتجات عقب إاء الوكالة       في محاولة لتصریف مـا تبقـى        لعملائهاالإضافیة التي اضطرت المدعیـة لمنحهـا       تعویضاً عـن الخـصومات     ) ریالا  سعودیاً وأربعة عـشر ألفـاً وثلاثمائـة وخمـسين         ن امائتــ( ریــالا  ســعودیاً  ٢١٤٫٣٥٠  - ت ــا   المق ــدعى علیه ــل الم ــن وكی ــه م . الدائرة محل التدقیق والاعتراض المقدم علیه       مستندات القضیة بما فیها حكم التحكیم وحكم       وحیث إن هیئـة التـدقیق باطلاعهـا علـى         .لائحة اعتراض خلال الأجل المحدد نظاماً للاعتراض وذلك بتقديم  ................ ......علیها  وقد اعترض على هـذا الحكـم وكیـل المـدعى         .وتأیید حكم التحكیم القضیة مما یتعين معه رفـض الاعـتراض موضـوعاً          سائغاً مـن وقـائع صـحیحة وثابتـة في أوراق           المحكَّم على أسباب تـبرره ومستخلـصه استخلاصـاً         ومناقشتها له وما ظهر لهـا مـن قیـام حكـم            علی مـن  ) ١٩(بتنفیذ الحكم وفقاً لمقتـضى المـادة        یترتــب علیــه رفــض الاعــتراض موضــوعا والأمــر یدعو إلى نقض حكم التحكـیم أو تعدیلـه ممـا           الدائرة فیما خلصت إلیه من عدم وجـود مـا          إلى نتیجــة ســائغة صــحیحة فإــا تتفــق مــع عترض مفصلا  وخلص من ذلـك      مناقشة ما أثاره الم    استوفىوحیث ظهر للهیئة أن حكم التحكیم قد         ــا    : أولا  -: بما یلي – الدائرة الثالثة   –حكمت هیئة التدقیق     لذلك .نظام التحكیم  ــدعى علیه ــتراض الم ــول اع ــدم قب ــاً ...................... .ع ــة  : ثانی ــدائرة التجاری ــم ال ــد حك هـ الـصادر   ١٤١٨ لعام   ١١٤الحادیة عشرة رقم    تأیی . هـــ ١٤١٣ق لعــام /١٣٣٩/٢في القــضیة رقــم   وباالله التوفیق ،،،



 

 ١٣٨

رئــیس     عضو     عضو    أمين السر   ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع ئةالهی   ...................  ................... 
  

  :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية : المرحلة الثانية
  :يتبين مما سبق 

  .هـ١٤١٩وتاريخه ] ٣/ت/٧[أن رقم الحكم هو 
  .بديوان المظالم ) الدائرة الثالثة(لقضايا أن مصدره هيئة تدقيق ا

هـ من  ١٤١٨الصادر عام   ] ١١٤[أن هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم           
  .الدائرة التجارية الحادية عشرة 

    :أطراف الدعوى 
  التجارية... المدعية ...شركة 

  انترناشيونال... المدعى عليها...
     :موضوع الدعوى
فوع من المدعى عليها على حكم الدائرة المذكور والقاضي بتأييد وتنفيـذ            تدقيق الطعن المر  

  .حكم التحكيم الوطني الصادر على المدعى عليها 
  :تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع 

لإطار لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في ا              
النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمني هي
. تقدم المدعي والمدعى عليه إلى ديوان المظالم بلائحة دعوى لاعتماد وثيقة التحكـيم              : أولاً

  . وقد اختار طرفا التراع محكَّماً منفرداً للحكم في التراع بينهما 
 النظامي ، واشـتملت هـذه       لتقديم وثيقة التحكيم بناءً على اتفاقهما وفق الشك       تم  : ثانياً

  -:الوثيقة على 
  .أسماء أطراف التراع  §
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 .موضوع الدعوى بين أطراف التراع ومطالبام  §
 .اسم المحكَّم وموافقته على التحكيم  §
 .توقيع الجميع على ما سبق  §

 .هـ ٢٨/٨/١٤١٤وتم اعتماد الوثيقة من ديوان المظالم بتاريخ 
 بناءً على وثيقـة     اًأن يكون حكم التحكيم صادر    (وهذا يطبق الشرط الإجرائي الأول وهو       

  ) .تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع
شرع المحكَّم في النظر في الدعوى وسماع أقوال أطراف التراع ، وباشرت هيئة التحكيم     : ثالثاً

  .اءات الوصول إلى الحكم على أساس سليم وموافق للنظام أعمالها القضائية وسارت إجر
  :ومن هذه الوقائع يتبين لنا تطبيق بعض الشروط الموضوعية وهي 

حيـث تم اعتمـاد     .  عن اتفاق تحكيم سليم من أساسه        أن يكون الحكم التحكيمي صادراً       -١
  . وأنه سليم من أساسه الشرعيةوثيقة التحكيم وهذا يكسبه صفة 

حيـث إن  . ز النظر فيها عن طريق التحكيم       ع التراع من المواضيع التي يجو     أن يكون موضو     -٢
ى أن  ديوان المظالم باعتماده وثيقة التحكيم في موضوع التراع القائم والموضح فيها ، يدل عل             

 حيث إن الـتراع بـين        تدل عليه   وقائع القضية   أن إضافة إلى . الموضوع يجوز التحكيم فيه     
استحقاق المدعي لمبالغ مالية ونحوها مما يجوز التنازل فيـه ويجـوز            المدعي والمدعى عليه في     

 .الصلح فيه 
أن يكون الموضوع الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخلاً في نطـاق اتفـاق                  -٣

ودل عليه قبول وثيقة حكم التحكيم التي اشتملت علـى الـشكل            .  التحكيم ومحدداً فيه  
   .كم في نطاق التراع المحدد في وثيقة التحكيم النظامي ، ومن أهمها أن يكون الح

ودل عليه  .  أن يكون حكم التحكيم صادراً في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم أو في النظام                -٤
قبول الحكم من الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع إضافة إلى اعتمادها لوثيقة التحكيم مما يدل       

 وثيقة التحكيم أو أن أطراف التراع قـد تقـدموا           على أن الحكم صدر في الميعاد المحدد في       
    .وقت المحدد نظاماً بطلب تمديد لل

أصدر المحكَّم المنفرد حكمه في التراع وقام بتسليم طرفي التراع النسخ المخصصة لهما،             : رابعاً
وتم إيداع وثيقة الحكم لدى ديوان المظالم في المدة النظامية ، دل عليه قبول ديوان المظـالم                 

وجـاءت وثيقـة الحكـم    . هـ ٢٩/٥/١٤١٦ذا الإيداع ، وقد تم هذا الإيداع بتاريخ       له
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أن يتم إيداع وثيقة حكم     (وفي هذا تحقيق للشرط الإجرائي الثالث وهو        . بالشكل النظامي   
فقبول ديوان المظالم لإيداع وثيقة حكم      ) التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية      

   عديلها تا وردت وفقاً للصيغة النظامية وإلا كان أعادها لهيئة التحكيم ل          التحكيم دليل على أ
  .وفق الصيغة النظامية 

أن يتم إيداع النسخة الأصلية لوثيقة حكم التحكيم (وفيه تحقيق للشرط الإجرائي الرابع وهو 
ظالم فقبول ديوان الم  ) مشتملة على الصيغة النظامية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة          

  .لهذا الإيداع دليل واضح وصريح على ذلك 
  :كما يحقق شرطين موضوعيين آخرين هما 

    . أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان توفيقياً وبالأغلبية إذا كان قضائياً   -١
  .وبما أن المحكَّم منفرد فإن هذا الشرط قد تحقق 

ودل عليه قبول واعتمـاد      .  أو نظامية   حكم التحكيم مخالفة شرعية    أن لا تترتب على تنفيذ       -٢
وثيقته من الجهة المختصة أصلاً بالفصل في التراع وهي ديوان المظالم وإضافة على ذلك إصدار            

مما يدل على أن الحكم لا يترتب على   . هـ  ١٤١٨ لعام   ١١٤حكم الدائرة محل التدقيق رقم      
   .تنفيذه مخالفات شرعية 

ضمن منطوق حكم المحكَّم وهو لا يشتمل على فوائد ربوية          إضافة إلى أن حكم هيئة التدقيق ت      
     - :الآتيأو غيرها من المخالفات الشرعية ، ومنطوق حكم التحكيم ك

ــدره  إلزام المدعى علیها بأن تـدفع للمدعیـة         -"   ــاً وقـ ــعودي ٤٩٧٫٠٠٠مبلغـ ــال سـ ) أربعمائة وسبعة وتسعون ألف ریال سـعودي      ( ریـ ن وواحـد وسـت   (ال سـعودي     ری ٦١٫٠٠٠  • :وهو عبارة عن ). سعودیاًوواحد وستون ألفـاً ومائتـان وخمـسون ریـالا           ثلاثمائة ( ریالا  سعودیاً    ٣٦١٫٢٥٠مبلغاً وقدره    إلزام المدعى علیها بـأن تـدفع للمدعیـة          - .للمدعى علیها ووكیلها الجدید نتیجة لذلك لمنتجات المدعى علیها والمیـزة الـتي حققتـها          سبیل الترویـج    مقابل المصاریف التي تحملتها في     ن وسـتة وثمـان   ( ریال سـعودي     ٨٦٫٠٠٠  • .لتسویق المنتج الجدید مقابـل تـدریب العمالـة      ) ألف ریال سـعودي    ــعار  مقابـل خـسائر في المخـزون       ) ألف ریال سعودي   ــدني أس ــسوب إلى ت ــساد المن  .المنتجات المنافسة نتیجــة الك
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ن امائتــ( ریــالا  ســعودیاً  ٢١٤٫٣٥٠  •    ." رد طلبات المدعى علیها - . رد ما عدا ذلك من طلبات للمدعیة - .الوكالة لتصریف ما تبقى لدیها من منتجات عقب إاء        اضــطرت المدعیــة لمنحهــا لعملائهــا في محاولــة تعویضاً عن الخصومات الإضـافیة الـتي       ) سعودیاً وثلاثمائــة وخمــسين ریــالا  وأربعــة عــشر ألفــاً
  

    .هو واضحالفة شرعية كما فمنطوق حكم التحكيم لا يتضمن أي مخ
 .ونعود الآن لاستكمال استعراض وقائع القضية 

 التراع صورة من إعلان الحكم أصبح لديهما مدة للاعتراض هي  بعد أن استلم طرفا   : خامساً
خمسة عشر يوماً ، وفي حال انقضت هذه المدة من دون أن            ] ١٨[كما نص النظام في المادة      

  .م يصبح ائياً واجب النفاذ يعترض أحد الخصوم على الحك
ديـوان   على الحكم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع  اًقدم المدعى عليه اعتراض   : سادساً
هـ ، أي قبل انتهاء المـدة  ٧/٦/١٤١٦ خلال المدة المقررة في النظام ، وذلك بتاريخ        المظالم

  .فتم قبول الاعتراض شكلاً . المقررة له بستة أيام 
. ظرت الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع في اعتراض المحكـوم ضـده موضـوعاً               ن: سابعاً

هـ بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضـوعاً ،        ١٤١٨ لعام   ١١٤وأصدرت حكمها رقم    
  :ووضحت سبب حكمها هذا بقولها 

 وقد بنت الدائرة حكمها ذلـك علـى أسـاس           "  
ــا     المحكَّـم المـذكور والاعـتراض       الصادر فیهـا مـن    أنــه باطلاعهــا علــى أوراق القــضیة والحكــم  ــدعى علیه ــل الم ــن وكی ــه م ــدم علی القضیة مما یتعين معه رفـض الاعـتراض موضـوعاً          سائغاً مـن وقـائع صـحیحة وثابتـة في أوراق           المحكَّم على أسباب تـبرره ومستخلـصه استخلاصـاً         ومناقشتها له وما ظهر لهـا مـن قیـام حكـم            المق

  ."وتأیید حكم التحكیم
أن يكـون   (واضح على تحقق الشرط الثاني من الشروط الإجرائية الذي هو           وفي هذا دليل    

  ) .حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام
بعد أن استلم المعترض نسخة من إعلان حكم الدائرة القاضي بتأييد حكم التحكـيم              : ثامناً

وإلا أصبح الحكم ائياً    . ية والمقررة بـثلاثين يوماً     فإن له الاعتراض عليه خلال المدة النظام      
  .واجب النفاذ 
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 على الحكم الصادر عن الدائرة لدى الجهة المختصة أصـلاً           اًقدم المدعى عليه اعتراض   : تاسعاً
فـتم قبـول    .  خلال المدة المقررة في النظام ، وهي ثلاثين يومـاً            ديوان المظالم بنظر التراع   

    .الاعتراض شكلاً 
تم رفع الحكم لهيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم للنظر في اعتراض الخصم المعتـرض              : اشراًع

  .وتدقيقه بأوراق القضية للحكم بعدها 
وأصدرت هيئة تدقيق القضايا بعد أن أتمت الاطلاع على الأوراق والاعتـراض المرفـوع               

ث تم تقديمه في    هـ والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً حي     ١٤١٩ لعام   ٣/ت/٧حكمها رقم   
  :ورفضه موضوعاً ، كما وضحت سبب الرفض بقولها . الوقت المحدد له 

 مناقـشة مـا     اسـتوفى  أن حكم التحكیم قـد       "
أثاره المعترض مفصلا  وخلص من ذلـك إلى نتیجـة          

   "سائغة صحیحة
 أمرت هيئة تدقيق القضايا على ضوء النتيجة التي توصلت إليها بتنفيذ حكـم       :الحادي عشر 

يم لاشتماله على الشروط المطلوبة لذلك ، واكتسابه قوة الأمر المقـضي بـه وقـوة               التحك
أن يتقدم  (وهذا يعطي الحكم آخر شرط إجرائي وهو        . الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم      

، )أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظـر الـتراع   
 وإلى أن انتهت طرق الاعتراض فأصبح الحكم ـذا ائيـاً            حيث تم الاعتراض من المدعي    

  .واجب النفاذ ويكفي لاستلام نسخة التنفيذ أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلبه 
  : كما يحقق آخر شرطين موضوعيين لتنفيذه وهما 

فحكم محكمة التدقيق بعد الاعتراض هو حكم ـائي ولا          .  أن يكون حكم التحكيم ائياً       -١
  .ه كما نص النظام اعتراض علي

وهذا الحكـم  . ب تنفيذه غير مرتبط بأي حكم آخر      أن يكون حكم التحكيم النهائي المطلو        -٢
    .ليس مرتبطاً بأي حكم آخر كما دلت وقائع الدعوى والحكم 

 جميع الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنفيذ حكم        استوفىوعليه فنجد أن الحكم قد      
 .الدراسة التي سبقت في الإطار النظري مع ق التحكيم الوطني بما يتواف
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  القضية الثانية
  هـ١٤١٣ لعام ٢٢دراسة الحكم رقم 

  هـ١٤١٢ لعام ٥٤والصادر بنقض حكم التحكيم الوطني رقم 
  

   :تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم: المرحلة الأولى
  

  هـ١٤١٣ لعام ٢٢قرار رقــــم 
  الدائرة الرابعة"ئة تدقيق القضايا صادر عن هي

  هـ١٤١٢ق لعام /١٦٢٢/١المختصة بتدقيق القضايا التجارية في القضية رقم 
  

المـشكلة  ) الدائرة الرابعة (قیق القضایا   تداجتمعت بمقر دیـوان المظـالم بالریـاض هیئـة          هـــ ٣/٢/١٤١٣ففـي یــوم الـسبت الموافــق    :وبعد .. رسول االله وآله وصحبه أجمعين الحمد الله رب العالمين والصلاة والـسلام علـى       ــریكها    ئة التحكیم المشكلة   الشركة للمشاركة ضمن هی   وقیام هیئة المنازعات بتعیين محكـم آخـر عـن          الشركة لكونه غير مرخص له بالعمل في المملكة        هـ برفض المحكَّـم الـذي اختارتـه        ٧٠/١٤١٠رقم  من قرار هیئة حسم المنازعات التجاریة بجـده        للمقاولات .............................. في القضیة الخاصة بتظلم شركة  وذلك للنظر    أمیناً للسر  ..............................     / بحضور  عضواً  ..............................    المستشار عضواً  ..............................    المستشار رئیساً  ..............................  النائــــــــــــــب المــــــــــــــساعد -:من  ــين شـ ــها وبـ ــزاع بینـ ــل النـ ــا .............................. لحـ ــاریخ  وتظلمه ــصادر بتـ ــرار الـ ــن القـ ــذلك مـ هـ عن هیئة التحكیم تلـك الـتي لم         ١٢/٦/١٤١١كـ
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ــاریخ ............ توافق علیها وقد قـضى الأمـر الـسامي رقـم            ــركة  في أن كـلا  مـن       –اللازم لإصدار هـذا القـرار        بالقـدر  –وحیث إن واقعة الـدعوى تخلـص       . ...التجاریة المشار إلیهما وتقریـر مـا تـراه         هیئة التحكیم وقرار هیئـة حـسم المنازعـات         بالدیوان بالنظر في تظلم الـشركة مـن حكـم          بتكلیــف هیئــة تــدقیق القــضایا التجاریــة ظـالم بالنیابـة    الموجه لمعالي رئیس دیـوان الم     .............. وتــــ ــسید   ........................ ......شـــ ــصر والـــــ ــاولات بمـــــ ــشریكين .............................. للمقـــــ ال ــم   وخلصت هیئة حسم المنازعات التجاریـة إلى      .صلاحیة تعين محكماً عن الشركة یئة بما لهـا مـن      التحكیم لا یشترط ذلك فإن اله     المملكــة وامتنعــت عــن ذلــك بحجــة أن نظــام  باختیار محكم مسموح له بالعمل في       – الهیئة   –المملكة وأن الشركة إذا لم تستجب لتوجیهاتها       اختارته الشركة لیس من المرخص لهم بالعمل في        وتعیين محكـم آخـر مـشيرة إلى أن المحكَّـم الـذي             للمقاولات .......... ....................ومن ذلك استبعاد المحكَّم الذي اختارته شـركة        وثیقة التحكیم بإدخال بعض التعدیلات علیها      حسم المنازعات التجاریة وهي بـصدد اعتمـاد        هذا وقـد قامـت هیئـة       ... معاً محكماً ثالثاً    طرف من أطراف النزاع محكما ويختـار المحكمـان         كونة من ثلاثة محكمين يختار كـل       بواسطة هیئة م  أنه إذا حصل خلاف فیحل عـن طریـق التحكـیم           الشركة طبقاً لما نص علیه في عقد الشركة مـن          للفصل في الخلاف الناشـئ بینـهما بخـصوص هـذه           المرجح وموضوع النزاع وطلبات كل طرف وذلـك         الثالـث   م كَ ـالمختارین من قبلـهما وكـذا الحَ      وقعة منهما والمشتملة علـى أسمـاء المحكَّمـين         المالتجاریة بجده بطلب اعتماد وثیقة التحكـیم       المملكة قد تقدما إلى هیئـة حـسم المنازعـات          للمقاولات ذات المسؤولیة المحدودة والمـسجلة في       .............................. في الشركة    ــا رقـ ــدار قرارهـ هــــ في ٧٠/١٤١٠إصـ ــیم   ٢٧/٣/١٤١٠ ــة التحك ــاد وثیق ـــ باعتم هــ الموافـق    ١٢/٦/١٤١١وبتـاریخ   .. هذا   .قررته الهیئة وبالتالي لم تحضر جلسات التحكیم       لم ترض الشركة بمـا     یتعين علیها الالتزام به و    علیها ، وحددت واجبات هیئة التحكـیم ومـا         الموقعة من الطرفين بعد التعدیلات التي أجریت       ه اعتماد وثیقة التحكیم من قبـل هیئـة حـسم          بشأن النزاع مشيرة إلى المراحل الـتي مـر بهـا           م أصدرت هیئة التحكـیم قرارهـا       ٢٩/١٢/١٩٩٠



 

 ١٤٥

ــركة  سعودیين أو مـن الإخـوة المـسلمين المـرخص لهـم            هـ من ضـرورة أن یكـون المحكمـون         ٢٠/١٠/١٤٠٨ وتــاریخ ١٣٢٥الهیئــة للحكــم المــرجح بــرقم  المنازعات التجاریة ومن ذلك ما تضمنه خطاب       ــة ، وأن شـــ ــل في المملكـــ ــدعى .............................. بالعمـــ ــه الت علیها مانعت وتمسكت بالمحكم المعين مـن قبلـها         المــ ــیم ولائحت ــام التحك ــة لا لأن نظ هـ ٧٠/١٤١٠وثیقة التحكیم بموجب قرارها رقم      من تعیين محكم عن الشركة ، ومن ثم اعتمادهـا          إلى ما صدر عن هیئة حسم المنازعات التجاریة        بالعمل في المملكة كما أشارت هیئة التحكـیم        یشترطان أن یكون المحكَّم مقیماً أو مرخـصاً لـه          نفیذی ــم الدعوى نفاذاً لقرار هیئـة حـسم المنازعـات         سبباً قانونیاً يمنعها مـن الاسـتمرار في نظـر          رئیس مجلس إدارة الـشركة تـضمن أـا لا تجـد            وأضافت هیئة التحكیم أا بعثت بـرد إلى      .یم هیئة التحك غير ممثلة لا نظامیاً ولا شـرعیاً في         – الشركة   –تزال متمسكة بالطعن على قرار الهیئة وأـا        من حجر على حریتها في اختیار محكمها وأا لا         الذي اعترضت علیه الشركة ولم تقبله لما فیـه         المحكَّم الذي اختارته وتعیين محكـم آخـر الأمـر          ة المنازعات التجاریة علـى رفـض       وإصرار هیئ ما تم بشأن التـصدیق علـى وثیقـة التحكـیم           بعث برسالة إلى هیئة التحكیم استعرض فیهـا        وأا لم تحضر أیاً منها وأن رئیس مجلس إدارتها         إخطار الشركة المدعى علیها بمواعید الجلـسات       أشارت هیئة التحكـیم إلى مـا اتخذتـه حیـال           كمـا  . هیئة التحكیم قـد شـرعت في تنفیـذه           فـإن   وأنه لكون هذا القرار قد أصبح ائیاً       ــة بجــده رق ــاریخ ٧٠/١٤١٠التجاری ـــ وت ه ــدعى ............... ...............وعلـــى إثــر اعـــتراض شـــركة  .. هــذا   .هـ ٢٧/٣/١٤١٠ ــم  التجاریة وحكم هیئـة التحكـیم صـدر الأمـر          علیها وتظلمها من قرار هیئة حسم المنازعات       المــ ــسامي رقـ ــاریخ ............. الـ وتـ ــرار المظــالم بــالنظر في تظلــم الــشركة مــن حكــم هیئــة تــدقیق القــضایا التجاریــة بــدیوان المــشار إلیــه أعــلاه بتكلیــف ............  ــیم وق ــات   التحك ــسم المنازع ــة ح من قـرار هیئـة التحكـیم الـصادر بتـاریخ           سخة من وزارة التجارة التي قامت بإرسـال ن ـ       هیئة حسم المنازعات التجاریة فتم طلب ذلـك        خلوها من حكم المحكَّمين وماذا تم بشأنه من قبل         هیئة التـدقیق بـالإطلاع علـى الأوراق وتـبين          وحیث إنه تنفیـذاً للأمـر الـسامي قامـت         .التجاریة المشار إلیهما وتقریر ما تراه  هیئ



 

 ١٤٦

هــ  ٧٠/١٤١٠ت قرارهـا رقـم      بجده حینما أصدر  وحیث إن هیئة حسم المنازعـات التجاریـة       .به علیه والأمر بتنفیذه مع تعدیل المبلغ المحكوم       هــ بالمـصادقة    ٢٣/٣/١٤١٢هـ وتاریخ   ٥٤/١٤١٢قرار هیئة حـسم المنازعـات التجاریـة رقـم          م ونسخة من   ٢٩/١٢/١٩٩٠هـ الموافق   ١٢/٦/١٤١١ ــاریخ  ـــ ٢٧/٣/١٤١٠بت ــه  –ه ــتظلم من / باعتماد وثیقة التحكیم الموقعة من كل من         – الم ــدعي ..............................  المــ ــدعى .............................. و ــسید  علیها بعد أن أدخلت علیها التعدیل المتمثل       المـ ــیين الــــــــــــ ــون ...... ........................في تعــــــــــــ ــدعى ............................. محكمــــــــــاً عــــــــــن شــــــــــركة لیكــ المـــ ــدم   إن هیئة حسم المنازعات حینما أصدرت قرارها       . من المحكَّم الذي اختارته الـشركة     علیها بدلا     ــبابه إلى ع ــارت في أس ــذكر أش ــالف ال ــد     .بأن نظام التحكیم لا یشترط ذلك المملكة وإلى امتناع الشركة عن ذلك متمـسكة        العمـل في   اختیار الشركة لمحكم ممن رخـص لهـم ب        استجابة الشركة لتوجیـه الهیئـة بـأن یـتم          س ــال القواع ــة أن إعم ــافت الهیئ ــركة     وخلصت هیئة حسم المنازعات التجاریـة إلى      .المملكة السعودیين ینبغي أن یكون سمح لـه بالعمـل في          فیه الـشروط المطلوبـة فـإن المحكَّـم مـن غـير             عطى لمن تـوافرت    المملكة العربیة السعودیة ی   الأنظمة الأخرى وأنه لمـا كـان حـق العمـل في            إلیها بمعزل عن بـاقي القواعـد الـواردة في          الــواردة في نظــام التحكــیم لا يمكــن النظــر وأض ــاع ش ــان امتن ــا ك ــه لم ــول بأن ــدعى ..............................الق ــسید   المطبقة في المملكة فإن الهیئـة وبمـا لهـا مـن            صحیح أحكام نظام التحكیم والأنظمـة الأخـرى        لى علیها عن تعیين محكم لها غير مبرر ولا یستند إ         المـــ ــين الــــــ ــلاحیات تعــــــ ــون .............................. صــــــ لیكــ ..) و الأجانب المسلمين  أن یكون من الوطنیين أ    (اشترطت المادة الثالثة مـن اللائحـة في المحكَّـم          كمـا  ) المحكمون وجـب أن یكـون عـددهم وتـراً         السيرة والسلوك ، كامل الأهلیـة وإذا تعـدد         یشترط في المحكَّم أن یكون مـن ذوي الخـبرة حـسن            (المادة الرابعة من النظام قد نصت على أنـه         یذیــة بهــذا الخــصوص یتــبين أن ولائحتــه التنفوحیث إنه باستعراض نصوص نظام التحكـیم      .للمقاولات المدعى علیها .............................. محكماً عـن    



 

 ١٤٧

وحیث إن البادي من سیاق هذه النصوص أن     ...) .المختصة أصلا  بنظر النزاع من یلزم من المحكَّمين        عینـت الجهـة    ... الذین ینفـرد باختیـارهم      امتنع أحد الطرفين عن تعیين المحكَّم أو المحكَّمـين         إذا لم یعـين الخـصوم المحكَّمـين أو         (فذكرت أنـه     بنظر النزاع بتعیين المحكَّمين     الجهة المختصة أصلا   العاشرة من النظام الحالات التي تقـوم فیهـا         وعــددت المــادة ...) كافیــاً وأسمــاء المحكَّمــين وثیقة تحكیم يحدد فیها موضوع النزاع تحدیـداً        تعــیين المحكَّــم أو المحكَّمــين باتفــاق المحــتكمين في یـتم  (وقضت المادة السادسة من اللائحة بـأن         ــه    بهذا الـشأن غـير صـحیح ولا یـستقیم مـع مـا              ، إن ما ذكرته هیئـة حـسم المنازعـات          بذلك  الشركة غير مقـیم بالمملكـة ولا يحمـل تـصريحاً           بتعیين محكم آخر من كون المحكَّم الذي اختارتـه         للمحكم الذي اختارته الشركة وقیامهـا هـي        هیئــة حــسم المنازعــات التجاریــة في رفــضها بنود أخرى ، وبالتالي فإن ما استندت علیـه         ولم یرد في النظام أو لائحته التنفیذیة أیـة         سلمين المحكم أن یكون وطنیاً أو من الأجانب الم ـ       كما أن الثابت من هذه النصوص أنه یـشترط في          . امتناع الخصوم أو أحدهما عن اختیار المحكَّـم         النزاع في تعـیين المحكَّـم إنمـا یـأتي في حالـة             هذه الشروط وأن دور الجهة المختصة أصلا  بنظر        لخصوم الحق في اختیار المحكَّم ممن تتوافر فیـه         ل ــیم ولائحت ــام التحك ــصوص نظ ــضمنته ن ــسم   عمل وما إلى ذلك وهـذا أمـر مـتروك للجهـات            المملكة لأداء بعض المهام والقیـام بزیـارات        رجال أعمال ومدراء شركات وغيرهم يحـضرون إلى        علاوةً على ذلك فإن كثيراً من الأشـخاص ومنـهم          النظام وترتب علیها تدخلها في تعـیين المحكَّـم         ط لم یـنص علیهـا      ولا یبرر لها وضع قیود وشـرو      لیس من شأن هیئة حسم المنازعـات التجاریـة         المختار غير مقیم في المملكـة ولا يحمـل تـصريحاً           التنفیذیة ، وإنه علاوة على أن كـون المحكَّـم          ت ــة ح ــإن دور هیئ ــن ثم ف ــصة ، وم ع الشركة في تلك الحالة عن تعیين محكـم         وامتناالتحكیم المشكّلة لنظر النزاع والفـصل فیـه        ووجود عقبات تحول بینه وبين الاشتراك في هیئـة         المحكَّم الـذي اختارتـه الـشركة لهـذه المهمـة           النزاع إنما یكون في حالة ثبـوت تعـذر أداء          الشركة بـصفتها الجهـة المختـصة أصـلا  بنظـر           المنازعات التجاریة بجده في تعـیين المحكَّـم عـن           المخت ــدعى .............................. محكــــم غــــير الــــذي اختارتــــه شــــركة هیئة حسم المنازعات التجاریـة بجـده بتعـیين         وحیث إنه من كل ما تقدم یتضح أن قیـام      .آخر  المــ



 

 ١٤٨

ــدقیق   لذلك .والأمر بتنفیذه  التجاریة علیه   ومصادقة هیئة حسم المنازعات   ترتب علیه مـن صـدور حكـم هیئـة التحكـیم            زعات التجاریة بهـذا الخـصوص وجمیـع مـا          المنا  حـسم  یتعين معه إلغـاء مـا صـدر عـن هیئـة           مواجهة نصوص النظام الصريحة ، الأمـر الـذي         يمكن التسلیم بصحتها ولا تقوى على النهوض في        المنازعات التجاریة في قرارها مـن مـبررات لا         اختیار المحكَّمين ، وأن كل ما ساقته هیئة حسم         للحق الذي كفلـه النظـام لأصـحاب الـشأن في            مـصادرة   التحكیم ولائحته التنفیذیـة وفیـه     علیها ، جاء مخالفاً لما تقضي به نصوص نظـام           ــة الت ــررت هیئ ــدائرة / ق ال هـــ الــصادر ٢٧/٣/١٤١٠هـــ وتــاریخ ٧٠/١٤١٠إلغاء قرار هیئة حسم المنازعـات بجـده رقـم           -:الرابعة  ثیقة التحكیم المتعلقـة بـالنزاع      باعتماد و  ــين  م وصــدور ٢٩/١٢/١٩٩٠هـــ الموافــق ١٢/٦/١٤١١القرار من صدور حكم هیئة التحكـیم المـؤرخ         للمقاولات المدعى علیها وجمیع ما ترتـب علـى         .......................... المدعي وشـركة    / ........... ................... بــ یة بجده رقم   قرار هیئة حسم المنازعات التجار     هــ بالمـصادقة    ٢٣/٣/١٤١٢هـ وتاریخ   ٥٤/١٤١٢ رئیس      عضو     عضو    أمين السر   ،،،،،. واالله الموفق  ..علیه والأمر بتنفیذه  ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع الهیئة   ...................  ................... 
  



 

 ١٤٩

  :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية : انيةالمرحلة الث
  :يتبين مما سبق 

  .هـ١٤١٣وتاريخه ] ٢٢[أن رقم الحكم هو 
  .أن مصدره هيئة تدقيق القضايا الدائرة الرابعة بديوان المظالم 
الـصادر عـام    ] ق/١٦٢٢/١[أن هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقـم            

  .هـ ١٤١٢
     :ىموضوع الدعو

تدقيق الطعن المرفوع من المدعى عليها على حكم الدائرة المذكور والقاضي بتأييـد             
  .وتنفيذ حكم التحكيم الوطني الصادر على المدعى عليها 

  :تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع 
لتي توصلنا إليها في الإطار     لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج ا          

النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               
  -:الزمني هي

تقدم المدعي والمدعى عليها بطلب فض التراع عن طريق التحكيم لدى هيئة حـسم              : أولاً
   .دهالمنازعات بج

  :ي ، مشتملة على تم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظام: ثانياً
  .أسماء المحكَّمين والمحكم المرجح  §
  .موضوع التراع وطلبات كل طرف  §
   .موافقة الجميع على ما سبق وتوقيعام على ذلك  §
 نجد تحقق الـشرط الثـاني مـن        عدم رد هيئة حسم المنازعات التجارية بجده للوثيقة ،        وفي  

اضيع التي يجوز النظر فيها عـن       أن يكون موضوع التراع من المو     (الشروط الموضوعية وهو    
 ) .طريق التحكيم

 توهمت وجوده في الوثيقة وهو أن المحكَّـم         تجاوزقامت هيئة حسم المنازعات بتعديل      : ثالثاً
الذي اختارته المدعى عليها من غير السعوديين ولم يصرح له بالعمل في السعودية ، فطلبـت    

 .لمحكَّم المختار حسب النظام من المدعى عليها تعيين محكم آخر حيث إا ردت ا



 

 ١٥٠

رفضت المدعى عليها رد المحكَّم الذي اختارته بسبب أن هذا الرد غير مبرر ولا يقوم علـى                 
أسباب نظامية سليمة ، فالمحكم هو من اختارته حيث لم ينص النظام على منع المحكَّم غـير                 

  .السعودي من العمل على إقليم المملكة إلا بتصريح عمل 
  . على موقفها مطالبةً المدعى عليها بتعيين محكم آخر غير الأول أصرت الهيئة

  .أصرت المدعى عليها على موقفها برفضها أي محكم غير الذي اختارته 
 تجاوب المدعى   لاحظت عدم   أن قامت الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها بتعيين محكم بعد        

حكيم بعد أن استكملت الـشروط      د وثيقة الت  اعتموأصدرت حكمها غيابياً با    .  معها عليها
  .النظامية من وجهة نظرها 

  .هـ ٢٧/٣/١٤١٠هـ في ٧٠/١٤١٠وكان ذلك بقرار 
  :وفي هذا نجد تخلف عدد من الشروط وهي

أن يكون الحكم التحكيمي صادراً عـن       ( الشرط الأول من الشروط الموضوعية الذي نصه        
  ) . اتفاق تحكيم سليم من أساسه

أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجـراءات        (روط الإجرائية وهو    والشرط الثاني من الش   
، حيث وجدت مخالفة نص عليها النظام وهي رد  ) سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام      

  .المحكَّم وتعيين بدلاً عنه بغير موجب نظامي 
  :ونجد أيضاً تحقق عدد من الشروط وهي 

أن يكون موضوع التراع من المواضيع التي يجوز        (الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو       
حيث وافقت الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع على اللجـوء       ) النظر فيها عن طريق التحكيم    

إلى التحكيم واعتمدت الوثيقة لذلك مما دل على أن اللجوء إلى التحكيم جـائز في هـذه                 
  .الةالح

دعى عليها جميع الجلسات التي عقدت ذا       باشرت هيئة التحكيم عملها ولم تحضر الم      : رابعاً
ولكن المـدعى   . الصدد ، وقد قامت هيئة التحكيم بإعلام المدعى عليها بمواعيد الجلسات            

  .عليها رفضت الحضور 
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  ، وتم إيداعه لدى الجهة     هـ١٢/٦/١٤١١أصدرت هيئة التحكيم حكمها بتاريخ      : خامساً
، )١(ة التحكيم وهي هيئة حسم المنازعات بجده والتي اعتمدت وثيق   المختصة أصلاً بنظر التراع   

أي بعد . هـ ٢٣/٣/١٤١٢هـ في  ٥٤/١٤١٢وتم المصادقة عليه والأمر بتنفيذه بقرار رقم        
ما يقارب التسعة أشهر من الحكم وبعد انتهاء المدة النظامية للاعتراض مما يجعله ائياً واجب               

  .النفاذ 
  :ونجد هنا تحقق مجموعة من الشروط وهي 

 بناءً على وثيقـة  اًن يكون حكم التحكيم صادر    أ(شرط الأول من الشروط الإجرائية وهو       ال
حيث إن الحكم صدر بناءً على الوثيقة       ) تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع       

  .هـ ٧٠/١٤١٠المعتمدة بقرار رقم 
تحكيم لدى الجهـة    أن يتم إيداع وثيقة حكم ال     (الشرط الثالث من الشروط الإجرائية وهو       

حيث تم إيداع وثيقة الحكم بتاريخ لاحق للتاريخ المـذكور          ) المختصة وفق الصيغة النظامية   
هـ وقبول الهيئة للوثيقـة واعتمادهـا دل عليـه صـدور القـرار رقـم                ١٢/٦/١٤١١
  .هـ ٥٤/١٤١٢

أن يتم إيداع النسخة الأصلية لوثيقـة حكـم         (والشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو       
دل عليـه   ) لتحكيم مشتملة على الصيغة النظامية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة           ا

  .هـ ٥٤/١٤١٢صدور القرار رقم 
أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ الحكم       (والشرط الخامس من الشروط الإجرائية وهو       

قـم  ودل عليـه صـدور القـرار ر       ) التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر الـتراع       
  .هـ ، حيث لا يصدر القرار إلا بتقديم طلب من أحد ذوي الشأن ٥٤/١٤١٢

تقدمت المدعى عليها برفع تظلم واعتراض لدى المقام السامي على القـرار رقـم              : سادساً
هـ والصادر باعتماد وثيقة التحكيم وما ترتب عليه من أعمال ، وقد أُحيل هذا     ٧٠/١٤١٠

وباشر ديوان المظالم النظر في القـضية حيـث طلـب       . يه  الاعتراض لديوان المظالم للنظر ف    

                                         
. هــ  ٢٦/١١/١٤٠٧ الصادر بتاريخ ٦٣/ حسم المنازعات بالتحكيم التجاري وذلك قبل صدور المرسوم الملكي م      اختصت هيئة  –) ١(

  .٩٩ وص٩٨راجع الفصل الثاني من هذا البحث ، ص
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الأوراق من وزارة التجارة ومنها حكم التحكيم والوثائق المعتمدة في ذلك وكل ما يتعلـق               
  .بالقضية 

هــ  ١٤١٣ لعـام    ٢٢أصدرت محكمة التدقيق بديوان المظالم قرارها النهائي رقم         : سابعاً
ومن ذلك حكم هيئـة       ما ترتب عليه ،    هـ وجميع ٧٠/١٤١٠والقاضي بنقض القرار رقم     

  .هـ ٥٤/١٤١٢التحكيم ، وقرار الأمر بتنفيذه رقم 
ان وذلك عائد إلى ما ذكرته في نص قراراها من عدم جواز رد المحكَّم مما يتخلف معه الشرط                

  :التاليان 
ق ن يكون الحكم التحكيمي صادراً عن اتفا      أ( من الشروط الموضوعية وهو      :الأولالشرط  
  ) . سليم من أساسهتحكيم 

أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجـراءات        ( من الشروط الإجرائية وهو      :الثانيالشرط  
  ) .سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام
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  القضية الثالثة
  هـ١٤٢٣م لعام /٤/تج/د/١٩دراسة الحكم رقم 

  هـ٢٦/١٠/١٤١٨والصادر برفض الطعن في حكم التحكيم الوطني المؤرخ في 
  

   :تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم: المرحلة الأولى
  

  هـ١٤٢٣م لعام /٤/تج/د/١٩قرار رقم 
  هـ١٤١٤ق لعام /٧٥٧/١في القضية رقم 

  المقامة فيها الدعوى 
      ...... المدعي / ......من 

  للتجارة... المدعى عليها ... مؤسسة / ضد 
  :د في حكم هيئة التدقيق تفصيل الدعوى كما ور

ــساعد  عضواً  ..............................    ستشارالم رئیساً  ..............................    المستشار -:التجاریة الرابعة المشكلة من اجتمعت بمقر دیوان المظالم بالریاض الـدائرة       هــ  ٢٣/٣/١٤٢٣ففي یوم الثلاثاء الموافـق      -:وبعد .. محمد وعلى آله وصحبه الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبینـا      ــشار المـــــــــــ ــنوقائعها بالقدر اللازم لإصدار الحكم بأن كـلا         ونظرت القضیة الموضحة أعـلاه حیـث خلـصت        أمینا للسر  ..............................     بحضور  عضواً  ..............................  المستـــــــــــ ــدعي : ......م ــسة و ...... الم ... مؤس للتجـارة تقـدما بتـاریخ      ... المدعى علیها    هــ ذكـرا    ٢٣/٥/١٤١٤المظالم بمذكرة مؤرخـة في      هـــ إلى معــالي نائــب رئــیس دیــوان ٧/٦/١٤١٤ و ...... المـدعي   / ......فیها أن الطـرفين      للتجارة اتفقا  ... المدعى علیها   ... مؤسسة  
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هــ  ٨/٩/١٣٩٤بموجب اتفاق تم توقیعه بتـاریخ        المدعى علیها علـى أن یـتم تقـسیم الأربـاح           مل المدعي متعهداً للمقـاولات لـدى       على أن یع  
ــهما بنــسبة  ــلأول و%٣٥والخــسائر بین  %٦٥ ل

ــه    یم على حل النزاع بینهما عـن طریـق التحك ـ        مستحقات المدعي ، وعلیه فقد اتفق الطرفـان        سنوات واختلـف الطرفـان في كیفیـة احتـساب          للمؤسسة وتوقف العمل بالاتفـاق قبـل أربـع          ــسعودي ولائحت ــیم ال ــام التحك ــق نظ ــیم لم تجــد علیهــا ملاحظ ــهـ وباطلاع الـدائرة علـى وثیقـة        ١١/٦/١٤١٤بموجب شـرح معـالي رئـیس الـدیوان المـؤرخ في            قضیة بالرقم أعلاه وأحیلت إلى هذه الـدائرة        الموقعة من الطرفين وهیئـة التحكـیم وقیـدت         التنفیذیة وطلبا اعتمـاد وثیقـة التحكـیم        وف ... و مؤسسة   ...... المدعي  ......بين كل من    هـ باعتماد وثیقة التحكیم المعدة     ١٤١٤لعام   ٤اعتمادها فأصـدرت الـدائرة حكمهـا رقـم          ات تحــول دون التحك للتجـــارة المـــؤرخ في ... المـــدعى علیهـــا  هـ بـرد دعـوى     ١٥/٦/١٤١٧ة في   التحكیم المؤرخ حكم الدائرة المشار إلیه وصـدر حكـم هیئـة          هـ على النحـو الـوارد تفـصیله في         ٣/٥/١٤١٤ ــسة  في حكمها ولم یر لاعتراض المدعي أثـر في وقـائع           القانوني الذي استندت علیه هیئة التحكـیم       یتطرق إلى ملاحظات المدعي على تقریـر المحاسـب          للدائرة من خلالها أن حكم هیئـة التحكـیم لم         جلسات حضرها كلا الطرفين المتنازعين واسـتبان       هیئة التحكیم قرارها فعقدت الـدائرة عـدة        على تقریر المحاسب القانوني الذي أسست علیه       حكم الهیئة على النحو الذي ذكره في اعتراضـه         على ...... المدعي  ......الدائرة وقد اعترض     إلى هـذه    هـ ومن ثم أعیدت القضیة    ٢٦/١٠/١٤١٨علیه وقد أصدرت هیئة التحكیم حكمها المؤرخ       حیث تبين عدم مناقشة الهیئة لطلبـات المـدعى         هـ بإعادة القـضیة إلى هیئـة التحكـیم         ١٤١٨ لعـام   ٢٠علیه فأصدرت الدائرة قرارها رقم      فـاعترض طرفـا الـدعوى      ...... المدعي  ...... ــا وفي جلـ ــة ولا في حكمهـ ــسات الهیئـ  -:ت هي ارتكب عدة مخالفاتقریــر المحاســب القــانوني فــذكر أن المحاســب هـ سئل المدعي عـن اعتراضـه علـى         ٢١/١٠/١٤١٩جلـ
ــصات    -١ ــالغ واردة في المستخل ــاك مب  .المحاسب  لم یتم احتسابها من قبـل    ٣٫٧٠٠٫٠٠٠ریال  الحكومیة بحدود ثلاثة ملایين وسبعمائة ألـف     هن
كلفت الهیئة المحاسب بـإجراء المحاسـبة         -٢ هــ إلا أن  ٣٠/٨/١٤١٣هــ إلى    ٨/٩/١٣٩٤من  
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  .هـ٢٠/١٠/١٤١٦المحاسب تجاوز ذلك وأجرى المحاسبة حتى تاریخ    
ــغ  من الذي قدره المحاسـب حیـث قـدر المحاسـب        حیث إن القیمة لهذه المستندات تبلغ أكثر    المفقود كما هو مـذكور في تقریـر المحاسـب       هــ حیـث إنـه هـو     ١٣٩٦دفتر الذمم لعام     مـستنداً مفقـوداً مـع       ٤٣٢هناك عدد     -٣ ــستندات بمبلــ ــذه المــ ــالغ هــ  .المیزانیة لذلك العام تثبت خلاف ذلك هـــ المفقــود بینمــا ١٣٩٦الــذمم لعــام  ریال من مسحوباتي في دفـتر    ١٦٠٫٠٠٠مبلغ   ریالا  كما قام بتحمیلـي     ١٢٣٫٨٠٦٫٤٧٠٫١٦مبــ
 .ریع في مصاریف المشاوعدم إجراء التسویة تلك نتج عنه زیادة    إن مقاولي الباطن كانوا مدیونين للمؤسسة    الباطن ولم یتم عمل تسویة حـسابات حیـث      هنــاك مبــالغ مرتجعــة لحــساب مقــاولي   -٤
.. .وبسماع ذلك مـن قبـل وكیـل مؤسـسة         .فإن هذه تكون علیه ولیست على المؤسسةالمؤسسة هو المسئول عن التمویل وبالتـالي     عمولات بنكیة ، ووجـه اعتراضـي أن صـاحب       بینمـا أــا مثبتـة في المیزانیــات أــا    ریال على أا مـصاریف تمویـل      ٢٫٧٠٠٫٠٠٠ من تقریره مبلـغ     ٥٨أثبت المحاسب في ص     -٥ ــه    للتجارة ذكر بـأن المحاسـب      ... المدعى علیها    ــى ب ــه ورض ــام إلی ــانوني تم الاحتك ــدعي ......الق ــدى  ...... الم ــه ل ــترض علی ــسة وزارة التجــارة ولم یثبــت علیــه شــیئاً ممــا ثم اع ــاه وفي جلـ ــضر ٢٦/١١/١٤١٩ادعـ ـــ حـ هـ كما حضر وكیـل مؤسـسة      ...... المدعي  ...... ــا  ...  ــدعى علیه ــارة وحـ ـ... الم ضر للتج ــب  ............  ــب المحاسـ ــشریك في مكتـ ــدعي ......إبداء ما لدیه حولهـا مـع مـا ورد بـاعتراض            اعتراض على تقریر المحاسب وقد طلب من المحاسـب         أشار فیها بالتفصیل على جمیع ما لدیـه مـن          مـذكرة  ...... المدعي  ......القانوني فقدم   الـ ــدائرة ...... الم ــدم إلى ال المق ــیم  مكررة سبق مناقشتها وإبـداء الـرأي فیهـا         من ملاحظـات هـي بنـود       ...... المدعي  ......مذكرة من ورقة واحدة ذكر فیها أن ما ذكره         هـ قـدم فیهـا المحاسـب القـانوني         ١٧/١/١٤٢٠عــن هــاتين المــذكرتين وتم تحدیــد جلــسة في     ـ وقد استلم المحاسب صوراً     ه١١/٣/١٤١٩بتاریخ   ــة التحك ــدم إلى هیئ ــر المق المـدعى  ... ضد مؤسسة   ....... والخاص بقضیة    ٦هـــ مــا عــدا البنــد ٢٠/١٠/١٤١٦ریخ بتــاضــمن التقری المـدعى  ... ما ذكره المحاسب ذكر وكیل مؤسسة       للتجارة وباطلاع طرفي النزاع على     ... علیها  
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للتجارة أنه لیس لدیه أي تعقیب      ... علیها   فـذكر أنـه    ...... المـدعي   ......علیه أما    ــه في  لدراسة ملاحظاته على تقریر المحاسب أو دراسة       اسب ویطلب تكلیف محاسب    یعترض على ما ذكره المح     ــة عمل ــن بدای ــضیة م ــل أوراق الق وفي . المؤسسة إلى تاریخ انتهاء عملـه فیهـا         كام د الهیئة  بدراسة أوراق القضیة واطلعت على ر     هیئة التحكـیم وبعـد ذلـك قامـت الـدائرة           هـ أعیدت القضیة إلى الدائرة مـن       ١٣/٧/١٤٢١الــذي بنــت علیــه الهیئــة حكمهــا وبتــاریخ أبداه المدعي من اعتراض علـى تقریـر المحاسـب          هیئة التحكیم لبیان وجهة نظرهـا حـول مـا          هــ بإعـادة القـضیة إلى       ١٤٢٠ لعـام    ٨٦قم  ريختتمان أقوالهما وقد أصدرت الدائرة قرارها      لــدیهما مــا یــودان إضــافته فــذكرا أمــا هــ سـئل طرفـا الخـصومة هـل          ٢/٦/١٤٢٠جلسة   هـ أن الهیئـة لم تـر فیمـا قدمـه           ٢٤/٢/١٤٢١ وتـاریخ   ٤/٩/١/٤٣٦٧الصناعیة بالریاض رقم    خطاب نائب الأمين العـام للغرفـة التجاریـة         هـ حیث ذكرت بموجب    ٢/١١/١٤٢٠هـ وتاریخ   ١٤٢٠ لعـام   ٤/تـج /د/٨٦على قرار الـدائرة رقـم        من اعتراضات مـا یـؤثر      ...... المدعي  ...... ــدعي ......الأمور المحاسبیة كمـا أن النظـر في اعتراضـات          المدعي جـاء بـدون الوصـول إلى نتیجـة حـول            طرفي النزاع حیث إن رد الهیئة علـى ملاحظـات          لقضیة فقررت الـدائرة دعـوة      على حكمها في ا    ــب  ...... الم ــر المحاس ــى تقری بدفع أتعـاب   ...... المدعي  ......عهد  كما ت یقبل بما یتوصل إلیه المحاسب من نتیجة في ذلك         بأنه ...... المدعي  / ......في ذلك وقد قرر     اعتراضات المدعي على محاسب لبیان وجهة نظـره        أتعاب المحاسـب فعلیـه قـررت الـدائرة عـرض           والمدعي على ذلك على أن یتحمل المدعي كامـل         للبت فیها وحیث وافـق وكیـل المـدعى علیـه           لى خـبرة   یشتمل على أمور محاسبیة فنیة تحتاج إ      القانوني المبني علیـه حكـم هیئـة التحكـیم          عل وفي جلـسة   . علیه مع تقديم بینـه علـى ذلـك          یدعي أن المحاسب لم يحتـسبها لـه أو احتـسبها           المدعي تقديم بیان تفصیلي ومحدد للمبالغ التي       هـ طلبت الدائرة من    ١٢/٧/١٤٢١المحاسب وبجلسة    ــدم  ١٧/٨/١٤٢١ ـــ ق ــدعي ......ه ...... الم هــ  ١٤/٩/١٤٢١ذكره في مذكرته فحـددت جلـسة        بها صور للمستندات التي ذكر أـا تؤیـد مـا           هـ ومرفق  ١٢/٧/١٤٢١الدائرة إیضاحه في جلسة     هیئة التحكیم وتشتمل علـى مـا طلبـت منـه           ملاحظاته على التقریر المحاسبي المبني علیه حكم       كر أا تشتمل على جمیع     مذكرة من ست صفحات ذ     ... ة  حضرها المدعي كما حـضرها وكیـل مؤسـس         للتجارة كما حضرها المحاسب    ... المدعى علیها   



 

 ١٥٧

المصاریف المطالب باستبعادها والواردة    : أولا  :بنود القانوني السابق وقـد اشـتملت علـى سـبعة          البنود التي یعترض فیها علـى تقریـر المحاسـب          مذكرة تفصیلیة من سـبع صـفحات حـصر فیهـا           فقـدم المـدعي    ................. القانوني   أ /٣ مــن تقریــر المحاســب الــسابق بنــد ٨في ص العمولات البنكیة الواردة في الصفحة     : ثانیاً .الحسابات سابعاً التسویات القیدیة المؤثرة علـى بعـض         الفقـرة   ١٦ والصفحة   ٩ بند رقم    ٢٥والصفحة   ــاً . من تقریر المحاسب السابق٥ بند ١٠ ــاریخ  : ثالث ــد ت ــة بع ــسویات اللاحق الت ــفحة القــضایا والــشكاوي علــى المؤســسة : رابعــاً .من تقریر المحاسب السابق  ٦ بنـد    ١٠ في الصفحة    هـ والواردة ٣٠/٨/١٤١٣ ــواردة في ص ــب ٣٤وال ــر المحاس ــن تقری ....  قـضیة    ٤بند  ....  قضیة   ٣السابق بند    م بند الإیرادات الـواردة في الـصفحات       : خامساً  ..... .إضافة إلى قضیة شركة.....  مستحقات قائمـة علـى مؤسـسة        ٦بند  ......  قــضیة ٨بنــد ......  قــضیة مؤســسة ٧بنــد  ــسة .............  و............  و ............ومؤسسة  ... ....... مؤسسة   منالمحاسب السابق وهي الغرامات المعادة إلى كـل         مـن تقریـر     ٥ بند رقـم     ٢والواردة في صفحة     الغرامات المعادة إلى مقاولي البـاطن       ١٤بند   حـول المـصاریف     ٤٣ ،   ٤٢ ،   ٨ورد في الصفحات     من تقریر المحاسب السابق ومـا       ٤٣ ،   ٤٢ ،   ١١ ولمؤسـ الحساب الجاري الـوارد في     ) ز(بند  .........  ــالا  ١٨٠٫٠٠٠ والخاص بخصم مبلغ    ٨٧ ورقم   ٨بند رقم   : سادساً . من نفس التقریر ٥١لما ورد بالصفحة  من تقریر المحاسب النهائي وأنه مخالف       ٢صفحة   ــن  ری ــدعي ......م ...... الم ........ بخــصوص مــشاریع مــدارس .........  مــن حــسابات مؤســسة ١٠بنــد رقــم : ســابعاً .ویدعي المدعي أنه يخص بند المصاریف  المـدعى  ... واختتم مذكرته بمطالبـة مؤسـسة       أمام كل بند في مذكرته المشار إلیهـا أعـلاه          وذكـر تفـصیلا  لهـذه البنـود        ........ ومحطة   هـ وعلى  ١٥/٦/١٤١٧حكم هیئة التحكیم المؤرخ     بیة واطلاع الدائرة علـى     بها من مستندات حسا   على المذكرات المقدمة من الأطراف ومـا أرفـق         جلسات للنظر في هذه القضیة واطلاع الـدائرة        التحكیم ولم تنظر فیها وحیث إنه بعـد عـدة          اعترض فیها بموجب مذكراته المقدمـة إلى هیئـة         وذكر أن ما ذكره هـو توضـیح للنقـاط الـتي             ریـالا    ١٥٫٣٢٠٫٥٠٨للتجارة بمبلغ   ... ا  علیه ــتراض  ــدعي ......اع ــر ...... الم ــى تقری عل



 

 ١٥٨

محاسـبون  ..... وحیث اتفق المدعي مـع مكتـب        محاسب مختص یتولى مراجعة تقریر الـصادر عنـه         على تقریر المحاسب السابق يحتاج إلى عرضه على        رأت الدائرة أنه فیما یتعلق بملاحظات المدعي       الهیئة أو في حكمها المشار إلیـه أعـلاه فقـد           ریر المحاسب السابق سواءً في وقـائع جلـسات         تقحكمها حول عدم تضمنه ملاحظـات المـدعي علـى          على رد الهیئة علـى ملاحظـات الـدائرة علـى           التحكیم حكمها المشار إلیه واطلعت الدائرة      المحاســب الــسابق الــذي أســست علیــه هیئــة   ــغ مائــة وعــشرین ألــف ریــال  المحاسب من قبل المدعي وحیث اتفقا على مقدار         قانونیون على أن یتم دفع أتعـاب        ومراجعون ــج/د/٣٣المدعي ورضى به وصـدر قـرار الـدائرة رقـم           هـ واطلع علیه   ٢١/٩/١٤٢١سیقوم به مؤرخاً في      وحیث قدم المحاسب عرضاً بالعمل الذي       ١٢٠٫٠٠٠الأتعــاب مبل ــام /٤/تـ ــ١٤٢٢م لعـ ـــ وتـ اریخ هـ ــب   ١٩/٢/١٤٢٢ ــد المحاس ـــ بتعمی هـ وبما لا يخـرج عـن تعمیـد هیئـة           ١٤/٩/١٤٢١عرضه وفي ضوء ما ورد بمذكرة المـدعي المؤرخـة          في ......... ضوء النقاط التي ذكرها المحاسـب       اعترض به المدعي على تقریر المحاسب الـسابق في         بتقديم تقریر محاسبي مفصل یوضح مدى صـحة مـا          ......... ه مفـصلا   ....... فیه وبیان ما یتوصل المحاسـب       یم لـ المحاسب الـسابق إجـراء المحاسـبة         التحك /  فإنـه یـستحق علـى المـدعي          االتي قـام به ـ   فیه إلى أنه من واقع أعمال الفحص والتدقیق        هـ الموجه للدائرة والذي انتـهى      ٢٧/١٢/١٤٢٢ وتاریخ  ٢/ع/١٢٦/٣النهائي بموجب خطابه رقم     ایة التقریـر وحیـث قـدم المحاسـب تقریـره           ووضع نتیجة مفـصلة وواضـحة في       بند على حده    أو المستندات التي تفند ادعاء المـدعي في كـل          لكل مبلغ وكذلك العكس بیان وإیضاح المستند       فیه مع بیان المستند المؤید لاستحقاق المـدعي        حـق  ) المدعي(عن كل بند على حده أن ظهر له           دار مـن مناقـشات      ملحوظات ومـستندات ومـا    وأنه في ضوء مـا ورد مـن طـرفي الـدعوى مـن              ملحوظاتهما علیـه وأنـه أخـذها في الاعتبـار          النزاع نـسخة عـن تقریـره المبـدئي وتلقـى           من تقریره النهائي أنه سبق أن سـلم لطـرفي          النزاع بنسخة عنه كما ذكر في الباب السادس        المؤسسة ومـستحقات الطـرفين وقـد زود طرفـا          روفات هـ حیث تم تحمیلـها علـى مـص        ٣٠/٨/١٤١٣العمولات البنكیة والمصاریف اللاحقة لتـاریخ      بتقریر المحاسـب الـسابق إضـافةً إلى حـصته في           الدیون المشكوك في تحصیلها والـتي تم إلغاؤهـا         إلیها وأن هذه المدیونیة تمثل حصة المـدعي في         تمثل مدیونیة علیه في ضوء النتائج التي توصل         ریالا   ٤١٤٫٥٨٧٫٤٩مبلغ  ...... المدعي  ......



 

 ١٥٩

خطـاب  تقریر المحاسب النهائي كما هو مـبين في         علیه وقد اعترض المدعي علـى بعـض البنـود في           له من طرفي الدعوى ما یتطلب إجراء تعـدیلات         أما باقي ما ورد بمسودة التقریر فلم یقـدم         بمسودة التقریر المبدئي المنـوه عنـه سـابقاً         واجتماعات تم إجراء تعدیل في ثلاثـة مواضـیع          ب ج  /٠٠٦/٢٠٠٢المدعي الموجـه للمحاسـب رقـم         ــاریخ  ــه المعطــى   ٩/١/١٤٢٣وت ـــ ومرفقات ــرقم   المحاسب على ملحوظـات المـدعي كمـا هـو مـبين            للدائرة صورة عنـه وعـن مرفقاتـه وقـد رد           ه ــدعي ب ــه للم ــه الموج ــه    هـ المعطى للـدائرة صـورة      ١٣/١/١٤٢٣وتاریخ   ٢/ع/١٥٨/٣بخطاب ــدعي اعتراض ــل الم ــا أرس ــه كم ــم عن رق بأنـه یقبـل    (... هـ  ١٤/٦/١٤٢١قرر في جلسة    أثناء النظر في الدعوى علاوة على أن المـدعي         فتبين لها أن ما ذكره المـدعي سـبق مناقـشته           المدعي وتحفظاته على تقریر المحاسـب النـهائي        الدیوان وقد اطلعت الدائرة علـى اعتراضـات        هــــ إلى ١٧/١/١٤٢٣ب ج وتـــاریخ /٠٠٢٩/٢٠٠٢ ــب  مفصل في جلـسات النظـر في الـدعوى وحیـث إن            المدعي على تقریر المحاسـب الـسابق كمـا هـو           أثناء مناقشة إحالة البنود التي اعترض فیها       وانه یتعهد بدفع أتعاب المحاسـب وكـان ذلـك          ...) ه المحاسب من نتیجة في ذلك       بما یتوصل إلی   ــشة المحاس ــن خــلال مناق ــبين م ........ ال المـدعي  ......للنقاط السبع التي اعترض فیها        :في للدائرة للبت فیها والمتمثلـة      تركها المحاسب في تقریره من نتیجة أما النقاط التي       ...... الدائرة تطمئن إلى ما انتـهى إلیـه المحاسـب          إن والذي تم الاطلاع علیه من قبل الـدائرة ف ـ        النـهائي  ........ الوارد في تقریر المحاسـب       ریــالا  حــسب التفــصیل ٤١٤٫٥٨٧٫٤٩ریــالا  إلى  ١٫٠٠٢٫١٨٤تقریر المحاسب السابق وهـي مبلـغ        الــواردة في ...... المــدعي ......مدیونیــة على تقریره أن المحاسب توصل إلى تخفیض       ...... 
 .الدیون المشكوك في صحتها   -١
 .العمولات البنكیة   -٢
... و مؤسسة   ...... ي  المدع......اتفاق بين   فبالنسبة للدیون المشكوك في تحـصیلها فهنـاك         المصاریف اللاحقة   -٣ ــا  ــدعى علیهـ ــؤرخ في ... المـ ــارة مـ للتجـ المطالبة بها متى ثبت له قیام المـدعى علیهـا          طرفي النزاع من استبعادها وبإمكـان المـدعي        وعلیه تبقى الحال على ما تم الاتفاق علیه بين         حالة استحصال أي مبلغ من المبـالغ المدینـة         شریطة الالتزام بحق كل طرف بكـل مـا يخـصه في            هـ علـى اسـتبعاد الـذمم المدینـة         ٨/٨/١٤١٣



 

 ١٦٠

في قیود التسویة فالمدعي ملـزم بهـا        ....... اللاحقة والتي أثبتت من خـلال تقریـر المحاسـب          فیها من شبهة الربا ، وبالنسبة للمـصاریف        البنكیة فإن الدائرة تستبعد الخوض فیها لما       باستلامها أو المطالبة بها وبالنسبة للعمولات       المـدعي  ...... بـرد دعـوى   : حكمت الـدائرة    رد دعوى المدعي ، علـى هـذا الأسـاس وعلیـه            ذه الدعوى دعوى المدعي فإنه یتعين والحالة ه ـ      في تقریـره وأن    ........ انتهى إلیه المحاسب    وأن الـدائرة مطمئنـة لمـا       ........ المحاسب  قرر المدعي قبول النتیجة التي یتوصل إلیهـا        المحاسب السابق بالنسبة لتلك النقاط ، وقـد        وفحصها وبیان مـدى صـحة مـا انتـهى إلیـه            ذه الدائرة بنظرها   من قبل ه  ....... المحاسب  الواردة في تقریر المحاسب السابق والـتي عمـد         وما دام المدعي اعـترض علـى النقـاط الـسبع           بقسم الكهرباء والمدعي مسئول عنـها وعلیـه        تحمیلها على القسم لعلاقتها بالأعمال الخاصـة       هــ ویلـزم    ٣٠/٨/١٤١٣الكهرباء قبل تـاریخ     رها مرتبطة بمشاریع تخـص أعمـال قـسم         باعتبا ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع رئیس الدائرة      عضو     عضو    أمين السر    للتجارة لما هو مبين بالأسباب ،،، واالله الموفق... المـدعى علیهـا     ... تجاه مؤسـسة    ......    ...................  ................... 
  

   :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية: المرحلة الثانية
  :يتبين مما سبق 

  .هـ١٤٢٣وتاريخه ] م/٤/تج/د/١٩[أن رقم الحكم هو 
  . بديوان المظالم  التجارية الرابعةأن مصدره الدائرة

  .هـ ١٥/٦/١٤١٧الصادر في  اعتراض مقدم على الحكم أن هذا الحكم فصل في
     :موضوع الدعوى

 المذكور المبني على تقريـر   هيئة التحكيمتدقيق الطعن المرفوع من المدعي على حكم      
  .المحاسب القانوني 

  :تحليل القضية 



 

 ١٦١

طار لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في الإ              
النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمني هي
تقدم المدعي والمدعى عليه لديوان المظالم طلباً للتحكيم تنفيذاً للشرط التحكيمـي في             : أولاً

  .عقد اتفاق العمل بينهما 
    :كل النظامي مشتملةً على تقدم أطراف التراع لاعتماد وثيقة التحكيم بالش: ثانياً
  .أسماء أطراف التراع  §
 .موضوع التراع وطلبات أطراف التراع فيه  §
  .أسماؤهمتعيين المحكَّمين و §
 .توقيع الجميع على ما سبق  §

أن (الـشرط الأول    : وفي هذا تحقيق للشرطين الأول والثاني من الشروط الموضوعية وهمـا            
أن يكون  (والشرط الثاني   ) كيم سليم من أساسه   يكون الحكم التحكيمي صادراً عن اتفاق تح      

 ) .موضوع التراع من المواضيع التي يجوز النظر فيها عن طريق التحكيم
تم اعتماد وثيقة التحكيم وباشرت هيئة التحكيم عملها ، وقد تم استعانة هيئة التحكيم              : ثالثاً

صدر هذا المحاسب تقريره    وقد أ  .بخبير وهو محاسب قانوني لتدقيق الحساب بين طرفي التراع          
وقدم المدعي اعتراضه على تقرير المحاسب القانوني        .بعد دراسته لأوراق الحسابات والدفاتر      

  .لهيئة التحكيم 
بناءً على تقريـر     أصدرت حكمها هيئة التحكيم في اعتراض المدعي ،        بعد أن نظرت  : رابعاً

  . المحاسب القانوني الذي اطمأنت إلى تقريره
أن (الشرط الأول : قيق للشروط الأول والثاني والرابع من الشروط الإجرائية وهيوفي هذا تح  

 بناءً على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظـر            اًيكون حكم التحكيم صادر   
أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفـات           (والشرط الثاني   ) التراع

أن يتم إيداع النسخة الأصلية لوثيقة حكم التحكيم        ( والشرط الرابع    )التي نص عليها النظام   
  ) .مشتملة على الصيغة النظامية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة
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: الشروط الموضوعية الثالث والرابع والخامس والسادس وهي       - رابعاً   - بذلك   حققتيكما  
حيـث  ) م مخالفة شرعية أو نظاميـة      حكم التحكي  أن لا تترتب على تنفيذ    (الشرط الثالث   

أن يكون الموضوع (تجنبت هيئة التحكيم الفوائد البنكية وكذا ديوان المظالم ، والشرط الرابع      
) الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخلاً في نطاق اتفاق التحكيم ومحـدداً فيـه            

توفيقياً وبالأغلبيـة إذا    أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان         (والشرط الخامس   
أن يكون حكم التحكيم صادراً في الميعاد المحدد في وثيقـة           (والشرط السادس   ) كان قضائياً 

   ).التحكيم أو في النظام
تم تقديم الحكم إلى ديوان المظالم لتنفيذه ، وقدم المدعي اعتراضه على الحكم خلال              : خامساً

من نظام التحكيم الصادر عام     ] ١٨[ادة رقم   المدة النظامية وهي خمسة عشر يوماً حسب الم       
  .هـ ١٤٠٣
نظر ديوان المظالم في الاعتراض المقدم من المـدعي وفي حكـم التحكـيم وأوراق          : سادساً

  .القضية كاملة ، ثم قام برد القضية إلى هيئة التحكيم للنظر فيها وفي الاعتراض 
بعد أن نظرت في الاعتراض المقدم      أعادت هيئة التحكيم حكمها السابق إلى الديوان        : سابعاً

  . من المدعي وأوضحت أنه سبق لها أن ناقشت جميع ملاحظاته 
بعد أن أعيد الحكم لديوان المظالم من هيئة التحكيم اعترض المدعي مرةً أخرى وطلب مـن                
الديوان النظر في اعتراضه على الحكم وعلى تقرير المحاسب ، فنظر الـديوان في الاعتـراض        

  .لب حضور أطراف التراع لديه لمناقشة ذلك والحكم وط
طلب المدعي أثناء الجلسة التي عقدها الديوان أن يتم تعيين محاسب قانوني آخـر لينظـر في                 
ملاحظاته على تقرير المحاسب السابق ، كما التزم بأن يقبل أي نتيجة يصل إليها وأن يتكفل                

 تقرير المحاسب السابق والملاحظات     وعلى هذا تم تعيين محاسب لينظر في      . بدفع كامل أتعابه    
  .ثم أصدر تقريره النهائي كله التي قدمها المدعي ، ونظر الأخير في ذلك 

اعترض المدعي مرةً ثالثة على تقرير المحاسب الأخير ، وقام ديـوان المظـالم بـرفض            : ثامناً
نـهائي  اعتراضه والحكم بقبول حكم التحكيم مع تعديل المبالغ لتتوافـق مـع التقريـر ال              

  .للمحاسب الأخير 
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ن من الشروط الموضوعية    ان الأخير ا فيتحقق الشرط  )١(وذا يصبح الحكم ائياً واجب النفاذ     
أن يكون حكم التحكيم النهائي المطلوب تنفيـذه        (و) أن يكون حكم التحكيم ائياً    (وهما  

  ).غير مرتبط بأي حكم آخر
تقدم أحد ذوي الشأن بطلـب تنفيـذ        أن ي (فلا يتبقى سوى الشرط الأخير الإجرائي وهو        

  ) .الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع
  . فمتى ما تقدم أحد ذوي الشأن بطلب التنفيذ ، سلم إليه بالصيغة النظامية 

                                         
ه لم ينص الحكم على ذلك وإنما بعد أن نظر ديوان المظالم في الاعتراض على حكم التحكيم وأصدر حكمه ، لم يقرر للمحكوم علي                  –) ١(

  .١٥٦-١٥٥راجع نص الحكم ص. حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً كما نص النظام 
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  القضية الرابعة
  هـ١٤١٢ لعام ٤/ت/١٨٤دراسة الحكم رقم 

  م التحكيمتراع عن طريق نظاوالصادر بقبول الإحالة للفصل في ال
  ورفض الاعتراض المرفوع ضد ذلك

  
   :تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم: المرحلة الأولى

  
  هـ١٤١٢ لعام ٤/ت/١٨٤قرار رقم 

  هـ١٤١٠ق لعام /٩٣٥/٢في القضية رقم 
  المقامة فيها الدعوى 

  ..... المدعي / ..... من 
  خرونوآ..... المدعى عليه / ..... ضد 

  هـ١٤١١ لعام ١٠/تج/د/٤٦والصادر بشأا قرار الدائرة التجارية العاشرة رقم 
  

  :تفصيل الدعوى كما ورد في حكم هيئة التدقيق 
هــ  ٥/١/١٤١٢ففي یوم الثلاثـاء الموافـق       :رسول االله وآله وصحبه أجمعين وبعد الحمد الله رب العالمين والصلاة والـسلام علـى       الم بالریـاض هیئـة     اجتمعت بمقر دیـوان المظ ـ     المـشكَّلة  ) الدائرة الرابعة (تدقیق القضایا     ینا للسرأم  ..............................     / بحضور  عضواً  ..............................    المستشار عضواً  ..............................    المستشار رئیساً  ..............................  النائــــــــــــــب المــــــــــــــساعد -:من 
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من الأوراق  حیث إن الوقائع تخلص على ما یبين         :هیئة التدقیق :والمداولة فیها أصدرت الهیئة القرار التـالي       وبعد دراسـتها   . فیها عن الدائرة المذكورة     اطلعت على أوراق القضیة والقـرار الـصادر        هـ وقـد   ١٨/١١/١٤١١المحالة إلى الهیئة بتاریخ     وذلك للنظـر في القـضیة المـذكورة أعـلاه         المدعي ..... هـ تقدم   ٢٤/٨/١٤١٠أنه بتاریخ    ــالمذكورة كما اشترى حصص بعض الشركاء الآخرین       كامل الحصص المملوكة للشریك الأجنبي في الشركة       هـ ذكر فیها أنـه اشـترى       ١٤١٠ق لعام   /٩٣٥/١دعــوى لــدیوان المظــالم قیــدت قــضیة بــرقم  بلائحــة .......... الــشریك في شــركة .....  ــة  وأن ــات في الجمعی ــك المبایع ــدم بتل ــم  خالــصة وأضــاف أن الــشركاء المــدعى علــیهم الآخــرین وتحویــل الــشركة إلى شــركة ســعودیة المشتري الجدید محل الـشریك الأجـنبي والبـائعين         واطلاعهم على المبایعـات وذلـك لإتمـام إدراج         العمومیــة للــشركات بحــضور كافــة الــشركاء ه تق ــبعة وهــــــ ــددهم ســــــ : وعــــــ ........... و   .............. .......... ــهم مكونة من ثلاثة أعضاء يختار كل طـرف واحـداً          الشركاء یتم تـسویتها بواسـطة لجنـة تحكـیم          تــنص علــى أن الخلافــات الــتي قــد تنــتج بــين  من العقـد الأساسـي للـشركة        ٢٠/٣أن المادة   إلى التحكیم قام بتسمیة المحكَّم والمرجح وأضاف       الة الموضوع  هـ القاضي بإح  ٢١/١١/١٤٠٩المؤرخ  لقرار الـشركاء المتخـذ في اجتمـاع الجمعیـة          وإجراءاتها النظامیة ، وأفاد أنـه تنفیـذاً        رفضوا الاعتراف بالمبایعات رغم إتمام المبایعة      ............ و    ........و   ...........  و............. و     ..............و     ــزام  ... من ــب إل ــهى إلى طل ..... وانت ــراغ إصدار أمر من الدائرة لكاتب العدل بإتمـام        وتسمي المحكَّم مع إلزامهم بإفراغ المبایعة أو       حالة تهربهم عن ذلك تقـوم الـدائرة مقـامهم          وآخرون تسمیة محكمهم وفي    ..... علیهم  المدعى   ــراءات الإف ــدعوى إلى . إج ــة ال ..... لـسات حیـث رد      النحو المبين بمحاضـر الج    الــدائرة التجاریــة العاشــرة نظرتهــا علــى وبإحال م في المسائل   التي تنص على أنه لا یقبل التحكی       من نظـام التحكـیم      ٢التحكیم طبقاً للمادة    الشركة وهي بهذه الصفة تخرج عن الخضوع لنظام        والخداع من قبـل المـدعي المـؤتمن علـى مـصالح            المدعي لحصة الشریك الأجنبي تمت عن طریق الغـش         وآخرون بأن عملیة شراء    ..... المدعى علیهم    أما ما يخص بواقعة    . التي لا يجوز فیها الصلح      
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ــا   نتج عن تـصرفاته غـير المـشروعة وعزلـه عـن            بجبر الـضرر الـذي      ..... المدعي..... تكلیف   دولار أمریكي بالإضافة إلى     ١٨٠٫٠٠٠وهو مبلغ   الأجنبي من المبلغ الذي أقر به هـذا الـشریك          بنسبة حـصته واحتـساب قیمـة حـصص الـشریك           الشركة واعتماد الثانیة للفریـق الأول كـل        الأولى لكافــة الــشركاء كــل بنــسبة حــصته في لحصص الشریك الأجنبي والحـصص الأخـرى واعتمـاد         ..... المـدعي   ..... والحكم بعدم صحة شـراء      والنظــر في الــدعوى طبقــاً للــشرع والنظــام بعــدم صــلاحیة عــرض النــزاع علــى التحكــیم الأمانة، وانتهوا إلى طلب رد الدعوى والحكـم        بمــذكرتهم صــوراً اعتبروهــا مــن قبیــل خیانــة وعرضــوا . الأســس الــتي تم بموجبــها تأسیــسها حد بالشركة مما یتعـارض مـع       استئثار شخص وا  الذي قامت علیه الشركة وحتى لا یؤدي ذلك إلى         أعضاء الفریق الأول فقط حتى لا يختل التـوازن         ورأوا أن شــراءها مــن حــق بقیــة . الفنیــةأعطاه حق إدارتها ، والثالث أعطـاه الإدارة        الإدارة وحق تمثیل الشركة ، والفریق الثاني       فــالفریق الأول أعطــاه العقــد رئاســة مجلــس  الفرقاء الثلاثة الذین حددهم عقد التأسـیس      شراء هذه الحصص طبقاً لتقسیم المسئولیات بـين        الموضوع إلى التحكیم كما أنه لـیس مـن حقـه           يحدث قط أن وافق أي شریك علـى إحالـة ذلـك            شرائه لحصص شركاء آخرین فقـد ردوا بأنـه لم           ــدائرة نظره ــت ال ــشركة وتابع ــم  ١٩/٣/١٤١١للدعوى وانتهت بجلـسة یـوم الاثـنين الموافـق          إدارة ال ــا رق ــدار قراره ـــ إلى إص وأنه لمـا كـان     . فیه بدلا  من المحكمة المختصة      اتفاق على طرح النزاع على أشخاص لیفـصلوا        التحكیم عقـد یـتم بالإيجـاب والقبـول وهـو           أقامت الدائرة علیها قـضاءها خلـصت إلى أن         علیهم فقرروا عدم القناعة وفي الأسباب الـتي        كم قرر المدعي قناعته أما المـدعى       وبإعلان الح  مـن عقـد تأسـیس الـشركة         ٢٠وفقاً للمـادة    ویقضي بإلزام المدعى علـیهم بتعـیين محكمهـم          ٤٦ه لحصص الشریك الأجنبي من عدمه فقـط دون تحدیـد          الصلح فالنزاع ینحصر في صـحة شـراء المـدعي          النزاع لا يجوز التحكیم علیه لأنه لا يجوز فیه         ما ذهب إلیه المـدعى علـیهم مـن أن موضـوع            وأضافت أنه لا یغير من هذا الاتجاه       . التحكیم   النزاع في موضـوع القـضیة إلا وفقـاً لنظـام          لدیوان المظالم بوصفه الجهة المختصة أصلا  بنظر       نظام الشركات وعقـد الـشركة فإنـه لا يجـوز           وكـان النـزاع ناشـئاً عـن        . بشرط التحكیم   من عقد تأسـیس الـشركة وأن المـدعي یتمـسك            ٢٠بطریق التحكیم وفقاً لما نصت علیه المادة        حل أي نـزاع بینـهم      الأطراف قد اتفقوا على     
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ــام  . التحكیم لانطوائه على مخالفة للنظام العـام       فیما یتعلق بعدم جـواز طـرح النـزاع علـى           المذكورة تردیداً لما سبق طرحه على الـدائرة        وقد تضمنت اللائحة    . الطعن یكون مقبولا  شكلا    على القرار خلال المدة المقـررة نظامـاً فـإن          وحیث إن المدعى علیهم تقدموا بلائحة طعن       .عقد الشركة ومن نصوص نظام التحكیم المدعى علیهم بتعیين محكم عنهم له سـنده مـن          محققاً للمصلحة ومن ثم یكون طلب المدعي إلزام        و التصالح على غير ذلـك بمـا یرونـه          إجازته أ المسئولیة الجنائیة وهو أمـر يجـوز للـشركاء          ــالف النظ ــرار خ ــافة إلى أن الق والسبب مع القضیة   لاتحادها في الخصوم والموضوع     رأوا عدم جواز نظرها لسابقة الفـصل فیهـا         الحاصلة من المطعون ضده في إدارة الشركة كما        وجود دعاوى بين الشركاء بـشأن المخالفـات        . وقف السير في هذه الدعوى لما هو ثابت لـدیها          رأى الطاعنون أنه كان یتعين علـى الـدائرة         وأخـيراً  . اع الـشركاء علیـه      فیه ولم يحصل إجم   بتعدیل عقد التأسیس بإدخال شرط لم یكن أصلا         المحكوم له يحاول الإیهام بأن المنازعة تتعلـق        موضوعها يخرج عـن نظـام التحكـیم وإن كـان           تسویته عـن طریـق التحكـیم وبالتـالي فـإن           الشركاء فیما یتعلق بعقد التأسیس حتى يمكـن         سابق لأوانه حیث لم یكـن هنـاك نـزاع بـين             – كما جاء باللائحـة     –تأسیس الشركة فإعمالها     مـن عقـد     ٢٠عندما اسـتند إلى حكـم المـادة         بالإض ــدقیق   ن هیئـة التـدقیق بعـد الاطـلاع علـى           إوحیث   .بردها أو وقفها حتى الفصل في الدعاوى الأخرى        إلغاء القرار والحكم بعدم قبولها واحتیاطیاً      وطلب الطاعنون  . هـ  ١٤١٠ق لعام   /٩٣٥/٢رقم   ــل الت ــرار مح ــتعراض الق ــلامته فیما ورد بلائحة الطعن ما یـؤثر علـى صـحة           ولا تـرى   . وتقرر تأییده محمولا  على أسـبابه       التي انتهت إلیهـا في قرارهـا آنـف البیـان           الطعن فإا تتفق مع الدائرة على النتیجـة        ئحـة   واطلاعها علـى لا    اوالأسباب التي بني علیه   الأوراق واس ــرار وس ــه  . الق ــا أوردت ــك أن م ــم  جواز النظر في الدعوى لسابقة الفـصل فیهـا         نون مـن عـدم   وبالنسبة لما ادعاه الطـاع     .وقف سير الدعوى أو ضمها إلى تلك القضایا الموضوع والخصوم والسبب حتى يمكن القول بأهمیة       للهیئة من الأوراق أن هناك دعـاوى تتحـد في          من ضرورة وقف السير في الدعوى فإنه لم یتـبين          النزاع على التحكیم أما ما یثيره الطاعنون        يختص بعدم جواز إحالة     أثاره الطاعنون فیما  الدائرة في أسباب قرارها كاف للرد على مـا         ذل ــضیة رق ــع الق ــا م ــام /٩٣٥/٢لاتحاده ق لع



 

 ١٦٨

ــضیة  ١٤١٠ ــن الأوراق أن الق ــاهر م ـــ فالظ ــدقیق   لذلك .وبالتالي تنتهي إلى رفض الطعن موضوعاً لا سند للقول باتحاد القـضیتين آنفـتي الـذكر          بعض الملاحظات الأمر الذي ترى معه الهیئة أنه        الشركة والمعاد من وزارة التجارة لاسـتیفاء       قـد تأسـیس    التوقیع على الصیغة المعد لـة لع     الشركاء بتعیين محكمهم للنظر في امتناعهم عن        بطلب المدعي إلزام ثلاثة مـن       ٩٣٦ذات الرقم   قدر حصصهم فیها في حين تخـتص القـضیة الأخـرى           ذلك ومطالبتهم بأن تكون لجمیع الشركاء على       ومن بعض الشركاء في الشركة ومنازعتهم له في        ن الـشریك الأجـنبي     الحصص التي اشتراها لنفسه م    في النزاع القـائم بینـه وبینـهم في موضـوع           إلزام سبعة من الشركاء لتعیين محكمهم للنظر       حیث تختص القـضیة محـل الطعـن بطلـب المـدعي            أن هناك اختلافاً بینهما في الموضوع وفي الخصوم        للهیئة من واقع الاطلاع على أوراق القـضیتين        قضیة محل الطعن وقد تـبين       فهو خاص بال   ٩٣٥/٢المطعون فیه أما الرقم المشار إلیه باللائحة       نظرت مـن قبـل ذات الـدائرة مـصدرة الحكـم            هــ والـتي    ١٤١٠ق لعـام    /٩٣٦/٢المقصودة هـي    ه ــة الت ــررت هیئ ــدائرة –ق هـ في القضیة رقم    ١٤١١ لعام   ٤٦العاشرة رقم   تأیید حكـم الـدائرة التجاریـة       : ثانیاً .اً قبول الطعن شكلا  ورفضه موضوع: أولا  - : –الرابعة  ال رئیس      عضو     عضو    أمين السر   واالله الموفق ،،، .هـ محمولا  على أسبابه ١٤١٠ق لعام /٩٣٥/٢ ................... ................... توقیع      توقیع      توقیع      توقیع الهیئة   ...................   ................... 
  

   :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية: المرحلة الثانية 
  :يتبين مما سبق 

  .هـ١٤١٢وتاريخه ] ٤/ت/١٨٤[ هو رقم الحكمأن 
  .بديوان المظالم ) الدائرة الرابعة( هيئة تدقيق القضايا مصدرهأن 



 

 ١٦٩

الـصادر عـام    ] ١٠/تـج /د/٤٦[لحكم رقم   أن هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على ا        
  .هـ من الدائرة التجارية العاشرة ١٤١١

    :أطراف الدعوى 
  ..... المدعي ..... 
  وآخرون..... المدعى عليه ..... 

     :موضوع الدعوى
تدقيق الطعن المرفوع من المدعى عليهم على حكم الدائرة المذكور والقاضي بإلزامهم باختيار            

  .راءات التحكيم وذلك لاكتمال الشروط الملزمة لذلك محكم لهم للبدء بإج
  :تحليل القضية 

لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في الإطار               
النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمني هي
ين مالكي شركة فتقدم أحدهم لديوان المظالم بإلزام المدعى عليهم تعيين           حصل نزاع ب  : أولاً

محكمهم للسير في إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية ، وذلك      
ورفض المدعى علـيهم     .تنفيذاً للشرط التحكيمي المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة          

وذلك لوجود اامات جنائيـة     ، وى مما لا يجوز فيه التحكيم       تعيين المحكَّم ، بسبب أن الدع     
موجهة ضد المدعي من المدعى عليهم ، وهذه الاامات لا يجوز التنازل فيها ولا الصلح فلا                

  .يجوز التحكيم فيها
رفض ديوان المظالم هذه الإجابة من المدعى عليهم حيث إن الأوراق والمستندات تثبت             : ثانياً

وهـذا  . لق بإفراغ نصيب المدعى عليهم في الشركة بعد أن دفع ثمنها المدعي             أن القضية تتع  
  .يجوز فيه الصلح وعليه فيجوز فيه التحكيم 

رفض المدعى عليهم وادعوا وجود قضية سابقة في نفس الموضوع ونفس الأشخاص ،             : ثالثاً
والأشـخاص  ودرس ديوان المظالم هذا الاعتراض ووجد أن القضيتين مختلفتين في الـدعوى   

فرفض هذه الإجابة أيضاً ، وأفاد بأن الديوان بصفته الجهة المختصة بنظر التراع فإنه لا يمكنه                



 

 ١٧٠

وفق النظام أن ينظر في الدعوى إلا عن طريق التحكيم لوجود الشرط السابق ذكره في عقد                
  .تأسيس الشركة 

. لبدء في إجراءات التحكيم     حكَم ديوان المظالم بإلزام المدعى عليهم تعيين محكمهم ل        : رابعاً
  . عنهم  بالنيابةوفي حال لم يتجاوبوا مع ذلك فإن الديوان سيعين المحكَّم

 حـدا أن الشرط الموضوعي الثاني تم الاختلاف حوله ممـا  نجد من استعراض وقائع الدعوى   
    . أن يوضح المقصود والصحيح ويحكم بناءً عليه  إلىبديوان المظالم



 

 ١٧١

 تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: ثانياً
   في المملكة العربية السعودية
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  الأولىالقضية 
  هـ١٤١٨ لعام ٢/ت/٢٠٨اسة الحكم رقم در

  والصادر بقبول تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفق الاتفاقيات الدولية
  ورفض الاعتراض المرفوع على ذلك

  
  
  هـ١٤١٨ لعام ٢/ت/٢٠٨حكم هيئة تدقيق القضايا رقم 

  هـ١٤١١ق لعام /١٥٢٥/١في القضية رقم 
  المقامة فيها الدعوى 

  ..... المدعي / ..... من 
  .....المدعى عليها ..... مؤسسة / ضد 

  لتنفيذ حكم أجنبي
  

  :تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم: المرحلة الأولى
المـشكَّلة  ) الدائرة الثانیة (تدقیق القضایا   اجتمعت بمقر دیـوان المظـالم بالریـاض هیئـة          هـــ ١٧/٤/١٤١٨في یـوم الأربعــاء الموافــق    رئــیس الــدیوان إلیهــا بــشرح معــالي نائــب ونظـرت القــضیة المـذكورة أعــلاه المحالــة    أمینا للسر  ..............................     / بحضور  عضواً  ..............................    المستشار عضواً  ..............................    المستشار رئیساً  ..............................  نائــــــــــــــب المــــــــــــــساعدال -:من  ــاریخ  ــى  ٢/٢/١٤١٨بت ــت عل ــد اطلع ـــ ، وق  ٢٥/ف/د/١١الفرعیة الخامسة والعشرین بـرقم      أوراقها والحكم الصادر فیهـا مـن الـدائرة         ه



 

 ١٧٣

هـ وعلى الاعتراض المقدم من مؤسـسة       ١٤١٧لعام   م تم التعاقـد    ١٩٧٨ یونیو سنة    ٤أنه بتاریخ   وكیل المدعي تقدم بلائحة ادعـاء ذكـر فیهـا          حیث إن وقـائع هـذه القـضیة تخلـص في أن         :التدقیقهیئة  -:دراستها والمداولة فیها أصدرت الحكـم الآتـي        وأسبابه ، وبعـد    ..... المدعى علیها   .....  ..... المدعى علیهـا    ..... بين كل من مؤسسة      ونـصت المـادة    . ة المدعى علیها    مصنع للمؤسس الطرف الثاني بتورید آلات وتركیبها وتشغیل      بالدانمارك على أن یقـوم     ....... بالدمام و  ــیم  م ٣/٨/١٩٨٤المــدعي أنــه في وأضـاف وكیــل   .طبقاً لتلك القواعد الدولیة بواسطة محكم أو أكثر یتم تعیینـهم        بشكل ـائي طبقـاً لقواعـد غرفـة التجـارة           تنص على أن أي نزاع ینشأ حول العقد سـیحل           والـتي   ١٨٨لقواعد نشرة الأمم المتحـدة رقـم         من العقد على أن التحكیم سـیكون طبقـاً          ١١ ــة التحك ــاني إلى محكم ــرف الث ــل الط ــیم إلى الطــرف الأول في    فیها التحكیم وأبدى قناعته بمحكم واحد وقد       التابعة لغرفة التجارة الدولیة شكوى یطلب      أرس ــب التحك ــل طل ــتلمه في ١٤/١١/١٩٨٤أرس م ١٩/١١/١٩٨٤م واســـــ م أبلغت محكمة التحكیم كلا      ٧/٢/١٩٨٥وبتاریخ   / كمكان للتحكیم وأبلغت بـذلك الـسید      حددت  بإحالة النزاع إلى محكم وحید وأن ع م ـان قـد          م ٥/٢/١٩٨٥ن الطرفين بأن المحكمة قررت بجلسة       م وبتـاریخ  . بتعیینه محكماً وحیـداً     ........  المـدعى علیهـا    ..... بالأردن بإلزام مؤسسة    م صدر حكم محكمة التحكـیم في عمـان         ٧/٧/١٩٨٧ ..... المـدعي   ..... دفع للــ    بأن ت ـ .....  م ومـصاریف التحكـیم     ١/٩/١٩٨٠اعتباراً مـن     كـرون دانمـاركي والفوائـد       ٢٫٣٠٧٫٦٩٧مبلغ   م إلا أن مؤسـسة     ٢٩/٧/١٩٨٧وأبلغ للطـرفين في     الحكم ائیاً بمـصادقة محكمـة التحكـیم علیـه           دولارا أمریكیاً وصـار     ١١٫٨٠٠البالغ قدرها    وطلب وكیل المدعي تنفیـذ     . مصاریف التحكیم    دولارا أمریكیـــاً ١١٫٨٠٠دانمركـــي ومبلـــغ  كـرون   ٢٫٣٠٧٫٦٩٧على أصل الـدین ومقـداره       لمخالفتها للشریعة الإسـلامیة وقـصر طلباتـه        طالباً الأمر بتنفیذه ومتنازلا  عـن الفوائـد        مما حدا بالمدعي إلى التقدم إلى دیوان المظـالم         م بتنفیـذه   لم تق ـ ..... المدعى علیها   .....  هـ ٢٧/٦/١٤١١التجاریة الأولى فأصدرت بتاریخ     هـ وأحیلت إلى الـدائرة     ١٤١١ق لعام   /١٥٢٥/١وقیدت الأوراق بسجلات الدیوان قضیة برقم     . المذكور الحكم



 

 ١٧٤

هــ بعـدم    ١٤١١ لعـام    ١/تـج /د/٨٦الحكم رقم    ــم الدائرة الفرعیـة الثالثـة فأصـدرت فیهـا         فأحیلـت إلى   . اختصاصها نوعیاً بنظر الدعوى      ــم رق ــام ٣/ف/د/٨الحك ــدم ١٤١٣ لع ـــ بع ه ــا   ــاً بنظره ــصاصها مكانی ــت إلى . اخت ــم  الدائرة الفرعیة التاسـعة والعـشرین الـتي        فأحیل ــم رق ــدرت فیهــا الحك ــام ٢٩/ف/د/٦أص ــة(فأحیلت الـدعوى إلى هیئـة التـدقیق الإداري         المقررة نظاماً طالباً تنفیذ حكم المحكَّم الأجنبي        اعترض المدعي على ذلـك الحكـم خـلال المواعیـد          وقـد  . الدعوى للتنفیذ على إقلیم المملكـة       هـ القاضي بعدم صلاحیة حكم التحكیم محل       ١٤١٤ لع ــدائرة الثانی ــم ) ال ــم رق ــدرت الحك فأص هـ بنقض الحكم الصادر عن     ١٤١٥ لعام   ٢/ت/١٥٠ حاضر والعشرین حیث نظرتها على النحو المبين بم      أحیلت القضیة إلى الدائرة الفرعیة الخامـسة       فیذاً لحكم هیئة التدقیق المشار إلیـه     وتن .حكمها على الملاحظات الـتي ذكرتهـا الهیئـة في ثنایـا           لفرعیة التاسعة والعـشرین بنـاء      االدائرة   هــ  ٢١/١٢/١٤١٧الضبط وأصـدرت فیهـا بجلـسة         ــم   المملكة وفقاً للقواعد التي رسمها تعمیم معالي       للحكم واللازمة لقبول تنفیـذه علـى إقلـیم         عند مراقبة مـدى تـوافر الـشروط الخارجیـة          وضـوعها بـل یقتـصر دوره       في الدعوى أو بحث م    الأحكام الأجنبیة فإنه لا یقوم بإعادة النظر       المظالم بحكم أنه الجهة المختصة بطلبات تنفیـذ        وقد شیدت الدائرة قضاءها على أن دیوان     .بالفوائد البنكیة تذییله بالصیغة التنفیذیة عدا مـا یتعلـق        بباریس محل الدعوى على إقلیم المملكة ویتعين       تجـارة الدولیـة    التحكیم التابعة لغرفة ال   بــصلاحیة حكــم التحكــیم الــصادر مــن محكمــة هــ ویقـضي    ١٤١٧ لعـام    ٢٥/ف/د/١١الحكم رقم    ــالم رق ــوان المظ ــیس دی ــصادر في ٧رئ حالیـاً  (لغرفة التجـارة الدولیـة ببـاریس        صدر بناءً على قرار محكمة التحكیم التابعـة        وأن الحكـم المطلـوب تنفیـذه       . واجب النفاذ   الصادر، وشـهادة بنهائیـة الحكـم وصـيرورته         شهادة بإعلان الأطراف إعلانـاً صـحیحاً بـالحكم          بالمملكة ، كما قدم     بباریس ووزارة الخارجیة  التجاریة الصناعیة بالریاض وسفارة المملكة     ائیاً ومـصدق علیهـا مـن كـل مـن الغرفـة             التحكیم الدولیة لحكم التحكیم الـذي أصـبح        رسمیــة طبــق الأصــل مــصدق علیهــا مــن هیئــة المطلوب تنفیذه فقد قدم وكیل المـدعي صـورة         لیها بالتعمیم المشار إلیه في الحكم الأجـنبي        علها من أوراق الدعوى توافر الشروط المنـصوص        هـ وأضافت الدائرة أنه قـد ثبـت        ١٥/٨/١٤٠٥ ال



 

 ١٧٥

ــامي   بإحالة النـزاع إلى   ) هیئة التحكیم الدولیة   ــو المح ــد وه ــم وحی / ............. محك  ــلما اتفق علیه الطرفان عنـد التعاقـد وقـد          وتنفیذ أحكام المحكَّمين الأجنبیة وذلـك إعمـالا         صادراً عنها وتسري بشأنه اتفاقیـة الاعـتراف        المذكورة على هذا الحكم ومـن ثم فإنـه یعتـبر           وقــد صــادقت المحكمــة ) عمــان(ومقــره الأردن  ــت المملك ــذه   وافق ــضمام إلى ه ــى الان هـ وقـرار مجلـس الـوزراء       ١٦/٧/١٤١٤وتاریخ   ١١/الاتفاقیة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م         ة عل هــ لأن المرسـوم الملكـي       ١٤١٤الأجنبیة في عام     السعودیة إلى اتفاقیة تنفیذ أحكام التحكیم     هـ أي قبـل انـضمام المملكـة العربیـة          ١٤٠٧أیضا مما تقدم كون الحكم محل الدعوى صدر عام         أنه فوت تلك الفرصة على نفسه كما لا ینـال          وتقديم ما لدیه مـن المـستندات إلى المحكَّـم إلا           یكون المدعى علیه قد أتیحت له فرصة الدفاع        امي وبذلك  تنفیذ الحكم بلا مستند أو مسوغ نظ      لأداء غرضها مما یعتبر منـه تـأخيراً للفـصل في           یقدم ما ینفیها وكل ما ذكره أا غير كافیة         المدعي والتي لم یدحضها وكیل المدعى علیـه أو         ذلك ثابت من خلال المستندات المقدمة من وكیل        المعدلة وبالحكم النهائي الصادر عن ضده وكل       لة والبنود  أعلن بطلب التحكیم وبنصوص الإحا    الحكم محل الدعوى ذلـك أن المـدعى علیـه قـد            التحكیم الدولیة مما یعني عدم انطباقها على       انضمام المملكة إلى تنفیذ اتفاقیـة قـرارات        كمـا أن الحكـم صـدر قبـل         . جلسات التحكیم   صدر غیابیاً لأن موكله لم یتسلم إشعارا بحضور        هـ بأن حكـم التحكـیم      ١١/٩/١٤١٧علیه بجلسة   ینال من ذلك مـا ورد بمـذكرة وكیـل المـدعى            واستطردت الـدائرة إلى أنـه لا       . في المملكتين   وبالتالي فإنه يجوز تنفیذه لدى الجهة المختصة       محل الدعوى قد حاز قـوة الـشيء المقـضي بـه            وزیر العدل الأردني یفید بأن حكم التحكـیم        هـ كما قدم صورة من خطـاب       ٦/٤/١٩٨٣تاریخ  و ١مجلــس وزراء العــدل العــرب بقــراره رقــم الریاض للتعاون القضائي التي وافـق علیهـا        المدعي ما یفید المعاملة بالمثل وهي اتفاقیة       هــ وقـدم وكیـل      ١٤/٧/١٤١٤ وتـاریخ    ٧٨رقم   ــم م ــاریخ ١١/رق ــي ١٦/٧/١٤١٤ وت ـــ القاض ــذه   ه ــة إلى ه ــضمام المملك ــى ان ــة عل صـــدرت قبـــل بـــدء تنفیـــذ الاتفاقیـــة في الأحكام المطلوب تنفیذها حتى ولـو كانـت قـد          الاتفاقیة وبالتالي لا یعود على تاریخ صـدور        نفیــذ الأحكــام إعمــالا  لهــذه قبــول طلبــات تلتنفیذ الاتفاقیة إلى التاریخ الذي بدأ منه       یطلب تنفیذها ومن ثم ینصرف التـاریخ المحـدد         الاتفاقیة لم یتضمن تاريخاً معیناً للأحكام التي       الموافق
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هـ وتقدمت بالاعتراض   ٢١/١٢/١٤١٧الحكم بتاریخ   الثابت أن المدعى علیها تسلمت نـسخة إعـلام         كـان  وحیث إنه عـن شـكل الاعـتراض فلمـا         .لائحة اعتراضیة علیه طالبةً تدقیقه لم تقتنع المدعى علیها بذلك الحكم فقـدمت      .للتنفیذ على إقلیم المملكة الشریعة الإسـلامیة یـصبح هـذا الحكـم صـالحاً           المدعي عن الفوائد البنكیة لمخالفتها أحكام      تنفیذ حكم التحكـیم المـشار إلیـه وتنـازل          روط انتهت الدائرة إلى أنه وإزاء تـوافر ش ـ       وبناءً على ما تقدم    . قدم في تاریخ لاحق علیه    هـ متى ثبت أن طلـب التنفیـذ قـد          ١٠/٢/١٤١٥ ــاً  هــ ومـن ثم یكـون       ٢٠/١/١٤١٨الماثل بتـاریخ     إلا أن  . فقد تضمن حكم الدائرة الرد علیـه        من ذلك ما أثارته المدعى علیها في اعتراضـها         محل الطعن وتؤیده محمولا  على أسبابه ولا یغـير         تصادق على ما انتهت إلیه الدائرة في حكمها        بين دول الجامعة العربیة فلذلك فـإن الهیئـة         اء وموافقة ذلك لاتفاقیة تنفیذ الأحكام      القضالأسباب والأسانید الـتي أقامـت علیهـا هـذا          التي خلصت إلیها الـدائرة في حكمهـا وسـلامة          وما بني علیه من أسباب تبين لها صحة النتیجة         وعلى الاعتراض المقدم علیه من المـدعى علیهـا         هـــ ١٤١٧ لعــام ٢٥/ف/د/١١والعــشرین بــرقم الصادر فیها من الدائرة الفرعیـة الخامـسة        داتها والحكـم   التدقیق لأوراق الـدعوى ومـستن     وحیث إنه عن الموضوع فإنه بدراسة هیئـة      .وبالتالي فهو مقبول شكلا  الاعــتراض مقــدما خــلال الأجــل المحــدد نظام ــذ  تقضي بمنطوق حكمها بتنفیذ ذلـك الحكـم لا أن          إقلیم المملكة إلا أنه كان یـتعين علیهـا أن          انتهت إلى صلاحیة الحكم الأجنبي للتنفیـذ علـى         تنفیذ حكم أجنبي وأنه وإن كانت الدائرة قد        قیق تشير أن الدعوى الماثلة بـصدد       هیئة التد  ــصلاحیته للتنفی ــضي ب ــة . تق ــرى هیئ وت ــدقیق   فلهذه الأسباب .تنفیذ الأحكام منطوق حكم الدائرة بما یتمشى مـع اتفاقیـة         الإشارة وتقوم الهیئـة مـن جانبـها بتعـدیل          إلیهــا الــدائرة صــائبة فإنــه تكفــي هــذه لنتیجة التي انتهت   التدقیق أنه طالما كانت ا     ــة الت ــت هیئ ــدائرة –حكم ــة  شكلا  ورفضه  .....  علیها   المدعى..... مؤسسة  بقبول الاعتراض المقدم مـن المـدعى علیهـا        - :-الثانیة  ال ــدائرة الفرعی ــم ال ــد حك ــم  موضــوعاً وتأیی ــشرین رق ــسة والع ــام ٢٥/ف/د/١١الخام  -:هـ مع تعدیل منطوقه لیصبح كالتالي ١٤١٧ لع
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دي المقامـة   . جي  . بي  / بي  . آر  /٥٠٧٠رقم  تنفیذ حكم التحكـیم الـصادر في القـضیة        ..... ضــد مؤســسة ..... المــدعي ..... مــن  رئیس      ضوع     عضو    أمين السر   واالله الموفق ،،، .فوائد الأجنبي فیما یتعلق بالورفـض طلـب تنفیـذ الحكـم        . دولاراً أمریكیاً    فقط أحد عشر ألفـا وثمانمائـة        ١١٫٨٠٠ومبلغ  وســتمائة وســبعة وتــسعين كرونــا دانماركیــاً  فقط ملیونين وثلاثمائة وسـبعة آلاف       ٢٫٣٠٧٫٦٩٧المؤسسة المدعى علیها بأن تدفع للمدعي مبلغ       فیما تضمنه مـن إلـزام      ..... لیها  المدعى ع  ................... ................... توقیع       توقیع      توقیع      توقیع الهیئة   ...................  ................... 
  

   :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية: المرحلة الثانية 
  :يتبين مما سبق 

  .هـ١٤١٨وتاريخه ] ٢/ت/٢٠٨[أن رقم الحكم هو 
  .أن مصدره هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثانية بديوان المظالم 
الـصادر عـام    ] ٢٥/ف/د/١١[أن هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقـم            

  .هـ من الدائرة الفرعية الخامسة والعشرين ١٤١٧
    :أطراف الدعوى 

  .....المدعي ..... 
  .....المدعى عليها ..... سة مؤس

     :موضوع الدعوى
تدقيق الطعن المرفوع من المدعي على حكم الدائرة المذكور والقاضـي بـصلاحية حكـم               
التحكيم الأجنبي الصادر عن محكمة التحكيم في مملكة الأردن وبإشراف مركـز التحكـيم          

  .لكة العربية السعودية الدولي بالغرفة التجارية الدولية بباريس وتنفيذه على إقليم المم
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  :تحليل القضية 
لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في الإطار               
النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمني هي
لتحكيم بالغرفة التجارية الدولية بباريس بطلـب  تقدم المدعي والمدعى عليه إلى مركز ا : أولاً

إجراء التحكيم في التراع القائم بينهما ، وتم إجابة الطلب واختيار محكمة التحكيم بمدينـة               
  .عمان في الأردن 

انتهت إجراءات التحكيم بالحكم النهائي وفق إجراءات سـليمة مطابقـة لنـصوص           : ثانياً
  .ركز التحكيم بالغرفة التجارية الدولية بباريس التحكيم في مملكة الأردن الشقيقة وم

 تنفيذ الحكم التحكيمي مما يتطلب معه التنفيذ الجبري على إقليم            من امتنع المدعى عليه  : ثالثاً
المملكة العربية السعودية وذلك لا يكون إلا بالمصادقة عليه من الجهة المختصة وهي ديـوان               

  .المظالم 
ك وأرفق المستندات المطلوبة وهي تحقيقاً للشروط الـواردة في          تقدم المدعي بطلب ذل   : رابعاً

، واتفاقية تنفيذ الأحكام بين     ) اتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها      
  .أعضاء جامعة الدول العربية ، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 

  -:فتم تقديم كل من 
ا من هيئة التحكيم الدولية لحكم التحكيم الـذي         صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليه        -١

أصبح ائياً ومصدق عليها من كل من الغرفة التجارية الـصناعية بالريـاض وسـفارة            
  .المملكة بباريس ووزارة الخارجية بالمملكة 

  .شهادة بإعلان الأطراف إعلاناً صحيحاً بالحكم الصادر   -٢
  .شهادة بنهائية الحكم وصيرورته واجب النفاذ    -٣

 ـومصدقة من الجهات الرسميـة للب     ) ١(ر في رقم    وي مترجمة وموثقة كما هو مذك     وه دين ل
وهذه بمجموعها تمثل الشروط الإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم التحكيمي الأجـنبي حـسب        
المادة الرابعة في اتفاقية نيويورك والمادة الخامسة في اتفاقية جامعة الدول العربية والبند سادساً              

  .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧عالي رئيس ديوان المظالم رقم من تعميم م
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وفي ذلك دليل صريح وواضح على ما ذكرناه من أن الأحكام الصادرة وفقاً لاتفاقية الرياض            
ر فيها الشروط الإجرائية التي نصت عليها اتفاقيـة جامعـة           افللتعاون القضائي يجب أن تتو    

 الـصادر في    ٧ رئيس ديـوان المظـالم رقـم         الدول العربية وكما نص عليها تعميم معالي      
  .)١(هـ١٥/٨/١٤٠٥

قام المدعى عليه بالاعتراض موضوعاً على هذا التنفيذ وتم الرد عليه مـن الـديوان               : خامساً
ورفض اعتراضاته وذلك لاكتمال الشروط الموضوعية في الحكم الأجنبي المطلـوب تنفيـذه             

  -:وهي 
  .جاء فيها إلى التحكيم أن يكون الحكم صدر في مسألة يجوز الالت   -١
  .أن يكون الحكم صدر بناءً على إجراءات صحيحة وسليمة    -٢
  . في نطاق اختصاص هيئة التحكيم اًأن يكون الحكم صادر   -٣
   .اًأن يكون الحكم ائي   -٤
 الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في           أن لا تترتب على تنفيذ       -٥

    .تنفيذ الدولة المطلوب منها ال
  . بعد أن تنازل المدعي عن الفوائد البنكية  تحققالشرط الأخيرو ،وقد تحققت جميعها 

وعليه أمر ديوان المظالم بوجوب تنفيذ الحكم وبذلك اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي بـه               
  .وقوة الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم 

 استوفى المملكة العربية السعودية متى ما  وبذلك نجد أن الحكم الأجنبي يمكن تنفيذه على إقليم        
  .الشروط اللازمة لذلك 

  
  
   

                                         
  . من هذه الدراسة ١١٤ راجع ص–) ١(
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  الثانيةالقضية 
  هـ١٤١٥ لعام ٢/ت/٢٣٥دراسة الحكم رقم 

 استوفىوالصادر بقبول تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفق الاتفاقيات الدولية في حالة 
   على إقليم المملكةالشروط الإجرائية المطلوبة ونقض الحكم الصادر بعدم قبول تنفيذه

  
  

  :تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم: المرحلة الأولى
  

  هـ١٤١٥ لعام ٢/ت/٢٣٥حكم هيئة تدقيق القضايا رقم 
  في الاعتراض المقدم على الحكم الصادر في

  هـ١٤١٣ق لعام /١٧٨٣/١القضية رقم 
  المقامة فيها الدعوى 

  ..... عي المد..... شركة / من 
  الدولية..... المدعى عليها ..... مؤسسة / ضد 

  
  

... الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله     ..............................  النائــــــــــــــب المــــــــــــــساعد -:الثانیة بهیئة التدقیق الإداري المـشكَّلة مـن        دیــوان المظــالم بالریــاض اجتمعــت الــدائرة هــ بمقـر   ١٦/١١/١٤١٥في یوم الأحد الموافق     -:وبعد  ــدكتورالنائــــــــــــــب المــــــــــــــساعد  رئیساً   ...........................الــــ  أمینا للسر  ..............................     / وبحضور  عضواً  ..............................    المستشار عضواً  
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ــن   هــ ، واطلعـت علـى      ١/٨/١٤١٥إلیها بتاریخ   ونظـرت القــضیة المـذكورة أعــلاه المحالــة    ــصادر فیهــا م ــم ال ــضیة والحك ــم  طلب الشركة المدعیة تنفیذ الحكـم الـصادر في         لخص في  إلیه بشأا منعاً للتكـرار والـتي تـت        أوردها الحكم محل التدقیق فـإن الهیئـة تحیـل          مـن حیــث إن واقعـات هــذه الـدعوى قــد     :هیئة التدقیق -:بشأا هذا الحكم هـ وبعد دراستها والمداولة فیها أصدرت      ١٤١٥ لعـام   ١٠/ف/د/١٢الدائرة الفرعیة العاشرة    أوراق الق ــدعوى رق ــسنة ١٣٣١ال ــاریخ ١٩٩١ ل م بت م من محكمة دبي الشرعیة ضد مؤسـسة        ٩/٥/١٩٩١ الدولیـة فیمـا    ..... المدعى علیهـا    .....  ــم  في الـدعوى   إجابة طلبات المدعیـة   : ثانیاً .حكم المحكَّمين رد دعوى المدعى علیها بطلـب بطـلان      : أولا  -:قضى به من  ــى قــرار   ١٣٣١/١٩٩١رق ــصدیق عل ــاً .التام المبالغ المحكوم بها من تاریخ الحكم حتى السداد        بالأغلبیة بكل مشتملاته ما عدا الفائدة على       م ٢١/١١/١٩٩١التحكـــیم الـــصادر بتـــاریخ م بالت ــرفين  : ثالث ــين الط ــة ب ــراء المقاص ــاً .للمدعیة  درهماً  ٠٫٦٣٩٫٣٢٣لنتیجة بدفع مبلغ    علیها با بالنسبة لما حكم به بینهما وإلـزام المـدعى         إج ــم  : رابع ــي رق ــز التحفظ ــت الحج تثبی ساته فظهر للهیئـة أن الاعـتراض       النزاع وملاب بني علیـه مـن أسـباب والتعـرف علـى ظـروف             فیها والاعتراض المقدم من الشركة المدعیة وما       أوراق الــدعوى ومــستنداتها والحكــم الــصادر وحیث إن هذه الهیئـة قـد قامـت بدراسـة         هـ ٢٣/٧/١٤١٥الحكم في وحیث إن المدعیة قد تقدمت بـاعتراض علـى       .إلخ والمشار إلیه سلفاً ...  دبي  طلب تنفیذ الحكم الأجنبي الصادر من محكمة      المقامة من المدعیة ضد المدعى علیها المتـضمن        هـ بـرفض الـدعوى     ١٤١٥ لعام   ١٠/ف/د/١٢رقم  الضبط وباقي أوراق القضیة ثم أصدرت حكمهـا        العاشرة فنظرتها على النحو الوارد في محاضـر        وحیث إن هذه أحیلت إلى الدائرة الفرعیة     . من هذا الحكم بالبند ثالثاًالمبلغ المحكـوم بـه للمدعیـة كمـا هـو وارد            الدعوى المقابلة واعتبار قیمتها هـي قیمـة        الأصلیة ورسوم الحجز التحفظـي وكـذلك رسـوم         تحمیل المدعى علیها رسوم الـدعوى     : خامساً .م ٢٧٧/١٩٩١
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من شركة  الدائرة حكمت برفض الدعوى المقامة      أما عـن الموضـوع فقـد ظهـر للهیئـة أن          .هـ مما یتعين معه قبوله شكلا  ١٤٠٩لعام  ١٩٠المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقـم        قواعد المرافعـات والإجـراءات أمـام دیـوان          مـن   ٣١قد قدم خـلال الأجـل المحـدد في المـادة             المـدعى  ..... ضد مؤسسة   ..... المدعي  .....  الدولیة المتضمنة طلـب تنفیـذ      ..... علیها   ــرقم كم الأجنبي الصادر من محكمة دبـي الـشرعیة         لحا ــاریخ ١٣٣١/١٩٩١ب ــد ٩/٥/١٩٩١م وت م ض ق /١٧٨٣/١والمقیــدة بالــدیوان قــضیة بــرقم الدولیـة  ..... المدعى علیهـا    ..... مؤسسة   في الدولـة المطلـوب     ... يخالف النظام العام    التنفیذ أن ترفضه إذا كان في حكم المحكَّمين ما         الــتي تقــضي بــأن للــسلطة المطلــوب إلیهــا  الفقرة هـ من المادة الثالثة من الاتفاقیـة        بأن حكم المحكَّمين المطلوب تنفیذه لا یتفـق مـع          التسبیب ومراقبة مدى صـحته لـیمكن القـول         تتمكن هذه الهیئة من بسط رقابتها على هـذا         المعنوي أو الأجنبي مخالف للشریعة الإسلامیة حتى       تؤكد أن الربح الفائت والتعویض عن الـضرر        لعلمـاء  من امعات الفقهیة أو هیئة كبار ا      وبراهين مستمدة من الإجماع أو فتـاوى صـادرة         الأجنبي محل التدقیق للشریعة الإسلامیة بأدلـة       یتعين على الدائرة أن تدلل على مخالفة الحكم        فقد جاء بألفاظ عامة وعبارات مرسلة وكـان        . يجب الضمان والتعویض إلا حیث یتأكد موجبه        الإسـلامیة لا   الوجود والعدم وفي فقه الشریعة      مؤكداً وإنما هو محتمل فهو أمر غیبي دائر بـين          الربح الذي تدعي المدعیـة أنـه فاتهـا لـیس           مخالف لما هو مقـرر في الـشریعة الإسـلامیة لأن            –أضرار معنویة نتیجة الخلاف بين طرفي الدعوى        السیارات وقطع غیارها وعما لحق المدعیة مـن        دعى علیها بـشراء    أرباح نتیجة عدم قیام الم    بالمملكة وهو عبارة عمـا فـات المدعیـة مـن           مــا تــضمنه الحكــم الأجــنبي المــراد تنفیــذه  ما ساقته الدائرة في آخر أسباب الحكم من أن         الدیوان لدخوله في اختصاص محكمة الموضوع أما       ومناقشته مفصلا  في حين أن هذا يخرج عن اختصاص          ضوء تناولها لموضـوع الـدعوى       هـ في ١٤١٣لعام   وهـي صـاحبة الـسلطة في       ... إلیها التنفیذ    ــات     مـن نظامـه وقـد تـضمنت         ٨/١من المادة   ) ز( للفقـرة   طلبات تنفیذ الأحكام الأجنبیة وفقاً    وحیث إن دیـوان المظـالم يخـتص بـالنظر في         .إلخ ... تقدیر كونه كذلك  ــد المرافع ــن قواع ــسادسة م ــادة ال رفع هذا النوع من الدعاوى وكیفیـة النظـر         هـ إجراءات  ١٤٠٩ لعام   ١٩٠مجلس الوزراء رقم    والإجراءات أمام الـدیوان الـصادرة بقـرار        الم
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مـن  ) هـ(فیها ودون إخلال بما جاء في الفقرة         ــذه  لتنفیــذ أو عــدم الموافقــة بعــد مراقبتــه ایقتصر دوره في الجملة على الموافقة على طلـب         وبحث موضـوعها لعـدم اختـصاصه بـذلك وإنمـا           الدعاوى لا یقوم بإعـادة النظـر في الـدعوى          هــ لـدى نظـره لهـذا النـوع مـن            ١٤٠٥لعام   ٧قضاؤه ووفقاً لتعمیم معـالي الـرئیس رقـم          فإن الدیوان في الجملة وحسبما اسـتقر علیـه          الاتفاقیة سـابقة الـذكر      المادة الثالثة من   ــول تنفی ــة لقب ــشروط اللازم ــوافر ال ــب   ولما كانت الـدائرة قـد خاضـت في موضـوع         .المواد الثانیة والثالثة والخامسة منها توافر الشروط المطلوبـة للتنفیـذ ولا سـیما         فإن هذه الاتفاقیـة هـي الأسـاس لبحـث مـدى            هــ فمـن ثم     ١٣٩٢جامعة الدول العربیة عـام       تنفیـذ الأحكـام بـين دول        انضمت إلى اتفاقیة  المتحدة حسبما یظهر مـن أوراق الـدعوى قـد          ومـن حیــث إن دولـة الإمــارات العربیــة    .معاملة المثل قد یوجد من اتفاقیات ثنائیة أو جماعیـة أو         بالمملكة من عدمه وفقاً للقواعد المقررة وما       لت ــض طل ــصت إلى رف ــه وخل ــدعوى وجزئیات ــم   الاتفاقیة المذكورة وما أورده تعمـیم معـالي        ن النظر والتحقـق فیمـا جـاء في         التنفیذ دو ال ــالم رق ــوان المظ ــیس دی ــصادر في ٧رئ ــها  ولمـا كــان الثابـت مــن اســتقراء أوراق    .تنفیذه صدر غیابیاً قرار المحكَّمين المطلوب المحكَّمين على الوجه الصحیح إذا كان الحكـم أو         بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمـام هیئـة         التنفیذ وشهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا       أن الحكم المطلوب تنفیذه هو حكم ائي واجـب         الصحیح وشهادة من الجهات المختصة دالة علـى        م تم إعلانـه علـى الوجـه        دالة علـى أن الحك ـ    إعلان الحكم المطلوب تنفیذه أو شـهادة رسمیـة         تنفیذه المـذیل بالـصیغة التنفیذیـة وأصـل         علیها مـن الجهـات المختـصة للحكـم المطلـوب           والمتمثلة في صـورة رسمیـة طبـق الأصـل مـصدق            هـ إرفاقهـا بـه     ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧رقم  سادساً من تعمیم معالي رئـیس دیـوان المظـالم          بنـد  الأحكام بين جامعة الـدول العربیـة وال       أوجبت المادة الخامـسة مـن اتفاقیـة تنفیـذ          قد أرفقت صوراً مـصدقة مـن المـستندات الـتي           هـ وما إذا كانت الشركة المدعیـة       ١٥/٨/١٤٠٥ ال ــتي أرفقت ــستندات ال ــة الم ــدعوى وخاص ــوب  الاتفاقیة وتعمیم معالي رئیس الـدیوان سـوى        قد خلت من المستندات المشار إلیهـا سـلفاً في          الشركة المدعیة بطلب تنفیذ الحكم الأجنبي أا       ال ــم المطل ــى أن الحك ــة عل ــشهادة الدال یذه هو حكم ائي واجب التنفیذ مما یتعين        تنفال
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عـالي نائـب    هـ وتعمـیم م   ١٦/١١/١٤٠٩وتاریخ   ١٩٠المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم       من قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیـوان        ٣١تشكیلها مخالفة بذلك ما نصت علیه المادة        ذكر اسم أمين سرها في دیباجة الحكم عند ذكـر          ومن ناحیة ثانیة فقـد أغفلـت الـدائرة        .لنظر في طلب التنفیذ ل استیفاؤها أولا هذه المستندات مسألة أساسیة وأولیـة یـتعين        في موضوع التنفیذ ذاتـه باعتبـار أن تقـديم          إجراءات نظر طلب تنفیذ الحكم الأجنبي والفصل       بتقديم المستندات آنفة البیان قبـل الـسير في         على الدائرة ضرورة إلزام الـشركة المدعیـة         ــدعوى إلى   وحیث إن الحال ما ذكر فإنـه یـتعين نقـض        .حكم یستقیم للحكم شكله النظامي السلیم كوثیقة      لذا لزم التنویه لمراعـاة ذلـك مـسبقاً حـتى           هــ  ٢١/٤/١٤١٠ وتـاریخ    ٣رئیس الدیوان رقم     ــادة ال ــدقیق وإع ــل الت ــم مح الـدائرة  / حكمت هیئة التـدقیق الإداري      -:فلهذه الأسباب وبعد المداولة  .لدى معاودة نظرها من أمور قدم من ملاحظات وتبعاً لما قد یستجد       ضوء ما ت  الدائرة التي حكمت فیها للفصل فیها مجددا في        الحك بقبول الاعتراض شكلا  وبـنقض الحكـم       / الثانیة   ــم  ــام ١٠/ف/د/١٢رق ــادة  ١٤١٥ لع ـــ وبإع ه ــم  ــدعوى رق ــام /١٧٨٣/١ال ـــ إلى ١٤١٣ق لع ه رئیس      عضو     عضو    أمين السر   وباالله التوفیـــــــــــق ،،،، .نظرها من أمور بهذا لحكم وتبعاً لما قد یـستجد لـدى معـاودة           والفصل فیها مجددا في ضوء الملاحظـات المبینـة         ة العاشـرة لمعـاودة نظرهـا       الدائرة الفرعی  ................... ................... توقیع       توقیع      توقیع      توقیع الهیئة   ...................  ................... 
  

   :دراسة القضية وتحليلها على ضوء الدراسة النظرية: المرحلة الثانية 
  :يتبين مما سبق 

  .هـ١٤١٥وتاريخه ] ٢/ت/٢٣٥[أن رقم الحكم هو 
  .أن مصدره هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثانية بديوان المظالم 
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الـصادر عـام    ] ١٠/ف/د/١٢[تراض مقدم على الحكم رقـم       أن هذا الحكم فصل في اع     
  .هـ من الدائرة الفرعية العاشرة ١٤١٥

    :أطراف الدعوى 
  ...المدعي ...شركة 

  الدولية... المدعى عليها...مؤسسة 
     :موضوع الدعوى

برفض طلـب تنفيـذ    على حكم الدائرة المذكور والقاضي   تدقيق الطعن المرفوع من المدعي    
   .والصادر من محكمة دبي الشرعيةالأجنبي حكم التحكيم 
  :تحليل القضية 

لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في الإطار               
النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار ، فنقول بأن وقائع هذه الدعوى حسب الترتيـب               

  -:الزمني هي
  . مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدةتم إجراء التحكيم في : أولاً
وذلـك   صدر حكم هيئة التحكيم مستوفياً الإجراءات والشروط اللازمة لـشرعيته         : ثانياً

بإشراف ثم تصديق محكمة دبي الشرعية بما يثبت أنه ائي واجب النفاذ ويجعله حائزاً للأمر               
  .المقضي به من المحكمة ذاا 

 بتقديم طلب إلى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية لتنفيـذ            قام صاحب الشأن  : ثالثاً
 إقلـيم  علىحكم التحكيم الذي بحوزته والذي حاز قوة الشيء المقضي به على المدعى عليه   

  .المملكة العربية السعودية 
وتم إحالة الطلب إلى الدائرة العاشرة فأصدرت حكمها برفض طلب المدعي وعـدم قبـول          

  .  حكم التحكيم الأجنبي طلب تنفيذ
اعتراضه على حكم الدائرة السابق وذلك خلال المـدة         ) صاحب الشأن (قدم المدعي   : رابعاً

المقررة له نظاماً وهي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وعلى ذلك تم رفـع الحكـم                  
  .وأوراق القضية كاملة والاعتراض إلى هيئة التدقيق للنظر فيه 
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ئة التدقيق على الحكم الصادر عن الدائرة والاعتراض عليه ، وخرجـت            نظرت هي : خامساً
  - :الآتيبملاحظات تتطابق مع ما أوردناه في دراستنا هذه في الإطار النظري ، ومنها 

أن الدائرة أصدرت حكمها برفض طلب التنفيذ من دون أن تتحقق من اشتماله على        §
وفقاً للاتفاقيات المطبقـة في ذلـك       الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنفيذه      

  .خصوصاً اتفاقية جامعة الدول العربية 
لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة للتنفيذ على إقليم المملكة العربية السعودية وهي تمثل              §

الشروط الإجرائية للتنفيذ ، وهي كما ذكرناها في الإطار النظري وكما ذكرا المادة     
 تعميم معالي رئيس ديوان     ا الدول العربية وكما نص عليه     الخامسة من اتفاقية جامعة   

 -:وكما نص عليها الحكم محل التحليلهـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧المظالم رقم 
صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم           •

 .المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية 
ادة رسمية دالـة علـى أن       أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شه       •

 . الوجه الصحيح ىالحكم تم إعلانه عل
ادة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم ائي واجـب            هش •

 .التنفيذ 
أو شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة            •

أمام هيئة المحكَّمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكـم أو قـرار             
 . المطلوب تنفيذه صدر غيابياً المحكَّمين

 -:فقد نص الحكم محل التحليل على 
ــب   ولمــا كانــت الــدائرة قــد خاضــت في موضــوع ( ــض طل ــصت إلى رف ــه وخل ــدعوى وجزئیات ــم   الاتفاقیة المذكورة وما أورده تعمـیم معـالي        التنفیذ دون النظر والتحقـق فیمـا جـاء في          ال ــالم رق ــوان المظ ــیس دی ــصادر في ٧رئ علیها مـن الجهـات المختـصة للحكـم المطلـوب           لأصـل مـصدق    والمتمثلة في صـورة رسمیـة طبـق ا        هـ إرفاقهـا بـه     ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في    ٧رقم  سادساً من تعمیم معالي رئـیس دیـوان المظـالم          الأحكام بين جامعة الـدول العربیـة والبنـد         أوجبت المادة الخامـسة مـن اتفاقیـة تنفیـذ          قد أرفقت صوراً مـصدقة مـن المـستندات الـتي           هـ وما إذا كانت الشركة المدعیـة       ١٥/٨/١٤٠٥ ال
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  ).قرار المحكَّمين المطلوب تنفیذه صدر غیابیاًالمحكَّمين على الوجه الصحیح إذا كان الحكـم أو         بالحضر أمام الجهات المختـصة أو أمـام هیئـة          وشهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا      التنفیذ  أن الحكم المطلوب تنفیذه هو حكم ائي واجـب         الصحیح وشهادة من الجهات المختصة دالة علـى        دالة علـى أن الحكـم تم إعلانـه علـى الوجـه             إعلان الحكم المطلوب تنفیذه أو شـهادة رسمیـة         تنفیذه المـذیل بالـصیغة التنفیذیـة وأصـل         
وهذا يوافق ما توصلنا إليه في دراستنا هذه في الإطار النظري السابق من حيث إن الحكـم                 

ذه يجب أن يشتمل على شروط موضوعية وإجرائية محددة وفق الاتفاقية المعينـة  المطلوب تنفي 
  .لتنفيذه 
حكمت هيئة التدقيق بوجوب استيفاء المدعي للمستندات المطلوبة والمنصوص عليها          : سادساً

الموضحة أعلاه وذلك للنظر في طلب تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي والمقدم من المـدعي ،               
  . للشروط الموضوعية المطلوبة استيفائه للتحقق من حيث يتم تدقيقه

على معاملة الأحكام التحكيمية الصادرة وفقاً لاتفاقية الرياض    وفي ذلك دليل واضح وصريح    
مثل الحكم الصادر في هذه القضية من دبي المنضمة لاتفاقية الرياض ، معاملة هذه الأحكـام             

  .تنفيذ الأحكام في تطبيق الشروط الإجرائية ذاا وفقاً لأحكام اتفاقية جامعة الدول العربية ل
  



 

 ١٨٨

  
 -هبفضل االله ومنت  -بعد أن أتمت الإطار النظري والجانب التطبيقي         دراسةتوصلت ال 

  - :الآتيك هيموعة من النتائج ، إلى مج
 في   تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة العربيـة الـسعودية           تيأن الأنظمة ال  : أولاً
  -: هيعات التي يختص ا ديوان المظالمالمناز
 .)١(هـ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ ٤٦/نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م §
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم                §

 .)٢(هـ٨/٩/١٤٠٥م وتاريخ /٧/٢٠٢١
 . )٣(هـ١٧/٧/١٤٠٢اريخ  وت٥١/نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم المكي رقم م §
 . )٤(هـ١٤٠٩قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام  §

 ل نصوص هذه الأنظمة بمجموعها النظام الوحيد المتعلق بالتحكيم عامة وبتنفيذ        وتشكِّ
 . حالياً في المملكة العربية السعودية أحكام التحكيم خاصة والمعمول به

 لتنفيذ  - حسب الأنظمة السابق حصرها      -الموضوعية والإجرائية اللازمة    أن الشروط   : ثانياً
 - : الآتيحكم التحكيم الوطني في المملكة العربية السعودية يمكن تحديدها في

  -:الشروط الموضوعية لتنفيذ الحكم التحكيمي الوطني وهي 
  .أن يكون الحكم التحكيمي صادراً عن اتفاق تحكيم سليم من أساسه    -١
   .كون موضوع التراع من المواضيع التي يجوز النظر فيها عن طريق التحكيم أن ي   -٢
   . ترتب على تنفيذ حكم التحكيم مخالفة شرعية أو نظاميةأن لا ت   -٣
أن يكون الموضوع الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخلاً في نطـاق اتفـاق                  -٤

   . التحكيم ومحدداً فيه
 . لإجماع إذا كان توفيقياً وبالأغلبية إذا كان قضائياًأن يكون حكم التحكيم صادراً با   -٥
   . أن يكون حكم التحكيم صادراً في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم أو في النظام   -٦

                                         
  . ١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص -) ١(
  . ٢٠١انظر الملحق الثاني ذا البحث ، ص -) ٢(
  . ٢١١انظر الملحق الثالث ذا البحث ، ص -) ٣(
  . ٢١٤ الرابع ذا البحث ، صانظر الملحق -) ٤(

 الـنـتـائـج
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   . أن يكون حكم التحكيم ائياً   -٧
    . تنفيذه غير مرتبط بأي حكم آخرأن يكون حكم التحكيم النهائي المطلوب   -٨

 -:وبة لتنفيذ الحكم التحكيمي الوطني فهي وأما الشروط الإجرائية المطل
 بناءً على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر        اًأن يكون حكم التحكيم صادر       -١

  . التراع
 .أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام    -٢
 .لمختصة وفق الصيغة النظاميةأن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة ا   -٣
أن يتم إيداع النسخة الأصلية لوثيقة حكم التحكيم مشتملة على الصيغة النظاميـة خـلال         -٤

 . سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة
أن يتقدم أحد ذوي الشأن بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظـر                  -٥

   . التراع
لشروط فإن الحكم التحكيمي الوطني يتم رفض طلب تنفيـذه          وفي حالة مخالفة أحد هذه ا     

  .يه ولو لم يقم المحكوم ضده بالطعن فوالحكم ببطلانه 
أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني في المملكة كما وردت في الأنظمة المحـددة              : ثالثاً

عـد المرافعـات     له ونظام ديوان المظـالم وقوا       التنفيذية سابقاً وهي نظام التحكيم واللائحة    
 -:والإجراءات أمامه ، يمكن تحديدها بالآتي 

من إحدى حـالتين ،     لا يخلو    على الخصوم ،     وبعد إعلانه  حكم التحكيم الوطني  أن  
  :هما

  .أن يتم قبوله من الخصوم ولا يعترض عليه خلال المدة المقررة أحد منهم : الحالة الأولى
دم بطلب التنفيذ إلى الجهة المختصة أصـلاً         أن يتق  صاحب الشأن في هذه الحالة    يجب على   ف

يطلب من كافة   "للتصديق عليه وتذيله بالصيغة التنفيذية وهي        . كما نص النظام   بنظر التراع 
الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسـائل النظاميـة              

  . "طريق الشرطةالمتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن 
بنظر التراع  أصلاً   لدى الجهة المختصة     أن يتم الاعتراض على الحكم التحكيمي     : الحالة الثاني 
  . الخصوم ، وذلك خلال المدة المقررة في النظام من قبل أحد
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يقوم ديـوان   و . لذلك جلسة يحضرها أطراف الخصومة        ديوان المظالم  يعقدهذه الحالة   وفي  
  : بالآتيوله أن يحكم والاطلاع على الأوراق ، عتراضالاالمظالم بالنظر في 

 .رفض الاعتراض وقبول الحكم التحكيمي وتنفيذه  §
 .قبول الاعتراض ونقض الحكم التحكيمي  §
 .قبول الاعتراض وإعادة الحكم التحكيمي على هيئة التحكيم لاستيفاء الملاحظات  §

 ومـن دون أن     - من تلقاء نفسه     يببطلان الحكم التحكيم  كما أن لديوان المظالم أن يحكم       
  - : باختصار هي)١(في حالات محددة -يتقدم أحد الأطراف باعتراض 

 .ه إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً من أساس: الحالة الأولى
 . إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم بواسطة شخص عديم الأهلية أو ناقصها: الحالة الثانية
 .وضوع الذي تضمنه الحكم لا يدخل في نطاق اتفاق التحكيم إذا كان الم: الحالة الثالثة
إذا كان موضوع التراع من المواضيع التي لا يجوز النظر فيهـا عـن طريـق            : الحالة الرابعة 

 . التحكيم
إذا بطل الحكم الجزئي الصادر في شق من التراع وكان يرتبط ارتباطاً كلياً             : الحالة الخامسة 

   .النهائي الصادر في التراعلا يمكن تجزئته عن الحكم 
 . إذا تجاوز الحكم حدود التراع المتفق عليه: الحالة السادسة
   .إجراءاتإذا خالف المحكَّمون ما نص عليه نظام التحكيم من : الحالة السابعة

 يحدد مدة يلزم صاحب الشأن خلالها تـصديق         وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام لم      
 من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظـر        لختم عليه بأنه أصبح ائياً    الحكم التحكيمي النهائي وا   

   .)٢(التراع ، وذلك لمضي مدة الاعتراض النظامية وسقوط حق الاعتراض عليه
 علـى   ينصلم  أن نظام التحكيم نظام قضائي من ثلاث درجات ، حيث إن النظام             : رابعاً

     ا ،  عدد المرات التي يحق للمحكوم ضد الأول والذي المعمول به أن الاعتراضوه الاعتراض 
 للجهة المختصة بنظر التراع ، وتنظر فيه        هيتم تقديم ] ١٨[نص عليه نظام التحكيم في المادة       

                                         
  .١٠٧راجع الفصل الثاني من هذه الدراسة ، ص -) ١(
  .١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص. من نظام التحكيم ] ١٨[ المادة -) ٢(
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 مرةً ثانيـة  ها يحق للمحكوم ضده الاعتراض ثم بعد أن تصدر حكم   ، وفي الحكم التحكيمي  
ظالم بثلاثين يوماًً ، فيـصبح      خلال مدة حددا قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان الم        

 ، ويرى الباحث أن مثـل هـذا قـد    نظام التحكيم بذلك نظام قضائي من ثلاث درجات  
 وهي سرعة فض    هـ١٤٠٣ الصادر عام    أهم ميزة حرص عليها نظام التحكيم      يتعارض مع 

  . )١(لخصوماتا
 -:أن الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي هي : اًمساخ
 .)٢(هـ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ ٤٦/يم الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام التحك §
م /٧/٢٠٢١اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم            §

 .)٣(هـ٨/٩/١٤٠٥وتاريخ 
 .)٤(هـ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ ٥١/نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم المكي رقم م §
 . )٥(هـ١٤٠٩ أمام ديوان المظالم الصادرة عام قواعد المرافعات والإجراءات §
تعاميم ديوان المظالم المختص بالتنفيذ وخصوصاً تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم             §

 .هـ ١٥/٨/١٤٠٥ الصادر في ٧
الاتفاقيات الصادرة بشأن تنفيذ أحكام المحكَّمين أو تنفيذ الأحكام الأجنبيـة والـتي              §

 -:الآتيأن نحصرها في اعتمد إعمال نصوصها ، ويمكن 
اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين والمشهورة باتفاقية نيويورك الـصادرة           •

 الـصادر  ١١/والتي انضمت إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم م       . م  ١٩٥٨عام  
 .)٦(هـ١٦/٧/١٤١٤بتاريخ 

                                         
  . كيم من نظام التح] ١٨[والمادة ] ٩[ المادة  وخصوصاًتدعم هذه الميزة وتساعد على تحقيقهاكثير من المواد  حيث نجد -) ١(
  . ١٩٧انظر الملحق الأول ذا البحث ، ص -) ٢(
  . ٢٠١انظر الملحق الثاني ذا البحث ، ص -) ٣(
  . ٢١١انظر الملحق الثالث ذا البحث ، ص -) ٤(
  . ٢١٤انظر الملحق الرابع ذا البحث ، ص -) ٥(
  . ٢٢٨انظر الملحق الخامس ذا البحث ، ص -) ٦(
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ورة اتفاقية التعاون القضائي بين الدول أعضاء جامعة الـدول العربيـة والمـشه           •
والتي وافق عليها مجلس وزراء العـدل       . م  ١٩٨٥باتفاقية الرياض الصادرة عام     

 .)١(م٦/٤/١٩٨٣ وتاريخ ١العرب بقرار رقم 
اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية والـصادرة عـام              •

 . )٢(م١٩٥٢
والاتفاقيـات الـتي تم    حسب الأنظمة -أن الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة  : ساًداس

  لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية ، يمكـن تحديـدها في  -حصرها  
  -:الآتي

 -:الشروط الموضوعية وهي 
    . أن يكون الحكم صدر في مسألة يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم -١
    .أن يكون الحكم صدر بناءً على إجراءات صحيحة وسليمة  -٢
   .  في نطاق اختصاص هيئة التحكيملحكم صادراًاأن يكون  -٣
    . اًأن يكون الحكم ائي -٤
 الحكم التحكيمي الأجنبي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامـة في            أن لا تترتب على تنفيذ     -٥

   . الدولة المطلوب منها التنفيذ
دعـوى  أن لا يتعارض الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه مع حكم قائم في ذات التراع أو                -٦

   . قائمة سابقة

 -:وأما الشروط الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فهي 

 . أصل الحكم الرسمي أو صورة منه  -١

 . أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه  -٢

   . اًشهادة رسمية تدل على أن الحكم ائي  -٣

 إذا كان الحكم صدر غيابياً فيجب إحضار شهادة رسمية تدل على أن الخصوم حضروا   -٤

  . على الوجه الصحيح  -٥

                                         
  . ٢٣٤ذا البحث ، صانظر الملحق السادس  -) ١(
  . ٢٦٥انظر الملحق السابع ذا البحث ، ص -) ٢(
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   . أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها  -٦

 . أن تكون جميع الأوراق المطلوبة والمقدمة مع طلب الاعتراف والتنفيذ مترجمة باللغة العربية   -٧
أن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة العربية السعودية تبـدأ برفـع              : اًبعسا

لمظالم ، حيث إنه هو المختص بالنظر في طلبـات تنفيـذ             دعوى لدى ديوان ا    طالب التنفيذ 
 ويجب على طالب التنفيذ أن يرفق مع      .)١(الأحكام الأجنبية عموماً ومنها الأحكام التحكيمية     

 الـدائرة وتقـوم   . طلب التنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المعينة لإجراء التنفيذ وفق نصوصها            
اءات التي ذكرناها في تنفيذ حكم التحكـيم         الإجر حسبالمختصة بالنظر في هذه الدعوى      

 كما تم باستيفاء الشروط الإجرائية أولاً ثم الموضوعية ثانياً ، وتقوم بإصدار حكمها         الأجنبي
بعد استكمال وثائق الدعاوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم إما برفض الـدعوى      

 هيليذوتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي     والأسباب على عدم التنفيذ أو بقبول الطلب والأمر بت        
 يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هـذا             "بالصيغة الآتية   

القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عـن طريـق                
 " .الشرطة

كما أوضحنا الإجراءات تطبيقياً في تحليل ودراسة القضية التحكيميـة الأجنبيـة الأولى في              
  .الفصل التطبيقي 

أن الجهة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية لحُكم التحكيم الوطني في المملكة العربيـة             : اًمناث
ة أصلاً بنظر هـ بأا الجهة المختص١٤٠٣نص نظام التحكيم الصادر عام السعودية هي كما  

وفيما يخص التحكيم في المنازعات الإدارية والتجارية ، فالاختصاص القضائي بنظر           .  التراع
، وبالتالي فإن الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية          التراع فيها معقود لديوان المظالم    

بأحكـام  دنية وما يتعلق    أما المنازعات الم  . في المنازعات الإدارية والتجارية هي ديوان المظالم        
 فإن الجهة المختصة بنظر ما ينشأ من نزاع فيها هي المحاكم العامة ، فتكون هي الجهة                 الأسرة

 . المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فيها

                                         
انظـر الملحـق   . هـ ١٤٠٩ وذلك طبقاً لما قررته المادة السادسة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام              -) ١(

  .٢١٤الرابع ذا البحث ، ص
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فيما يختص بأحكام التحكيم الأجنبية وتصديقها والاعتراف ا ثم تنفيـذها ، فـإن              : اًسعات
حيث نص قرار مجلس الـوزراء      .  ديوان المظالم في جميع المنازعات       الجهة المختصة بذلك هي   

هـ على أن السلطة المختصة التي ترفع إليها طلبـات  ٢٨/١٢/١٣٧٩ الصادر في  ٢٥١رقم  
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية هي ديوان المظالم ، وطبقاً لما ورد في نظام ديـوان المظـالم                 

) ز(هـ في المادة الثامنـة فقـرة        ١٧/٧/١٤٠٢خ   وتاري ٥١/الصادر بالمرسوم المكي رقم م    
حيث قررت هذه المادة اختصاص ديوان المظالم بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية ،              
وقد ورد في المادة السادسة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ما يفيد بـأن           

. ام الديوان وفقاً لإجراءات رفع الـدعوى         المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية أم     دعاوىترفع  
  . ديوان المظالم  طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية هيوبناءاً على ذلك فإن الجهة المختصة بنظر

 أربع مـن     وقد تم تحليل    على الواقع  أن تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية حاصل     : اًشراع
ة السعودية تم تطبيق الشروط على الأحكام       القضايا الصادرة من ديوان المظالم بالمملكة العربي      

التحكيمية الوطنية الصادرة فيها وتنفيذ الأحكام التي استوفت هذه الشروط ورفض الأحكام            
  وردها على الهيئة التحكيمية أو بطلان الحكم ونظر الدعوى لـدى ديـوان              هاالتي لم تستوف

وان المظالم بالمملكة العربية السعودية     المظالم ، كما تم تحليل اثنتين من القضايا الصادرة من دي          
 الصادرة فيها وتنفيـذ الأحكـام الـتي       الأجنبية تطبيق الشروط على الأحكام التحكيمية       ثم

 والحكم ببطلان الحكم وعدم صلاحية      بأيٍ منها  جميعها ورفض الأحكام التي أخلت    استوفت  
  .تنفيذه على إقليم المملكة العربية السعودية 

 تم حكم التحكيم الأجنبي يمكن تنفيذه في المملكة العربيـة الـسعودية إذا         أن  : الحادي عشر 
 الموضـوعية   قـاً للـشروط    مطب  الحكم التحكيمي  كانإرفاق المستندات المطلوبة لذلك ، و     

 .دة لذلك  المحدوالإجرائية



 

 ١٩٥

 
  

الإطـار  أوضحت الدراسة النتائج التي توصلت إليها سواءً مـن          وبعد أن   في الختام   
 إلى وضع عدد من التوصيات الـتي يراهـا    الدراسةلصتخالجانب التطبيقي ،  من   وأ النظري

  :وهي الباحث ، 
 يوصي فإن الباحث . يرتبط بنصوص عدد من الأنظمة تنفيذ أحكام التحكيم نظراً لكون      -١

علـى   اتهميزأهم   وتحقيق  الأنظمة وتكييفها كي تساعد على تفعيل       هذه النظر في بإعادة  
 .أرض الواقع 

م صاحب الشأن خلالها تصديق الحكـم التحكيمـي   زلْ يحدد مدة يالنظام لمظراً لكون  ن   -٢
 تحديد مدة معينة لصاحب الشأن ، يجـب         إعادة النظر في  ب يوصيالباحث  فإن   .النهائي  

عليه خلالها أن يتقدم للجهة المختصة أصلاً بنظر التراع بطلب تصديق الحكم التحكيمي             
ه أصبح ائياً وأن طرق الاعتراض سقطت عنه بانقضاء المـدة           النهائي وختمه بما يفيد أن    

 . المحددة لذلك نظاماً
 النظام عمم اختصاص الجهة المختصة أصلاً بنظر التراع في حالة انقضاء المدة             نظراً لكون    -٣

المحددإعادة النظر في قصر اختـصاص الجهـة        ب يوصيفإن الباحث   .  نظاماً للاعتراض    ة
 مـن المخالفـات     حكيمي النهائي للتأكد من سـلامته      الحكم الت  المختصة على فحص  

ثم التصديق عليه أو الحكم عليه بالبطلان ونقضه من غير النظـر في اعتـراض              ،النظامية
 .المحكوم ضده 

 للجهة المختصة أصلاً بنظر التراع    النظام لم ينص على الحالات التي يجوز فيها         نظراً لكون      -٤
إعادة ب يوصيفإن الباحث   . يمي ونقضه من تلقاء نفسها      أن تحكم ببطلان الحكم التحك    

 .  الحالات تلكعلىوالنص النظر 
الاعتراض على حكم التحكيم قد يقع عن طريق نظامين مخـتلفين أحـدهما   نظراً لكون      -٥

نظام التحكيم والآخر قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، وفي هذا ما قـد    
لـتلافي   يوصي فإن الباحث .تحكيم وهي سرعة فض التراعات يتعارض مع أهم ميزة لل    

    -:ذلك بأحد أمرين
لمحاكم الدرجة الثانية في نظر الاعتراض الذي  أن يتم النص على قصر الاختصاص    : الأول

 الـتـوصـيـات
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وهي إما دوائر التدقيق فيما يخـتص بـه    . يتقدم به المحكوم ضده على الحكم التحكيمي      
    .فيما تختص به المحاكم العامة والجزئية ديوان المظالم أو محاكم التمييز 

أن يتم النص على أن يكون ضمن هيئة التحكيم أحد القضاة التـابعين للجهـة               : الثاني
 .المختصة أصلاً بنظر التراع أسوةً بما هو معمول به في اللجان الطبية 

في أنظمة  المؤلفات في تنفيذ الأحكام الصادرة عن التحكيم الوطني أو الأجنبي    نظراً لكون      -٦
التزايد المستمر  النمو و ، مما لا يتناسب مع      تكاد تكون معدومة     المملكة العربية السعودية  

في اللجوء للتحكيم لفصل المنازعات نتيجة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكـة            
 بوجـو ب يوصـي ، فإن الباحـث     وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية     العربية السعودية   

توضح هذه الشروط والآلية والضوابط الـتي تحكـم         بحوث ودراسات    عدادإبالاهتمام  
التنفيذ وتسلط الضوء عليه ليستفيد منها كل من رغب في اللجوء إلى التحكيم ويستفيد              

  .منها غيره من خصوم ومحكَّمين وجهات قضائية وغيرهم 
لـة جـداً ، ولا      المؤلفات في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية قلي       نظراً لكون      -٧

تتناسب مع التزايد المستمر في اللجوء للتحكيم لفصل المنازعـات نتيجـة التطـورات              
الاهتمام  بوجوب يوصيالاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ، فإن الباحث          

 النظام وتسلط الضوء عليه ليستفيد منها كل مـن          اتوضح هذ عداد بحوث ودراسات    إب
 . الخصوم أو المحكَّمين أو الجهات القضائية وغيرهم احتاج إليه سواءً

 ، حيث يقـوم     لمرفق القضاء في تحقيق العدل ، وتخفيف العبء عليه        التحكيم خير معين       -٨
 ـ  الباحث وصييبالفصل في المنازعات وقطع الخصومات وإزالة الشحناء ، لذلك           النظر ب

 .ة تحت مظلة وزارة العدل   ة السعودي  إنشاء مركز متخصص للتحكيم في المملكة العربي       في
 التحكيمية من بداية الخصومة وحـتى     اتالإشراف على العملي  بالمركز   مهمة هذا تقتصر  

إدارة جلسات التحكيم ، بل يشرف على التحكـيم         لا ب لا يقوم بالتحكيم و   فالتنفيذ ،   
 ويباشر اعتماد الوثيقة واقتراح المحكَّمين المناسبين ذوي الخبرة والتأهيل ، كمـا يقـوم             

 .بالإشراف على إجراءات التحكيم كاملة وحتى صدور الحكم وتنفيذه 
إن عدم إلمام المحكَّم بالشروط الموضوعية والإجرائية لقبول حكم التحكيم وتنفيذه قـد                -٩

 وبالتالي نقضه أمام الجهة المختصة أصلاً بنظر         ، يترتب عليه صدور حكمه مخالفاً للنظام     
، وحيث نصت    أمد الفصل في الخصومة      إطالة ذلكويترتب على   التراع وعدم تنفيذه ،     
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 على وجوب أن يكون رئـيس هيئـة    )١(من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم    ] ٣[المادة  
وذلك عند تعـدد    " على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة السارية في المملكة       "التحكيم  
  ،  محكَّم  كلِّ ها في أن يكون ضمن الشروط الواجب توافر     يرى   الباحث   فإن .المحكَّمين  

 . إلمامه بقواعد النظام والشروط الخاصة بتنفيذ حكم التحكيم
  تنفيذ أحكام التحكـيم الأجنبيـة      إشكالياتز على   الإكثار من عقد الندوات التي تركِّ       -١٠

 وتقـديم   ها والصعوبات والعقبات التي تواجه     العربية السعودية   في المملكة   ا والاعتراف
 . كالمقترحات والحلول لذل

تنظيم الدورات والبرامج لإعداد المحكَّمين المبتدئين وتأهيلهم التأهيل الشرعي والنظـامي             -١١
 .لأداء مهمتهم المطلوبة منهم على أكمل وجه 

 
 

                                         
  . ٢٠١انظر الملحق الثاني ذا البحث ، ص -) ١(
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 الـمـلاحـق
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  .نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية: الملحق الأول
اللائحة التنفيذية لنظام التحكـيم في المملكـة العربيـة          : الملحق الثاني 

  .السعودية 
  .لكة العربية السعودية نظام ديوان المظالم في المم: الملحق الثالث
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديـوان المظـالم في         : الملحق الرابع 

  .المملكة العربية السعودية 
اتفاقية الاعتراف بأحكام المحكَّمين وتنفيذها بين الدول       : الملحق الخامس 

   .)اتفاقية نيويورك (أعضاء هيئة الأمم المتحدة
ض للتعاون القضائي بين الدول أعـضاء       اتفاقية الريا : الملحق السادس 

  .جامعة الدول العربية 
اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول أعضاء جامعة الـدول        : الملحق السابع 

  .العربية 
 



 

 ٢٠٠

  
  
 
 

 
نظام١٢/٧/١٤٠٣ و ريخ ٤٦/صدر المرسوم الملكي رقم م  ل هـ  لموافقة  لى هذا ا

 هـ٢١/٦/١٤٠٣يخ  و ر١٦٤بناء  لى قرار مجلس الوزراء رقم 
 هـ٢٢/٨/١٤٠٣ و ريخ ٢٩٦٩ شر بجریدة أم القرى في  ددها رقم 

  
 ١/مادة 

تحكيم في أي  بقا  لى ا تحكيم في  زاع معين قائم ، كما يجوز  تفاق  ليجوز  تفاق  لى ا س  ًل م
نف زاع یقوم   ة  ذ عقد معين لت   .ن

 ٢/ مادة
سائل التي لا يجوز فيها ا تحكيم في ا لملا  ل ا ل تحكيم إلا ممن یق للصلح ، ولا یصح  تفاق  لى ا

تصرف ية ا ل  أ  .هل
 ٣/مادة 

تحكيم لفض  از اتها مع الآخـر ن إلا بعـد موافقـة ر س  هات الحكو ة ا لجوء  ئـلا يجوز  م م  ل لج
 .مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعدیل هذا الحكم

 ٤/ مادة
يـة وإذا  شترط في المحكم أن  كون من ذوي الخبر سلوك ، كامـل الأ سيرة وا سن ا هلة ،  لـ ل ح
 ً.تعدد المحكمون وجب أن  كون  ددهم و را

 ٥/ مادة 
نظر النزاع ، ويجـب أن  كـون  تصة أصلا  هة ا تحكيم  ى ا بیودع أطراف النزاع ويقة ا ل  ًث لج

بين يين المفوضين ومن المحكمين، وأن  یهذه الويقة موقعة من الخصوم أو من و ئهم الر سم  بها ث
قموضوع النزاع ، وأسماء الخصوم ، وأسماء المحكمين ، و ولهم نظر النزاع وأن  رفق بها صـورة 

 .لمس من ا دات الخاصة  لنزاع

  نظام التحكيم
  في المملكة العربية السعودية

 

 الملحق الأول



 

 ٢٠١

 ٦/ مادة
تحكيم المقدمة إ يها وتـصدر قـرار  عـ د  بات ا نظر النزاع  د  تصة أصلا  هة ا لتولى ا طل ب قت  ًلج

تحكيم لويقة ا  .ث
 ٧/مادة 

تحكيم إذا كان الخصوم  تحكيم  ل  ام النزاع أو إذا صدر قرار  ع د ويقة ا لقد اتفقوا  لى ا ث قل ق
نظام نظر في موضوع النزاع ألا وفقا لأحكام هذا ا لفي  زاع معين قائم فلا يجوز ا  .ًل

 ٨/مادة 
نـصوص  ليهـا  نظر النزاع كافة الإخطارات ، والإ ـلا ت ا تصة أصلا  هة ا لمتولى كاتب ا ب ًی  لج

 .نظاملفي هذا ا
 ٩/مادة

تفق  لى تمدیـده، وإذا لم يحـدد  تحكيم ما لم  يعاد المحدد في ويقة ا یيجب الحكم في النزاع في ا ل ث لم
سعين  هم  ـلال  تحكيم أ لا  لحكم وجب  لى المحكمين أن یصدروا  ل ـالخصوم في ويقة ا حكمث ً

تحكيم ، وإلا  از لمن شاء من ا لیوما من  ريخ صدور القرار  ع د ويقة ا ث لخصوم رفع الأمر ً
يعاد لفترة أخرى نظر في الموضوع ، أو مد ا تقرر إما ا نظر النزاع  تصة أصلا  هة ا لمإلى ا ل ل ب  ً  .لج

 ١٠/مادة 
نفرد  يين المحكم ، أو المحكمين ا  ن  نع أ د الطرفين عن  یإذا لم یعين الخصوم المحكمين ، أو ا تع م 

نع وا د أو  كثر من المحكمين عـ يارهم ، أو ا م    ن العمـل أو ا ـتز  ، أو قـام بـه مـانع مـن خ
تصة أصلا  هة ا نه ولم  كن بين الخصوم شرط  اص  ت ا تحكيم ، أو عزل  ً اشرة ا ع  لجل ي عم
يـل مـن الخـصوم ،  ناء  لى طلب من يهمه ا تعجنظر النزاع من یلزم من المحكمين ، وذ   ب لب

سة هـذا الغـرض ، غ ي لـو كون ذ  بحضور الخصم الآخر أو في  ه بعـد دعوتـه إلى  ل تعقـد 
يه بين الخصوم أو مكملا   و كون  تفق  ساو   لعدد ا نون  ًويجب أن  كون  دد من  لم ل م ًي یع

يا شأن نها ًالقرار في هذا ا ئ  .ل
 ١١/مادة 

تعویض إذا كان قد  بة   للا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ، ويجوز  لمحكم المعزول المطا ل
ته  ل عز  ، ولم قشرع في  باب  م س   كن العزل  ب  ه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأ م  س

تحكيم هر بعد إیداع ويقة ا لتحدث أو  ث  .تظ
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 ١٢/مادة 
تـصة  هـة ا باب ذاتها التي  رد بها القـاضي ، و رفـع طلـب الـرد إلى ا لجس  یطلب رد المحكم للأ

يين المحكم أو سة أ م من یوم إ ار الخصم  نظر النزاع  لال  تعأصلا  خم بب خ هـور أو ً ظ من یوم 
باب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحـكم المطلـوب رده  س  دوث  ب من أ س

هذا الغرض سة تعقد  لإلى   . ل
 ١٣/مادة 

يعاد المحدد  لحكم ثلاثـين یومـا مـا لم یقـرر  تحكيم بموت أ د الخصوم ، وإنما يمد ا نقضي ا ًلا  لم ل ی
 .المحكمون تمدید المدة بأكثر من ذ 

 ١٤/ةماد
يعاد المحدد  لحكم ثلاثين یوما ًإذا  ين محكم بدلا عن المحكم المعزول أو المعتزل أ د ا لم م ً. 

 ١٥/مادة 
يعاد المحدد  لحكم لظروف  ية التي یصدر بها الحكم وبقرار  ب مد ا لميجوز  لمحكمين  لأ مُسَ ب  ل

 .تتعلق بموضوع النزاع
 ١٦/ مادة

ية الآراء و  .إذا كانوا مفوضين  لصلح وجب صدور الحكم  لإجماع لبیصدر حكم المحكمين بأ
 ١٧/مادة 

تحكيم ، و لى ملخـص أقـوال الخـصوم  تمل ويقة الحكم بو ه  اص  لى ويقة ا ليجب أن  ث ث  ش 
باب الحكم و طوقه و ريخ صدوره وتو عات المحكمـين ، وإذا رفـض وا ـد  قو داتهم وأ م س   مس

تو ع  لى الحكم أ ت ذ  في ثمنهم أو أكثر ا ق  .ث ويقة الحكمل
 ١٨/ مادة

لتحقيع الأحكام الصادرة من المحكمـين ولـو كانـت صـادر بـإجراء مـن إجـراءات ا ـق يجـب  جم
نظر النزاع ، وإبلاغ الخصوم بصور منها،  تصة أصلا  هة ا سة أ م  ى ا ها  لال  بإیدا ًخم  لج ع

هة الـتي أ ودع  يهـا الحـكم لجويجوز  لخصوم تقديم ا تراضاتهم  لى ما یصدر من المحكمين إلى ا
ية بحت نها هم بأحكام المحكمين وإلا أ شر یوما من  ريخ إبلا سة  ئ لال  ص ع غخم ً. 



 

 ٢٠٣

 ١٩/ مادة
نـصوص  ليهـا في المـادة  لمإذا قدم الخصوم أو أ دهم ا تراضا  لى حكم المحكمين  ـلال المـدة ا ً

نظر النزاع في   تراض ، وتقرر أما رفضه تصة أصلا  هة ا نظر ا سابقة  با ت  ًل  وتصدر الأمـر لج
ف ذ الحكم ، أو  ول   تراض وتفصل  ه ق  .ب  ف

 ٢٠/ مادة
تـصة أصـلا  هة ا يا ، وذ  بأمر من ا بح نها ندما  ً كون حكم المحكمين واجب ا ذ  ئ  یص لجع ًنف لت
شأن بعد ا ت من  دم وجود  ناء  لى طلب أ د ذوي ا لتثنظر النزاع ویصدر هذا الأمر  ل ب ب

نع من  ذه شر ا ًما  تنف  .يم
 ٢١/ة ماد

سابقة في قوة الحـكم  سب المادة ا لتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر  ذه  ح ب فیع 
هة التي أصدرت الأمر   ذ نفالصادر من ا  .لتلج

 ٢٢/مادة
سة أ م مـن صـدور  خمـتحدد أتعاب المحكمين  تفاق الخصوم ویودع ما لم یدفع منها لهم  ـلال 

تحكيم  لالقرار  ع د ويقة ا بوع ث نظر الـنزاع ، ویـصرف  ـلال أ تصة أصلا  هة ا سـ  ى ا ب  ً لج
 .ب  فمن  ريخ صدور الأمر  ذ الحكم

 ٢٣/مادة
تـصة أصـلا  هـة ا شأنها تفـصل  ـه ا ًإذا لم یو د اتفاق حول أتعاب المحكمين ، وقام  زاع  لج ـ  ف

يا ها في ذ  نها ًنظر النزاع و كون  ئ  .حكمب
 ٢٤/مادة 

ناء  لى اقتراح من وز ر لتنتصدر القرارات اللازمة  نظام من ر س مجلس الوزراء  ب ذ هذا ا ئل ف
ت ارة ور س دیوان المظالم ئالعدل بعد  تفاق مع وز ر ا  .ل

  ٢٥/مادة
شره ية ویعمل به بعد ثلاثين یوما من  ريخ  نظام في الجریدة الر سم شر هذا ا ل  ً  .ی

 
 



 

 ٢٠٤

 
 
 
 

 
 ه٨/٩/١٤٠٥م في /٧/٢٠٢١صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم

 
باب الأول  لا

تكمون تحكيم ، المحكمون ، وا لمحا  ل
 

   ١/مادة
سائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود وا لعـان بـين الـزو ين وكل مـا  لا يجوز تحكيم في ا لما ل

نظام العام لهو  علق    .م
   ٢ /مادة

تصرف ا كام  ولا يجوز  لوصي  لى ية ا تحكيم إلا ممن   أ للا یصلح  تفاق  لى ا هل  القاصر ل
تحكـيم مـا لم  كـن ًمـأذو    بـذ  مـن المحكمـة  لأو الولي المقام أو  ظر الوقف ا لجـوء إلى ا

تصة   . ا
   ٣ /مادة

هن الحـرة أو  ـيرهم ويجـوز أن  سلمين من أصحاب ا يين أو الأ انب ا لم كون المحكم من الو لم طن
هـا الموظـ هـة الـتي  نـد تعـدد المحكمـين ی لج ع كون من بين موظفي ا و  بعد موافقة ا عف ، و

ساریة في  يـد ا تقا ت اریـة والعـرف وا ية والأنظمـة ا شر هم  لى درایة  لقوا د ا لـ كون ر ل ل ل ع لـ ئ س
 .المملكة 

   ٤ /مادة
يه بحد أو تعز ز في جرم مخـل  ً للا يجوز أن  كون محكما من كانت   مصل ة في النزاع وحكم 

ي شرف أو صدر بحقه قرار تأدیبي  لفصل من و ظ  هر إفلاسه ما لم  كن ل  شفة  امة أو حكم 
باره  يه ا تقد رد إ  .عل

  اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
  في المملكة العربية السعودية

 

 الثانيالملحق 



 

 ٢٠٥

   ٥ /مادة
 تعـد قائمـة بأسـماء المحكمـين  لاتفـاق بـين وز ـر العـدل ووز ـر ٣ و ٢مع مرا اة حكم المـادتين 

ــ ــات الق ئ ــوان المظــالم ، وتخطــر بهــا المحــ كم وا ــارة ور س دی ت  يا لهل ــ ــة ئ ت اری ــرف ا ية والغ لضا ئ
ية نا عوا يار المحكمين من هذه القوائم أو  يرها ، ويجوز  ولص شأن ا  .خل ي ا

   ٦ /مادة
يين المحكم أو المحكمين  تفـاق في ويقـة تحكـيم يحـدد فيهـا موضـوع الـنزاع تحدیـدا كا ـا ،  ًیتم  ف ً ث تع
ناز ـات الـتي  شأن ا تحكـيم  ـضى شرط في عقـد  لموأسماء المحكمين ، ويجوز  تفاق  لى ا بمقل ـ

تنفشأ عن  ذ هذا العقد   . ت
   ٧ /مادة

شر  سة  تحكيم  لال  نظر النزاع أن تصدر قرارا  ع د ويقة ا تصة أصلا  هة ا ع لى ا خم ل ث ب  ً ً لج
تحكيم بقرارها  ئة ا لیوما وأن تخطر  هي ً. 

   ٨ / مادة
تحكيم يجب  ناز ات التي  كون  ات حكو ة طرفا فيها مع آخر ن ورأت ا لجوء إلى ا لفي ا ًلم م

هـة إ ـداد مـذ ر نـا فيهـا موضـو ه ومـبررات لج لى هذه ا تحكـيم في هـذا الـنزاع  شأن ا ًة  ي ل م  ـ
تحكـيم ويجـوز  نظـر في الموافقـة  ـلى ا ها لر س مجلس الوزراء  تحكيم وأسماء الخصوم لر لا ئل ل فع
ئــة حكو ــة في عقــد معــين بإنهــاء  بق مــن ر س مجلــس الــوزراء أن  ــرخص  مبقــرار  يئــ هس  لمــ

تحكـيم ، وفي  نه عن طریق ا ئة  نا ناز ات ا لا ع ش  ل جميـع الحـالات یـتم أخطـار مجلـس الـوزراء لم
 . لأحكام التي تصدر فيها 

   ٩ /مادة
شاء  تحكـيم وإ ئـة ا نظر النزاع ا ام بـأعمال سـكر ریة  تصة أصلا  هة ا ل ـتولى كاتب ا ي ب هی  لق ًلج
تحكيم، كما  تصة لاع د ويقة ا هة ا ها  لى ا تحكيم وعر بات ا س لات اللازمة  د  لا ث ل  طل لجل ض لق

تحكـيم وأیـة ا ـصاصات أخـرى اراتالإخطیتولى  نـصوص  ليهـا في نظـام ا خ والإ ـلا ت ا ل لم
تصة وضع التر ب اللازم لموا ة ذ   هات ا تص ، و لى ا تيحددها الوز ر ا  .  لج

   ١٠ /مادة
سة  نظر فيها الـنزاع  ـلال مـدة لا تجـاوز  سة التي  تحكيم أن تحدد  عاد ا ئة ا خمـ لى  ی لجل ل مي ه

تكمين بذ  عن طریق كاتب أ م من  ريخ أخطارها تحكيم ، وأخطار ا لمح بقرار اع د ويقة ا ل ث
نظر النزاع  تصة أصلا  هة ا با  ً  . لج



 

 ٢٠٦

ثاني باب ا لا  ل
تحكيم تويل في ا ياب ، وا تكمين ، والحضور وا لإخطار ا ل  لث  لمح

 
   ١١ /مادة

تصة أصلا  هة ا تحكيم یتم بمعرفة كاتب ا تعلق بخصومة ا يغ أو إخطار  ًكل  ل  ی لجبل بنظـر الـنزاع ت
تكمين أو  ناء  لى طلب ا ية ، سواء كان الإجراء  هات الر لمح كون عن طریق المراسل أو ا ب سم لج

تـصة  ـلى  هـة ا سا دوا ا شرطة وعمد المحلات أن  ل ـ بادرة من المحكمين و لى مر كز ا  أداءلجبم
ها  ص متها في  دود ا صا  .خ

   ١٢ /مادة
يغ   لغة العرية بيحرر الإخطار أو ا تكمـين لتبل سب  ـدد ا تين أو أكثر  لمح من  حـ تـضمن  سخ یو

ية تا يا ت ا تحر ر ا لا ل ب  :لل
يغ   - أ سا ة التي حصل فيها ا نة وا هر وا يوم وا بل ريخ ا ل س  تل لل  . الإخطار أولش

ث  و ـه   - ب نـه واسم مـن  تـه أو و ـه ومو يـغ و ـه و لقاسم طالب الإخطار أو ا يف يمـلق ط ن ظبل لت 
نه كذ  إن كان یعم ته أو و ه ومو طو ظيفن  .ل لغيره  

هة التي یعمل بها وتو عـه  ـلى الأصـل   - ت يغ أو الإخطار وا قاسم المراسل ا ي أجرى ا لج لتبل
 .والصورة 

نـه فـإن لم  كـن   - ث ته أو و ه ومو شخص المطلوب إبلا ه أو إخطاره و ه و طاسم ا ن يفل ظلق  
 معلوم الموطن وقت الإ لان فآخر موطن كان  

يــغ وتو  - ج يفــة مــن ســلمت   صــورة ا قاسم و بل ــات لتظ ب تلام أو إ ث عــه  ــلى الأصــل  لا ســ 
تصة  هة ا ند إ ادته  ناع  لى الأصل  ع     .م لج 

تاريخ المحدد     - ح تحكيم ومقرها وموضوع الإجراء وا ئة ا لاسم  ل  .هي
  ١٣ /مادة

تـار  ها  لمـوطن ا نـه ويجـوز  شخص أو في مو ط سلم الأوراق المطلـوب إ لانهـا إلى ا لـ  ـسليم 
شأن سلم أوراق  . لالمحدد بمعرفة أصحاب ا نه  ط ـوفي  ا   دم وجود المطلوب إخطاره في مو

ئول عن إدارة أعما  أو من یعمل في  د ه أو أنـه مـن  يغ إلى من یقرر أنه وي  أو ا ما س  لمبل  لت
تابعين  نين معه من الأزواج والأقارب وا س  لا  .ل 



 

 ٢٠٧

   ١٤ /مادة
بقا  لماد يه  سليم الأوراق إ ًإذا لم يجد المراسل من یصح  ط ل نع من و ده مـن / ة  سابقة أو ا مل ا

ها في  يـه أن  يـان ذ  في الأصـل ويجـب  يـه  تلام وجب  ب ل ـسلمالمذ ور ن فيها عن   س  ل
شرطة أو عمدة المح  أو من یقوم مقام أي منهما ممـن یقـع مـوطن المعلـن  يوم ذاته إلى مد ر ا لا ل

شر ن سا  يه أیضا ،  لال أربع و سب الأحوال و يه في دا رته  عإ ح ل ة ، أن یو ه إلى المعلن ًل
س لا يخبره  ه أن الصورة سـلمت إلى  ـة الإدارة  تا   تار  نه الأصلي أو ا يه في مو فإ ً م ك ط  ًل
ت ا  ي ا  يغ أو الإخطار  تبر ا نه في أصل الإ لان وصورته و يان ذ  كله في  ًمع  صح ً بل یع مب  لتح

سابق يه  لى الو ه ا سلم إ سليم الصورة إلى من  للآ ره من وقت  ل يانه     .ب 
   ١٥ /مادة

يغ  لى الو ه  سلم صورة الإخطار أو ا يه في أنظمة  اصة  بلف   دا ما نص    :الآتيلت ل 
سلم  لـوزراء   - أ تعلق   و   هـات الحكو ـة أو لمـن یقـوم وأمـراءی ـما  نـاطق ومـد ري ا م ا لج لم

سب   صاص  خمقا م   .ح
نائب عنها نظاما أو من یقو - ب تعلق  لأش اص العامة  ًما   .م مقامه ی ل
بـين في  - ت سلم في مر كـز إدارتهـا ا سات الخاصـة  يـات والمؤ شركات و ا تعلـق   لمما  سـ ـ لجمع لـ ی

ت اري لـر س مجلـس الإدارة أو المـد ر العـام أو لمـن یقـوم مقامـه مـن العـاملين  سجل ا ئا ل ل
هذا الفرع أو الويل سلم  ها فرع أو ويل في المملكة  ية التي  شركات الأ بة  ب   و  لس  ل ل ج    .ل

   ١٦ /مادة
نظـر الـنزاع لاعـ د ويقـة  تـصة  هـة ا تحكـيم  ـلى ا تص بعـرض ملـف ا ثیقوم الموظف ا ب ل  لج 
شأن اعـ د ويقـة  تكمين والمحكمين  لقرار الصادر  هة إخطار ا تحكيم و لى كاتب هذه ا ثا لمح ـ لجل

بوع من  ريخ صدوره  تحكيم  لال أ س ا  .ل
   ١٧ /مادة

تحكيم يحضر ا نظر ا يوم المعين  لفي ا ل هم بموجـب وكا  ل هم أو بواسـطة مـن  ثلتكمون بأ يمـس نفـ لمح
ية  نا ت اریة وا ية أو مصدقة من إ دى الغرف ا عصادرة من كاتب  دل أومن أي  ة ر لص ل سم
وتودع صورة الوكا  بملف ا عوى بعد الإطلاع  لى الأصـل مـن المحـكم دون الإ ـلال بحـق 

يا إذا  تكم  ًالمحكم أو المحكمين في طلب حضور ا شخص  .قا ضى الحال ذ  لمح



 

 ٢٠٨

   ١٨ /مادة
تحكيم قد تحققت من أنه أ لن  ئة ا سة الأولى وكانت  تكمين عن ا ياب أ د ا لفي  ال  ي لجل لمح هغ
بـاتهم  تحكيم مذ رات  تكمون قد أودعوا ملف ا ها أن تقضي  لنزاع متى كان ا بطلشخصه  ل لمح فلل

تبر القرار في هذا الحال حضور  هم و داتهم و هم ود فو ًودفا یع ع س أما إذا لم  كن قد أ لن .  مع
ــب  تكم الغائ يــة یعلــن بهــا ا سة   تأ ــل إلى  ئــة ا لمحــشخــصه كان  ــلى ا ل ل لــ ي جل وإذا تعــدد . له

ئـة  شخـصه وجـب  ـلى ا هم قد أ لن  تكمون المدعى  ليهم وكان  يا ل لهلمح في  ـير  ـالات . بعض
تع ال  شخـصه–س   يـة یعلـن بهـا مـن لم یعلـن  سة   ل تأ ل نظـر الموضـوع إلى  ل  مـن ج لـ

سة  ث  في أیة  تكم أو من  تبر القرار في الموضوع حضور  في حق إذا حضر ا بين و يم لالغا لمح یع ًئ
تكم  تعلـق بهـا وإذا حـضر ا سات أو أودع مـذ رة بدفا ـه في ا عـوى أو  دا  لمحـمن ا ی س ًلجل مـ 

تبر كل قرار صدر فيها كأن لم  كن  سة ا عالغائب  ل ا تهاء ا لجل  .ق
 ١٩ /مادة

ئة يإذا  ت  هب يفة وجب  ليها تأ ل  ت تكمين بطلان إ لانه   ياب أ د ا ند  تحكيم  ج ا لصح لمح غ ع ل
ية یعاد إ لانه بها  سة   لنظر ا عوى إلى  ي ا إ ل ً لا    .صحً

 
ثالث باب ا لا  ل

سات ونظر ا عوى  باتهالجلا  ثوإ
 

   ٢٠ /مادة
بـادرة منهـا ئـة  يـة إلا إذا رأت ا تحكيم بـصفة  ئة ا بمنظر ا عوى أمام  ي ن ل ي هت سة له ل لجلـ جعـل ا

ئة  باب تقدرها ا تكمين لأ يسریة أو طلب ذ  أ د ا س   .لهلمح
   ٢١ /مادة

سلا يجوز بغير  ذر  ول تأ ـل نظـر ا عـوى أكـثر مـن مـرة  ب وا ـد  رجـع إلى أ ـد  ج لـمق
 .الخصوم 

   ٢٢ /مادة
تابة  تكم من تقديم ملاحظاته ودفا ه ودفو ه شفاهة أو  تحكيم تمكين كل  ئة ا كتعين  لى  مح ل ي هی

يد التي تحددها  ناسب وفي الموا ع لقدر ا تكلم ، وتـولى . لم يـه آخـر مـن  تو كون المـدعى  یـ  ل
ئة ا س ا ية و تها  لفصل فيهالهي تهي فاء ا  .لقض



 

 ٢٠٩

   ٢٣ /مادة
تحكيم  ئة ا لتولى ر س  ي هی هود و  ضئ تكمين أو ا ئ  إلى ا سة وإدارتها ویو ه الأ لشبط ا لمح س  لجل

سة نظـام ا لجلـأن یأمر بـإخراج مـن يخـل   مـن القا ـة  ـلى أنـه إذا وقعـت مخالفـة مـن أ ـد ب
ي  إلى  ة   صاص و كل محـكم الحـق  تحر ر محضر  لواقعة و سة یقوم  خالحاضر ن   يح ب لجل

ئة  ش تهم عن طریق ر س ا هود و ا تكمين أو ا ئ  إلى ا يفي تو ه الأ ق لمح لهس  ئ م ش  .لج
   ٢٤ /مادة

تحكيم في أیة  ال   ئة ا بوا من  لتكمين أن  ي یطل بات ما اتفقواه لمح  ليـه  ثكون  ليها ا عوى إ
ئة قرارا بذ   نازل أو  ير ذ  وتصدر ا سة من إقرار أو صلح أو  ًفي محضر ا ي ت  .لهلجل

   ٢٥ /مادة
شات أو  نا تحكــيم ســواء في ا ئــة ا تعمل أمــام  يــة الــتي  قــا لغـة العريــة هي ا لغــة الر لم ل ي س  سم هب  ــ

تكمين و يرهم  ئة أو ا بات، ولا يجوز  لمحالمكا ي تكلم بغير ا لغة العرية و لى الأ بي ا ي لا  لهت جا ب ل
سة  ـلى  تكلم   لغة العرية اصط اب مترجم موثـوق بـه یوقـع معـه في محـضر ا لجلـيع ا ب ل  س تط

ها   .نقلالأقوال التي 
   ٢٦ /مادة

تقـديم مـا  یـه  تحكيم  ئة ا بة تقدرها  ية مدة  ا تكم طلب تأ ل نظر ا ليمكن لأي  ل ي س  لقض همح م ج
تأ ل لمدة مس من  دات أو أو ئة  كرار ا ية و ت ه أو مؤ رة في ا جراق أو ملاحظات  ل ي لقض م له 

 .ًأخرى إذا و دت مبررا    
   ٢٧ /مادة

سة في محـضر يحـرره سـكرتير  بات الوقائع والإجراءات الـتي تـتم في ا تحكيم بإ ئة ا لجلـتقوم  ث ل هي
سة وأس ها ، و ت في المحضر  ريخ ومكان انعقاد ا ئة تحت أشرا لجلا ثي یف سكرتير له ئـة وا لـماء ا لهي

تكمــين  ئــة والمحكمــون . لمحوا شأن ویوقــع  ــلى المحــضر ر س ا ــضمن أقــوال أصحــاب ا ت يو ــ ل لهی ــ ئ
سكرتير   .لوا

   ٢٨ /مادة
تقديم أي محرر  تكمين إلزام خصمه  ناء  لى طلب أ د ا بادرة منها أو  تحكيم  ئة ا بيجوز  لمح ب بم ل لهي

يةم تج في ا عوى  كون تحت یده ، وذ  في الحالات ا   تلآ
شتركا  ـلى الأخـص إذا كان المحـرر   - أ تـبر المحـرر  شتركا  ه وبين خـصمه ، و ًإذا كان  مـً یع ب  م

باد   هما ا تا لالتزاماتهما وحقو تلمصل ة الخصمين أو كان  لمب ق  ً  .م



 

 ٢١٠

يه خصمه في أیة مر   من مرا ل ا عوى   - ب لإذا ا د إ  . س
يمه   - ت تقديمه أو  ته  نظام يجيز مطا ب سلإذا كان ا ب  .لل
بين في هذا الطلب ويجب أن  - ث   -:ی 

نه  -١  .یعيأوصاف المحرر ا ي 
يل  -٢  .لتفصفحوى المحرر بقدر ما يمكن من ا
يه  -٣ تدل بها   . س  لالواقعة التي 
 .ا لائل والظروف التي تؤید أنه تحت ید الخصم  -٤
تقديمه  -٥  .بو ه إلزام الخصم 

   ٢٩ /مادة
ت ـة في ا عـوى مـتى تحكيم أن تأمر بوسائل ا ـق ا نئة ا ل لمي لتحقه باتهـا ل ث كانـت الوقـائع المـراد إ

ناز ة ومؤ رة و ا زا  وها  ل علقة   ق ًم  .لم
   ٣٠ /مادة

باب العدول في  بين أ شرط أن  بات  تحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإ س ئة ا ت ث  ل لهي
باب ذ   لحكم  يان أ ئة أن لا تأ ذ   ة الإجراء مع  سة ويجوز  س محضر ا ب ن ي ب لجل  . له

   ٣١ /مادة
تابـة أو شـفاهة في  لى باتهـا  بين الوقائع المراد إ هود أن  تكم ا ي یطلب سماع أقوال ا ك ا ث ی لشلمح

سة المحـددة    ویـتم  هود ا  ن یطلـب سـماع أقـوالهم في ا سة ، وأن یصطحب ا لجلـا لشلجل
ية و لطرف الآخر الحق في نفي  شر سب الأصول ا ئة  هود وسماع أقوالهم أمام ا ع ول ا ل ح لهي ش لق

 .ذا الطریق الوقائع به
   ٣٢ /مادة

بادرة منها  ناء  لى طلب أ دهم أو  تكمين  تجواب ا تحكيم ا بمئة ا ب لمح س  ل  .لهي
   ٣٣ /مادة

سائل  شأن بعـض ا تقديم تقر ر فني  بير أو أكثر  تعانة  ند   ضاء   تحكيم  لمـئة ا ل ـ بخ س  ع ل قي له
ت ة في ا عـوى ، و ليهـا أن تـذ ر في  طـ ية والمادیة ا مأو الوقائع ا ن لم  يـا  د قـا لف ًوق قرارهـا  قً ب

تكم  بـير وا ئـة أتعـاب ا تدابير العا   التي یؤذن   في اتخاذها وتقدر ا بير وا لمحـلمأموریة ا لخ ي ل لهلخ
ها والأمانة ا ساب مصروفاتیتحملا ي  بير لحلتي تودع  تكم لخا ها من ا لمح، وفي  ا   دم إیدا ع

بير  ير ملزم بأداء تكمين فإن ا لخالمكلف أو  يره من ا سقط في هذه الحال حق لمح   المأموریة و



 

 ٢١١

ئـة أن الأ ـذار الـتي أبـدیت     ـير  بير إذا و ـدت ا يين ا سك  لقرار الصادر  يا لخ تع هتم لب  
ند أدائه المأموریة سماع أقوال الطرفين أو  يرهما ویقدم تقر ـرا بـأعما  ورأیـه  بير  ً و  و ع مق لخ

يعاد المحدد  بير في ا. لمفي ا شة ا ئة  ا لجو لخ ق مي بين  له تقر ر ، وإذا تعدد الخبراء  تسة عن   ة ا ل ن  ل
ئة تمعينلهيا هم  فرد ن أو  مج طریقة  م  .عمل
   ٣٤ /مادة

تدارك أي نقـص أو قـصور في تقر ـره  يلي  تقديم تقر ر  بير  يف ا تحكيم  ئة ا ليجوز  ب كم لخ ل كل لهي
ئـة  شاریة  تكمين تقديم تقار ر ا سابق و يا مقئـة  ـدة لهيوفي كل الأحـوال لا  كـون ا. س لهل لمح 

 . رأي الخبراء 
   ٣٥ /مادة

نـة بعـض  تكمـين أن تقـرر  تقـال لمعا ناء  لى طلـب أ ـد ا بادرة منها أو  تحكيم  یئة ا ن لمح ب بم ل لهي
نة  ئة محضرا بإجراءات المعا نازع  ليها وتحرر ا ت ة في ا عوى وا سائل ا یالوقائع أو ا ي ت ن ًلم ه لم  .للم

   ٣٦ /مادة
تقاضي  ئة مرا اة أصول ا ل لى ا يث تضمن الموا ـة في الإجـراءات وتمكـين كل طـرف لهي بح، 

بة  نا ت ـة في الآ ـال ا ها و داتها ا سـ من العلم بإجراءات ا عوى و طلاع  لى أورا لم ن لمس ق م
باتهـا  سة مـع إ تابة أو شفاهة في ا تقديم  داته ود فو ه وحج ه  ثو  ه الفرصة ا كا ة  لجل ك س ف ل مم

 .في المحضر 
   ٣٧ /مادة

تحكـيم أو طعـن بتزو ـر في إذا عرضت  لال  ئـة ا سأ  أوية تخرج عن ولایـة  تحكيم  لا ي ل م هل
ئـة  يـة عـن  زو رهـا أو عـن  ـادث  ـائي آخـر أوقفـت ا يورقة أو اتخذت إجراءات  ا لهئ ج ج
تصة  لفصل في ت   هة ا يعاد المحدد  لقرار إلى أن یصدر حكم نهائي من ا لجلم ها، ووقف ا عمل

سأ  العارضة   .لما



 

 ٢١٢

باب الرابع  لا
 ب  فإصدار الأحكام و  تراض  ليها والأمر  ذها

 
   ٣٨ /مادة

تـد ق  ية  تحكيم قفل  ب المرافعـة ورفـع ا ئة ا يأت ا عوى  لفصل فيها تقرر  قمتى  لقـض ل ل ي هته
تمعة ، وتحدد  تحكيم التي سمعت المرافعة  ئة ا مجوالمداو  وتتم المداو  سرا لا يحضرها سوى  ل هي ً

ند قفل  ب المرا ئة  عا سة أخرى مع مرا اة أحكام المواد لهي ً لفعة مو دا لإصدار القرار أو في 
تحكيم ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ٩  .ل من نظام ا

   ٣٩ /مادة
تحكـيم  يه في نظـام ا نظا ة  دا ما نص  لیصدر المحكمون قراراتهم  ير  د ن  لإجراءات ا مل ل مق

ته ا ذیة  لتنفولا شریعة الإسلا. ئح لو كون قراراتهم  ضى أحكام ا ية بمق ع ة والأنظمة المر  .م
   ٤٠ /مادة

سمع إیـضا ات مـن أ ـد  تـد ق والمـداو  أن  نـاء رفـع ا عـوى  تحكـيم أ ئـة ا ث ل ـلا يجوز  ل قي له
هـا أن  ـل مـذ رات أو  دات دون  تكمين أو وي  إلا بحضور الطرف الأخر و س  تق ا ل سل مـلمح 

نطـق هـا مـد أ ـل ا ت ـه  لاطلاع الطرف الآخر  ليهـا وإذا رأت أنهـا  فل  فـ  لقـرار و ح  ب م
نظــر في  يعــاد المحــدد  تكمــين   باب والمــبررات وإخطــار ا لم لالمرافعـة بقــرار تــدون  ــه الأ لمح ســ  ف

ية  .لقضا
   ٤١ /مادة

نطق ١٧ و ١٦مع مرا اة ما  اء  لمادتين  ية الآراء و تحكيم تصدر القرارات بأ ی من نظام ا ب  لل
سة المحددة ویتم  تحكيم  لقرار في ا ئة ا لجلر س  ل هي تملا  ـلى أسـماء أعـضاء ئ ًتحر ـر القـرار  مـش 

تكمــين  ئــة الــتي أصــدرته و ريخ إصــداره ومكانــه وموضــو ه وأســماء ا لمحا  وصــفاتهم وألقــابهملهي
باتهم و لاصة مـوجزة  يابهم وعرض مجمل لوقائع ا عوى ثم  طلوموطن كل منهم وحضورهم و غ

باب القرار و طوقه ویوقع المحكم هم الجوهري ثم أ هم ودفا م فو ع س ة القـرار س ع  ـون وا كاتـب 
سودة  بعة أ م من إیداع ا تم   لى ما تقدم وتحفظ بملف ا عوى  لال  ية ا لمالأ س   .لمش صل

   ٤٢ /مادة
يح ما ١٩ و ١٨مع  دم الإ لال بأحكام المادتين  تحكيم  ئة ا تولى  تحكيم  تصح من نظام ا ل ي ت هل

ية وذ   سا ية أو  تا ته  بیقع في قراراها من أخطاء مادیة  ح ب ك ها أو بح نفسبقرار تصدره من تلقاء 



 

 ٢١٣

ية  س ة القرار الأ يح  لى  تكمين من  ير مرافعة ويجري هذا ا صلناء  لى طلب أ د ا تصح  لمح لب
هـا . ویوقعه المحكمون  ئـة  يح إذا تجـاوزت  ـه ا حقويجوز الطعن في القـرار الـصادر   يف هتـصح لل

يه في هذه المادة نصوص  يح ، وذ  بطرق الطعن الجا زة في القرا/ لم لا لتـصحرات موضـوع ا
تقلال  يح فلا يجوز الطعن  ه  لى ا س أما القرار ا ي یصدر  رفض ا فتصح  .ل

   ٤٣ /مادة
سير مـا وقـع في  طوقـه مـن  ئـة الـتي أصـدرت القـرار  بوا من ا تكمين أن  ميجوز  تفـ ي یطل له لمح

تمما مـن كل الوجـوه  لقـرار الأصـلي و سير  تبر القرار الصادر   ًغموض أو إبهام و م تف  ـسري لیع
سري  لى هذا القرار من القوا د الخاصة بطرق الطعن   . ل يه ما 

   ٤٤ /مادة
تـصة أصـلا  هـة ا ندا  ـذ  و ـلى كاتـب ا بح  تحكيم أ ًمتى صدر الأمر  ذ قرار ا سـ   ص ل لج  نف ً ف ت ًب
تحكيم موضحا بها الأمر   ذ مذی   سلم المحكوم   الصورة ا ذیة لقرار ا نفنظر النزاع أن  تنف لت ًل ل ب 

يةل  تيغة الآ    ص
يع الوسائل  تصة العمل  لى  ذ هذا القرار  هات الحكو ة ا بجمیطلب من كافة ا وا ر وا نف  م تلج

شرطة  تعمال القوة الجبریة عن طریق ا بعة ولو أدى ذ  إلى ا نظا ة ا لا س  ت لمل  م
 

 أتعاب المحكمين
 

   ٤٥ /مادة
س يم ا بات  از الحكم  تقإذا أخفق كل من الخصمين في بعض ا سب بلطل حـلأتعاب  ـنهما  ـلى  ب

يعا  لى أ دهما  نظر النزاع ، كما يجوز الحكم بها  تصة أصلا  هة ا ًما تقدره ا جم ب  ً  .لج
   ٤٦ /مادة

هـات الـتي أصـدرت الأمـر  تظلم من أمر تقد ر أتعاب المحكمين  ی لجيجوز  كل من الخصوم أن 
ية أ م من  ريخ إ لانه  لأمر و كون قرارها في  يا نوذ   لال ثما تظلم نها ًا ئ  . ل

   ٤٧ /مادة
تصة  ذ هذه اللائحة  هات ا نف لى ا تلج  . 

   ٤٨ /مادة
شرها  ية ویعمل بها من  ريخ  سم شر هذه اللائحة في الجریدة الر  .ت 



 

 ٢١٤

 
 
 
 

 
 

 هـ١٧/٧/١٤٠٢ و ريخ ٥١/الصادر  لمرسوم المكي رقم م
 

 ) :١(المادة 
تق   ـربط ئة قضاء إداري  تدیوان المظالم  س  مـي نـة . م  ـاشرة بجـلا  المـ ه یو كـون مقـره مد

سب الحا ة شاء فروع    حالر ض ويجوز بقرار من ر س ا یوان إ  .ئ 
 ) :٢(المادة 

نـواب  لتألف دیـوان المظـالم مـن ر س بمربـة وز ـر، و ئـب ر س أو أكـثر ، و ـدد مـن ا ت ئـی ئـ
شریعة والأنظمة تخصص في ا سا د ن والأعضاء ذوي ا لا ل  .لم

يين والإداریين و يرهمویلحق به العدد   .لف ا كافي من الموظفين ا
 ) :٣(المادة 

 .م  اشرة أمام  لا  الم مس ئولئ نهیعين ر س ا یوان و ى  دماته بأمر ملكي ، وهو 
ناء  لى اقتراح ر س ا یوان ئویعين نواب ر س ا یوان و ى  دماتهم بأمر ملكي  ًئ نه  .ب

تار ر س ا یوان رؤساء الفروع من بين  ئو أعضاء ا یوان مـع مرا ـاة در ـات العـاملين في يخ
 .الفرع

 ) :٤(المادة 
سمى  نة  ئون الإداریة لأعضاء ا یوان"لج تؤلف  ش نة ا ئوتكون من ر س ا یوان أو من " للج ت

شار  تة أعضاء لا تقل در ة كل منهم عن در ة  س   ه و مسن ئتارهم ر س ا یوان) ب(ی   .يخ
 ) :٥(المادة 

ئون الإ نة ا ش نعقد  لج ینئ داریة لأعضاء ا یوان  رئاسة ر س ا یوان أو من  ـه ، ولا  كـون لت
سأ   نة  ياب أ دهم  ب نظر ا يع الأعضاء ، وفي  ا   ي ا إلا بحضور  مانعقادها  غ لج جم ً سصح

  نظام ديوان المظالم
  في المملكة العربية السعودية

 الثالثالملحق 



 

 ٢١٥

باب يحـل محـ  مـن  رشحـه ر س  ئـتعلق به أو   فيها مصل ة  اشرة أو لغير ذ  من الأ سـ م ت
توفر فيهم شروط ال ية المطلقة لأعضائهاتا یوان ممن  نة  لأ بعضویة وتصدر قرارات ا  . ل لج

 ) :٦(المادة 
نـوعي  ها ا ها وا ـصا لباشر ا یوان ا ـصاصاته عـن طریـق دوا ـر يحـدد  ـددها و شك صی خ  ـخ ل

 .ئوالمكاني بقرار من ر س ا یوان
 ) :٧(المادة

يـع الأعـضاء العـا تكـون مـن ر س ا یـوان و ئة  امـة  جم كون  یوان المظالم  ت ئـي فملين  ـه ، ه
ها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء صويحدد ا صا  .خ

 ) :٨(المادة 
تص دیوان المظالم  لفصل ف  یأتي -١  :يخ 
ت دمي ) أ( تقا ـد لمـوظفي و يـة وا تعلقة  لحقـوق المقـررة في نظـم الخدمـة المد س ا  اوى ا ل ن مـلم

تق  أو  نویة العامة ا ية ا س الحكومة والأ زة ذوات ا لمع لمشخص تحقين عنهمل  .لمس ور تهم وا
شأن  لطعن في القرارات الإداریة مـتى كان مرجـع الطعـن ) ب( لا  اوى المقدمة من ذوي ا

هـا أو  نظم وا لوائح أو الخطأ في  شكل أو مخالفة ا يب في ا يق دم   صاص أو وجود  تطبخ ل ل ع
ها أو إساءة سلطة یلتأو تعمال ا لا سل. س  تبر في حكم القرار الإداري رفـض ا لـو طة الإداریـة أو یع

بقا للأنظمة وا لوائح ها عن اتخاذ قرار كان من الواجب  ليها اتخاذه  نا ًا ط ع   .م
ية ) ج( شأن إلى الحكومـة والأشـ اص ذوي ا تعویض المو ـة مـن ذوي ا شخـصد اوى ا لـ لل

ها تق   ب أعما لالعامة ا  .لمس  س
تعلقـة  لعقـود الـ) د( ناز ات ا شأن في ا لما  اوى المقدمة من ذوي ا لم تي  كـون الحكومـة أو ل

نویة طرفا فيها ًأ د الأش اص ا  .لمع
ئة الرقابة وا ق) هـ( تأد ة التي  رفع من  تحقا  اوى ا ل  ي ی  .هل
نـصوص  ليهـا نظامـا، ) و( ية المو ة ضـد المتهمـين  ر ـكاب جـرائم التزو ـر ا ًا  اوى الجزا َ لم ئ

نصوص  ليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم ا لموالجرائم ا نصوص  ليها في المرسـوم الملـكي َلم
نصوص  ليها في نظام  ـاشرة الأمـوال العامـة ٢٩/١١/١٣٧٧ و ريخ ٤٣رقم  مهـ والجرائم ا َ لم

 .هـ٢٣/١٠/١٣٩٥ و ريخ ٧٧الصادر  لمرسوم الملكي رقم 
نـصوص  ليهـا في  ية المو ة ضد المتهمين  ر كاب الجـرائم وا الفـات ا لموكذ  ا  اوى الجزا ئ

نظرهاالأنظمة ب إذا صدر أمر من ر س مجلس الوزراء إلى ا یوان   .ئ
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ية) ز( ببات  ذ الأحكام الأ ج طل  .تنف
ما  اوى التي من ا صاص ا یوان بموجب نصوص نظا ة  اصة) ح(  .َخ
تلكات أو أموال دا ل المملكة) ط( تحفظي  لى  ية إیقاع الحجز ا ممطلب المح كم الأ ل  .ج ب

يع خ مع مرا اة قوا د   صاص -٢ ضـالمقررة نظاما يجوز  لس الوزراء إ ا  ما  راه من موا ً َ
نظرها  .لوقضا  إلى دیوان المظالم 

 ) :٩(المادة 
نظـر في   تراضـات  يادة أو ا تعلقة بـأعمال ا بات ا نظر في ا للا يجوز  یوان المظالم ا س  لم لطل لـل

ية من أ ئات القضا ئالمقدمة من الأفراد  لى ما تصدره المح كم أو ا حكام أو قرارات دا ـ  في لهي
 .ولا تها
 ) :١٠(المادة 

تـولى  تـصة في الجـرائم وا الفـات الـتي  ئة الرقابة وا ق  د ـاء أمـام ا ا ـرة ا تتولى  ي  لتحقت ه
ئة ا ق فيها لتحقا  .لهي
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 هـ١٦/١١/١٤٠٩و ريخ ) ١٩٠(الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
 

باب الأول  لا
 )ا عوى الإداریة(

 
 : المادة الأولى 

ــه  ــوان المظــالم أو مــن   ــدم إلى ر س دی ــدعي یق ــب مــن الم ــة بطل ــع ا عــوى الإداری ــ  رف ینئ
يـه  يا ت من المدعي والمدعى  ب لنا ً هـة الإداریـة . م ضم بـة ا لجوموضـوع ا عـوى و ريخ مطا ل

يـة ثا بة به  ـل رفـع ا عـوى وفقـا  لـمادة ا ن لحق المدعى به إن كان مما تجب المطا ل ًل  مـن هـذه ق
تظلم  ه إلى  بة أو  ريخ القرار من القرار المطعون  ه إن كان مما يجب ا مالقوا د و  ة المطا ف ل  ل ن

تظلم  ثة من هذه القوا د و  ة ا ثا هة الإداریة  ل رفع ا عوى وفقا  لمادة ا لا ن ل ق ل  . ًلج
ها  تصة التي یقع في دا رة ا صا يل ر س ا یوان ا عوى إلى ا ا رة ا صو خ ئالمركز الر ـسي يح ئ

هـة إذا طلـب  ها فرع هذه ا تصة التي یقع في دا رة ا صا لجهة المدعى  ليها أو ا ا رة ا ص خ   لج
 . مالمدعي ذ  وكانت ا عوى  علقة بهذا الفرع

ها  تحضير ا عوى تحت إشرا تصين  تعانة بأ د ا تصة   فو  ا رة ا ل س     . 
ية  ثا نالمادة ا  : ل

نصوص ثا ة من نظام دیـوان المظـالم أن ) أ (   ليها في الفقرة لميجب في ا  اوى ا َمن المادة ا م ل
 :  س بق رفعه إلى ا یوان مرا اة ما یلي 

شوء الحق المدعى به ما لم -١ نوات من  ريخ  تصة  لال خمس  هة الإداریة ا بة ا س   مطا لجل 
تصة   یوان بة  ت  ى ا ا رة ا   .یثل  كن ثمة  ذر شرعي  ال دون المطا

  اعد المرافعات والإجراءات قو
  نظام ديوان المظالمأمام 

  في المملكة العربية السعودية
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بة إلى الحقـوق  ها و  سعين یوما مـن  ريخ تقـد هة الإداریة أن  ت فيها  لال  س و لى ا ل ـ  يم ت ًلج
بة بها من  ريخ نفاذها  بدأ المدة المحددة  لمطا شأت  ل نفاذ هذه اللائحة  لالتي  ف    .ق

سابقة أو -٢ بـة  ـلال المـدة المحـددة في الفقـرة ا هة الإداریـة  ـرفض المطا لـ إذا صدر قرار ا ل لج
تظلم إلى  بـة فـلا يجـوز رفعـه إلى ا یـوان إلا بعـد ا لـمضت هذه المدة دون أن  ت في المطا ل ت
بـة  تين یوما من  ريخ العلم  لقرار الصادر  ـرفض المطا ية  لال  لا یوان العام  ل دمة المد س  ًن

بت  ه  سابقة دون ا فأو انقضاء المدة المحددة في الفقرة ا ل  . ل
بة  ا و ـلى ا یـوان العـامويجب أن  كون القرار الصادر  هة الإداریة  رفض المطا ًمن ا سلج   مـل

تين یوما من  ريخ تقديمه  تظلم  لال  ية أن  ت في ا ً ل دمة المد س  ل  .ین
تظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة -٣ ية  رفض ا ل إذا صدر قرار ا یوان العام  ل دمة المد ن

بت  ه  از رفع ا عوى إلى دیوا سابقة دون ا فا ل سعين یوما من  ريخ العـلم ل ًن المظالم  لال   
تظلم أو  ـلال مـا  بـت في ا تين یوما المـذ ورة دون ا لـ لقرار الصادر  لرفض أو انقضاء ا ل ًس  ل

نوات المذ ورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول  س بقى من الخمس   .ت
تظلم  ا ن ويجب أن  كون القرار الصادر من ا یوان العام  ل دمة المد ًية  رفض ا س   .مل

هـة -٤ ية بأ ة المـدعي فـ  یطالـب بـه ولم تقـم ا لج إذا صدر قرار ا یوان العام  ل دمة المد حق ن
ًالإداریة  ذه  لال ثلاثين یوما من  ريخ إبلا ه  از رفع ا عوى إلى دیوان المظالم  ـلال  ب  ف

بقـى مـن الخمـس هذه المـدة أو  ـلال مـا  ية  تا تين یوما ا تا ل ل لس  ً نوات المـذ ورة في الفقـرة ل لـس  ا
 .الأولى من هذه المادة أيهما أطول 

ثة  ثا لالمادة ا  : ل
نصوص  ليها في الفقرة  ثا ـة ) ب ( لمف  لم  رد به نص  اص يجب في ا عوى ا ممن المادة ا ل

تـصة  ـلال  هة الإداریـة ا تظلم إلى ا بق رفعه إلى ا یوان   ل من نظام دیوان المظالم أن  لجس   َ
شره في ًوما من  ريخ العلم بهذا القرار یس تين شأن به أو  تحقق العلم به بإبلاغ ذوي ا ل ـ، و بی

ية إذا تعذر بة إلى القـرارات الـصادرة  ـل نفـاذ هـذه اللائحـة  سمالجریدة الر قالإبلاغ ، و  ل ـس 
تظلم فيها من  ريخ نفاذها   .ف  لبدأ المدة المحددة 

تظلم  هة الإداریة أن  ت في ا لو لى ا ت سعين یوما من  ريخلج ً لال  تقديمه، وإذا صدر القرار   
تظلم دون  سعين یومـا  ـلى  ريخ تقـديم ا تـبر مـضي  لـ لرفض وجب أن  كون  ا ، و یع ـ ًس ً م 

ثابة صدور قرار  رفضه  بت  ه  بما  . فل
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تين یومـا مـن  ية إلى ا یـوان  ـلال  شؤون الخدمة المد ًو رفع ا عوى إن لم  كن  علقة  سـ  ن م 
بت  ه  ريخ العلم سعين یوما المذ ورة دون ا ف  لقرار الصادر  لرفض أو مضي ا ل  ً  .ل

تظلم إلى  ها إلى ا یـوان ا تعين  ل ر ية  ئون الخدمة المد لـأما إذا كانت ا عوى  علقة  ن  فعش  ق فم  
تظلم أو  تين یوما من  ريخ العلم  لقرار الصادر  رفض ا ية  لال  لا یوان العام  ل دمة المد س  ًن

بت  ه انقضاء مدة هة الإداریة دون ا سعين یوما المحددة  ف ا ل لج  ً  .ل
تين یومـا مـن تظلم  ـلال  ية أن  ت في ا ًو لى ا یوان العام  ل دمة المد سـ  ل .  ريخ تقديمـه  ین

تظلم أو مـضت المـدة المحـددة   دون  يـة  ـرفض ا لـوإذا صدر قرار ا یوان العام  ل دمة المد ن
بت  ه  از رفع ا عوى إلى دیوان ا فا سعين یوما من  ريخ العلم  لقرار الصادر ل ًلمظالم  لال   

تظلم  بت في ا تين یوما المذ ورة دون ا ل لرفض أو انقضاء ا ل ًس  ويجب أن  كون قرار ا یوان . ل
تظلم  ا ية  رفض ا ًالعام  ل دمة المد س  ل  .من

هـة الإد تظلم ولم تقـم ا يـة لـصالح ا لجوإذا صدر قرار ا یوان العـام  ل دمـة المد لمـ ب  فاریـة  ـذه ن
تين یومـا  ً لال ثلاثين یوما من  ريخ إبلا ه  از رفع ا عوى إلى دیـوان المظـالم  ـلال ا لـس ً

هذه المدة  ية  تا لا ل  .ل
 : المادة الرابعة 

نصوص  ليها في الفقرتين  سمع ا  اوى ا لمف  لم  رد به نص  اص لا  مـن المـادة ) جــ ، د (  
ثا ة من نظام دیوان المظالم بعد َا م شوء الحق المدعى به ما لم ل نوات من  ريخ  س   مضي خمس 

تصة   یوان بة إلى . یث  كن ثمة  ذر شرعي  ال دون رفع ا عوى  ت  ى ا ا رة ا ل س و 
سماع ا  ـاوى بهـا مـن  ريخ  بدأ المـدة المحـددة  شأت  ل نفاذ هذه اللائحة  لـالحقوق التي  ف   ق

 .نفاذها 
سة   :مالمادة الخا
بلـغ بـه أطـراف ا عـوى ئ لى ر س ا  نظرهـا  يه أن يحدد مو ـدا  ية إ یا رة  ال ورود ا ل ل ًلقض

ية و  صاد الـوطني ودیـوان المرا ـة العامـة ويجـب ألا تقـل الفـترة بـين  قو  من وزارة الما ق ل ً
يـة أیـضا إذا كانـت  بلغ ا یوان العام  ل دمـة المد سة عن ثلاثين یوما كما  ًالإبلاغ و ريخ ا نً ی لجل

ثة من ا عوى م ثا ية وا ثا شار إ يها في المادتين ا ية ا ئون الخدمة المد تعلقة  لن ا  اوى ا ل ن ل لم ن ش   لم
ية و  صاد الوطني ودیوان المرا ة العامـة وا یـوان العـام  قهذه القوا د و كل من وزارة الما ق ل

سب الحال أن  رسل  لال هذه المدة و ة نظرها إلى دیوان المظالم أو أ ية  بح ل دمة المد ن ن
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هـة الحكو ـةفيتطلب  شتراك في المرافعة و يق مـع ا تعين ا م هذه الحا   لج س  الطـرف في  لت ـی
 .ا عوى 

سادسة   :لالمادة ا
نـصوص  ية وفقا لإجراءات رفع ا  اوى الإداریـة ا بة  ذ الأحكام الأ لم رفع د اوى المطا ب ًل  ج  ب ف

 .  ليها في المادة الأولى من هذه القوا د 
تكمال و ئق ا عوى وسماع أقـوال طـرفي الخـصومة أو  وتصدر ا ا رة ا ها بعد ا س تصة  حكم

ثل وذ  ف   لمو ئهم إما  رفض ا عوى أو  ذ الحكم الأ بي  لى أساس  دأ المعام    م  ج ب ف
سلم المحكوم   صورة  ذیة مـن الحـكم مـذی   شریعة الإسلا ة ، و تعارض مع أحكام ا نفلا  تم ل  ی

ية  يغة الآ ت   : لص
يع الوسائل یط تصة العمل  لى  ذ هذا الحكم  هات الحكو ة ا بجملب من كافة ا وا ر وا نف  م تلج

شرطة  تعمال القوة الجبریة عن طریق ا بعة ولو أدى ذ  إلى ا نظا ة ا لا س  ت لمل م ِ . 
سابعة   : لالمادة ا

تـص ف لا یترتب  لى رفع ا عوى وقف  ذ القرار المطعون  ه  ـلى أنـه يجـوز   ا ـرة ا ة أن تنف
ند   ضاء  لال  قتأمر بوقف  ذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة  ا    عنف ت
تعـذر  تـه إ يهـا إذا قـدرت  رتـب آ ر  شر ن سا ة من تقديم الطلـب العا ـل أو إ ا یأربع و ل ع

ها وذ  حتى تفصل في أصل ا عوى    تدار
 

ثاني باب ا لا  ل
تأد ة ية و ا ی ا  اوى الجزا ل  ئ

  
ثا ة الماد مة ا  : ل

شرف أو الأمانة  تأد ة ومنها طلب تقر ر وصف الجريمة بأنها مخ    ية وا ل رفع ا  اوى الجزا ی ل  ئ
شار إ يها في المادة  ئـة  / ١٦ / ٣٠لما يـة مـن  نظـام الخدمـة المد يج مـن ا لـوائح ا ذیـة  ن هل َ لتنف

تضمن أسماء المتهمـين یالرقابة وا ق إلى دیوان المظالم بقرار اتهام   وصـفاتهم وأمـ  ن إقـامتهم لتحق
بقيهـا  نظا ـة المطلـوب  نـصوص ا هـا ، وأد   تهـام وا سوبة إ ـيهم ومـكان وقو تطوا تهم ا ل ل م ـ ِع لم

 .  ليهم، و رفق به كامل ملف ا عوى 
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تاسعة   : لالمادة ا
تصة و لى ر س ئـيل ر س ا یوان أو من  ه ا عوى إلى ا ا رة ا ن ئ  ا ا ـرة  ـال ورود  یيح

ية أن ئة الرقابة وا ق والمـتهم مـع  زویـده بـصورة مـن لقضا بلغ به  نظرها  لتحق يحدد مو دا  ي ت هل ً
سة عن ثلاثين یوما ًقرار  تهام ، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ و ريخ ا  .لجل

 : المادة العاشرة 
ية  ظورة أمام إ دى دوا ـر ا یـوان أن  سفر  ب  نوع من ا يا و يا م لموقوف ا قضس ل ط لمم ًح  

ملم إلى ر س ا یوان أو من  ه من قرار وقفه أو  عه یتظ  .ینئ 
تظلم  تصة ، و لى ا ا رة أن  ت في ا تظلم إلى ا ا رة ا يل ر س ا یوان أو من  ه ا لو ل  ن تيح یئ 
بعة أ م فإذا تعذر ذ  فعلى ا ا ـرة أن تـصدر  يث لا  زید المدة  لى  سر ة  س  لى و ه ا بح ل

ً ل ا تهاء هذه المدة قرارا  ية    ق باب ا ا عت دید مدة أخرى مع إیضاح الأ س   .ب
تظلم بعد سماع طرفي الخصومة  بت في ا لو كون ا سفر  كفا  . ل سماح   لو كون الإفراج أو ا ل

تظلم . أو بدون كفا   تين یوما من  ريخ رفض ا تظلم تجدید تظلمه  ل مضي  لولا يجوز  س  ً لم ق
هر وقائع أو و ئق  دیدة تبر سابق ما لم  تظا  .ر ذ  ل

شرة   : عالمادة الحادیة 
نـع  هات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المتهمين ورفع ا لمبلغ ر س ا یوان أو من  ه ا ن لجی یئ 

نع  سفر عنهم  ذها ما لم  كن ثمة  ب آ خر  لوقف أو ا لممن ا سل  .لتنف
شرة  ية  ثا عالمادة ا ن  : ل

نصوص  ليها في الفقرة  لمنقضي ا  اوى ا ثا ة من نظام دیوان المظالم بوفاة من الم) و ( ت َادة ا م ل
 .المتهم 

تعادة الأموال التي حصل  ليها المـتهم بطریـق  ـير  نع انقضاء ا عوى من مصادرة أو ا س ولا  يم
 .مشروع 

تصة  نع ذ  من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المح كم ا  . يم  كما لا 
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ثالث باب ا لا  ل
نظر في ا عوى والحكم  ه فا  ل

 
شرة الما ثة  ثا عدة ا ل  : ل

نـاطقين  تمدة في إجراءات نظر ا عوى وسمع أقـوال  ـير ا ية ا لا لغة العرية هي ا لغة الر سم  لمعب
ته ویوقع  ه و ت  رجمة ذ   يه  يه وإ ا ته  بات ما یو ه إ ثبها عن طریق مترجم مع إ تم بلغ ل ل ث

م  لغة العرية ویوقع  ه ومن المترجم   .ب
تمدة   لغة ية معوتقدم  رجمة  ب العرية  لو ئق وا دات ا وبة بلغة أ س جلم ب لمك  . 

شرة   : عالمادة الرابعة 
شكل ا ا ـرة مـن ر س وعـضو ن  تـصة و ئـیتم نظر ا عوى والحكم فيها مـن  ـل ا ا ـرة ا   ـق
سيرة وتحـدد  نظر ا  اوى ا ية من عضو وا د  شكل دوا ر فر ل ـويجوز لر س ا یوان أن  ع ل  ئ

 . ئصدرها ر س ا یوانسيرة بلائحة یل ا  اوى ا
شرة  سة  عالمادة الخا  : م

ية  ثل  د اء في ا  اوى الجزا يع أعضائها وبحضور  سات ا ا رة إلا بحضور  ئلا تصلح  مم جم  ل
نظـر و كـون  توفر العدد اللازم من الأعضاء  دب من  كمل نـصاب ا تأد ة وإذا لم  لوا س ی ی ف  ل

ها سریة م ية إلا إذا رأت ا ا رة  سات  جعلا ن نظـام العـام  للجل ِرا اة للآداب أو محافظة  ـلى ا ل
ية  سة  يع الأحوال في  نطق  لحكم في  ن لى أن  كون ا جم ل  . لل

شرة  سادسة  عالمادة ا  :ل
سة ونظا ا  وطان  ـر س ا ا ـرة و  في  ل ذ  اتخـاذ ئ بط ا سـم لجل أي مـن الإجـراءات  َض

ية  تا لا  :ل
نظا ا فإن لم. أ سة من يخل  َأن يخرج من قا ة ا ب ثل وتمـادى كان   ا ـرة أن تحـكم  ـلى لجل  تم 

سة أن  رجع  تغريمه مائتي ر ل ، و  ا رة  ل ا تهاء ا شر ن سا ة أو  سه أربعا و لجلالفور  ب ع ق  ً بح
 . عن الحكم ا ي تصدره 

نظام العام من أیة ورقة أو مذ رة . ب بارات الجار ة أو ا الفة للآداب أو ا ِأن یأمر بمحو ا ل لع
 .في ا عوى یقد ا الخصوم 

ناء انعقاد. ج ثأن یأمر  ابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أ ناء   ك سة وعما قد يحدث أ ثا لجل
يـل  ثل  د اء أو أ د العاملين مع ا ا رة و يحذ  من تعد  لى ا ا رة أو أ د أعضائها أو  مم
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تصة لاتخاذ اللازم نظاما ، و  إذا ا ضى الحال  هة ا قالمحضر إلى ا ًلج َ لقأن یأمر   ض  لى من  
 .موقعت  ه هذه الأفعال 

شرة  سابعة  عالمادة ا  : ل
تعدیل  لى أوراق أو مذ رات أ د أطراف ا عوى دون تمكين الطرف الآخر من  للا يجوز ا

لتحق طلاع  ليها ، و لمتهم أو من یوكله حق  طلاع  لى أوراق ا ق بحـضور أمـين سر 
سخ ما يخصه م  .ئنها ويحدد ر س ا ا رة ذ  س ت ا ا رة و  أن 

شرة  ثا ة  عالمادة ا  : مل
نظر ا عوى ، فإذا لم  يوم المعين  نوب عنهم في ا عوى الإداریة في ا ليحضر الخصوم أو من  ل ی
نـاء  ـلى  هـا أن تفـصل في ا عـوى بحا تهـا  تقدم بعذر    ا ا ـرة  ـاز  ًيحضر المدعي ولم  ب لی تق

شطبها ، يه أو أن تأمر  نظـر فيهـا  ل طلب المدعى  بت  ـاز  لمـدعي أن یطلـب ا ل فإذا  شـط
تقدم بعذر     يه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم  بلغ به المدعى  نظرها مو دا  تقـوتحدد ا ا رة  ی ت ل ًل

تمعة  تد ق  ئة ا سمع بعد ذ  إلا بقرار من  شطب ا عوى ولا  مجا ا رة  ق ل ي ه    . ی
يه فعلى ا ا ر تأ ل نظر  جأما إذا لم يحضر المدعى  ية یعلن بها المدعى  ل سة   لا عوى إلى   ل

يع الأحوال حضور  .  ليه فإذا لم يحضر فصلت ا ا رة في ا عوى  تبر الحكم في  ًو جم  .یع
شرة  تاسعة  عالمادة ا  : ل

تابـة أو  بـدي دفا ـه  يـة و تأد ـة والجزا سه في ا  ـاوى ا سات المح كمة  كيحضر المتهم  ی ئ ی ل نفـ ب  ل
تعين بم ام  هة و  أن  ٍشا س  هادتهم فـإذا لم يحـضر ف م سماع  هود  تد اء ا شـوأن یطلب ا لـش لـسـ 

ي ـا فعـلى ا ا ـرة أن تمـضي في إجـراءات  تأد ـة بعـد إبلا ـه إبلا ـا  ًالمتهم في ا عـوى ا صحً ی  ل
 . المح كمة 

سة أخـرى فـإن  يد طلب حضوره  ية فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أ لجلـأما المتهم في ا عوى الجزا ع ئ
يا أو أن تأمر بإحضاره إلى تخلف بعد ذ  عن الحضور  ا يا ًز   ا رة أن تحكم في ا عوى  ب غ

يا  يا ًسة تحددها فإن تعذر إحضاره حكمت في ا عوى  ب غ  . ل
شرون   : لعالمادة ا

تـصة  سة أمـام ا ا ـرة ا يـه في ا عـوى الإداریـة في أیـة   ل لـ إذا حضر المدعي أو المـدعى 
تبرت الخصومة حضوریة في حقه ولو تخلف بعد ذ   . عا

سات فيو تـبر الحـكم حـضور  مـتى حـضر المـتهم إ ـدى ا تأد ـة  يـة وا لجلـ ا  اوى الجزا یع ی ل ًئ  
ند صدوره   . عوأبدى دفا ه ولو تأ ل الحكم بعد ذ  ولم يحضر 
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شرون   : لعالمادة الحادیة وا
بـين في المحـضر  سة تحـت إشراف ر س ا ا ـرة  ـلى أن  یيحرر أمين سر ا ا رة محضر ا ئـلجلـ

سة وزمان ومـكان انعقادهـا والحـاضر ن مـن الخـصوم أسماء أعض لجلاء ا ا رة ا  ن حضروا ا
سمع  هادات التي  سة وا يع الإجراءات التي تتم في ا بين كذ   لجل وو ئهم أو المتهمين و جم لشی
هم ویوقع المحضر من أعضاء ا ا رة وأمين  باتهم وملخص دفا عفيها وأقوال أطراف ا عوى و طل

 . عوى سرها ومن أطراف ا
شرون  ية وا ثا لعالمادة ا ن  :ل

يـه الحراسـة اللازمـة ولا يجـوز إبعـاده عـن  يقا بغير  ـود وت ـذ  ت لثل المتهم أمام ا ا رة  طل قيم ً
تمر في نظـر ا عـوى إلى أن يمكـن  نظا ـا ، و  ا ـرة أن  سة إلا إذا وقع  ه ما يخل  َ ـس ا ب ملجل

سير فيها بحضوره  لى أن تطلع المتهم  لى ما تم في  كل الأحـوال فيغي   ـه مـن إجـراءات ولا
تكلم   .ی كون المتهم آخر من 

شرون  ثة وا ثا لعالمادة ا ل  : ل
ها أو  يلي  شرت ذ   نة أو  ق  ناء المرافعة ضرورة إجراء معا سإذا رأت ا ا رة أ بنفـتحق ی كمـ ث

 .ندبت من یقوم به من أعضائها 
ثل  د اء  ناء  لى طلب  ممو  ا رة من تلقاء ذاتها أو  أو المتهم أن  كلف  لحضور من  ـراه ًب

تعلـق  شاهد لا  ئ  إلى ا نـع تو ـه أ هود ، و ـلى ا ا ـرة أن  سماع أقوا  من ا تلازما  لـ سـ  تم جل لـش ً
 .بموضوع ا عوى أو تؤدي إلى اضطرابه أو تخویفه 

شرون   : لعالمادة الرابعة وا
ها أن تقرر ندب  ير أو أكـثر  تعانة  لخبرة  خإذا رأت ا ا رة   فل أن تحـدد في قرارهـا   ـلىس 

بير تحدیدا د قا ووا ا ، وأ لا لإیداع ً مة ا ً فً ق ً سة المرافعـة ا ـة  ـلى  لخ ب تقر ره ، وأ ـلا  لملجلـ ً
سة  لى أن  ت ذ  في محضر  هة في ا شا بير لإبداء رأیه  تعين   تقر ر ، وها أن  ثا ف یل لجل م لخ س   ل

سة   .لجلا
 . اء ئویصدر ر س ا یوان القوا د الخاصة بأتعاب الخبر

شرون  سة وا لعالمادة الخا  : م
ناك  ب  شأن أن یطلب رد أي عضو من أعضاء ا ا رة إذا كان  س لمتهم ولأي من ذوي ا ه ل
بـت  ـه ویفـصل ر س  نظر في ا عوى أ ر تقديم الطلب وحـتى ا ئـیوجب الرد ، ویوقف ا ف ل ل

يا  ًا یوان في هذا الطلب و كون قراره نها  .ئ
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شعر منها الحرج من نظر ا عوى أن یعـرض أمـر ولعضو ا ا رة إذا قامت  یه باب   سس   أ
نظر فيها  لى ر س ا یوان  لفصل  ه  فيه عن ا ئ ل  .تنح

شرون  سادسة وا لعالمادة ا  : ل
نظر دعوى تأد ة أن الواقعة التي وردت بقرار  تهـام  كـون جريمـة  ی إذا رأت ا ا رة التي  ت

تأد ية فعليها أن توقف الفـصل في ا عـوى ا یجزا ل ئـة الرقابـة ئ ية إلى  ي ـة وتقـرر إ ـادة ا هلقـض  
ًوا ق لاتخاذ ما يجب نظاما  َ  .لتحق

شرون  سابعة وا لعالمادة ا  :ل
ند إلى المتهم أو أن تعدل ا تهمة بإضافة الظـروف  نظامي  لفعل ا س   ا رة أن تغير الوصف ا لمل ِ

سة ولو كانت شددة التي  ت   ا رة من ا ق أو من المرافعة في ا لجلا تحقلم لث  لم تـذ ر في قـرار ت
ناء  تحضير دفا ه  با  ن ه أ لا  ا يير وأن  ً تهام و لى ا ا رة أن  ه المتهم إلى هذا ا ب ل س  تم تغ ًت م  ً ل

تعدیل الجدید إذا طلب ذ    .ل لى الوصف أو ا
شرون  ثا ة وا لعالمادة ا  : مل

ناء  لى ها  ًتفصل ا ا رة في الوقائع التي وردت بقرار  تهام ، ومع ذ  يجوز  ب ئـة ل هي طلـب 
لتحقالرقابة وا ق الحكم في وقائع لم  رد في قرار  تهام أو  لى متهمـين  ـدد إذا كانـت أوراق 
تحضير دفا ه و  ا رة من تلقاء ذاتها  با  نح المتهم أ لا  ا شرط أن  تضمن ذ   ية  لا س  يم ت  ًلقض م ً

ئة الرقابـة وا ـق  ـكي  ية إلى  تصدي    بقرار تصدره بإ ا  ا تا ي لقض لتحقل هـا ثم ه تحق قتـولى 
ية أخرى  قضاتخاذ ما يجب نظاما كأیة  ً ية إلى ا یـوان وجـب إ ا تهـا إلى . َ يدت ا لقضوإذا أ ع

ية  ها فإذا كانت تـ  ا ا ـرة لم تفـصل في ا عـوى الأ صـلدا رة أخرى  ير ت  التي تصدت  ل
ية  تجزئـة وجـب إ ـا  ا كلوكانت هذه مربطة   عوى الجدیدة ارباطا لا  ل ا لقـضیق ل ت هـا إلى ت

 .ًا ا رة التي نظرت ا عوى أساسا 
شرون  تاسعة وا لعالمادة ا  : ل

يـة أو  شكل جريمـة  ا شير إلى  دوث فعل  ئإذا تضمن الحكم الصادر من دیوان المظالم ما  ج  
تصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما یلزم نظاما  بلغ  ة ا ق ا ًتأد ة  َ ت  تحقی  .ل 

ثلاثون   : لالمادة ا
تمعـين ، إذا كانت ا ا  شكلة من أكثر من عضو  كون المداو  سرا بين أعضاء ا ا ـرة  مجرة  ً م

بابها  يح مخا ـه وأ سب الحكم إلى ا ا رة ، و لى ا الف تو ية و سـ وتصدر الأحكام  لأ ض لفب  ی  ل
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سة و لى الأكثریة أن توضح و ة نظرها في الرد  لى مخالفـة ا ـالف في محـضر  لجلفي محضر ا
سة ویوقع المح يع أعضاء ا ا رة وأمين سرهاضر ملجلا  . جمن 

ثلاثون   : لالمادة الحادیة وا
بين  ه ا ا رة  يان  ده وأن  باب التي بني  ليها و تمل إ لام الحكم  لى الأ فيجب أن  ی  س ب مس   ش 
ًالتي أصدرته ، و ريخ إصداره ومكانه وا عوى الـصادر فيهـا ومـا إذا كان صـادرا في دعـوى 

ية أو ت ثـل  د ـاء ئإداریة أو جزا ممأد ة ، وأسماء أعضاء ا ا رة ا  ن سمعوا المرافعـة واسم   ی
ثليهم  يابهم وأسماء  باته وأسماء أطراف ا عوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو  ممو غ طل

يه من أد   بات أو دفوع وما ا دوا إ لوما قدموه من  س  . طل
ية من ر س وأعـضاء ا ا س ة إ لام الحكم الأ ئوتوقع  صل  ـرة ومـن أمـين سرهـا وذ   ـلال  

شر یوما و ًسة  ع ية فيخم س ة إ ـلام الحـكم الأ صـل  ا   ل ا ا رة من عضو وا د توقع   شك 
 .م ه وأمين سر ا ا رة 

س ة مـن إ ـلام الحـكم  سلم  ية الموقعة في ملف ا عوى و س ة إ لام الحكم الأ صل ـ ـوتحفظ   
ئتومة بختم ا ا رة وموقعة من ر س ا ا رة وأم و لى ا ا رة التي . ين سرها  كل ذي  لاقة مخ

س ة إ لام الحـكم بـأن   أن یطلـب تـد ق  يمه  يه بعد  قأصدرت الحكم أن تعلم المحكوم   سل ل 
س ة إ لام الحكم ، وأنه إذا لم یطلب تد ق الحكم  يمه  قالحكم  لال ثلاثين یوما من  ريخ  ً سل 

يا  ً لال ت  المدة فإن الحكم  كون في حقه نها نفاذ ئ  .لوواجب ا
ثلاثون  ية وا ثا لالمادة ا ن  : ل

ية أو  ــه ا نه أو ظروف يه أو  ــه أو ما ي ــوم  ــن أ ــلاق المحك ــرة إذا رأت م ــص  ا  شخ ســ  ضــ ل ل
نص  بعث  لى ا ا ة بوقف ا ـذ أن  تـالظروف التي ار ت فيها الجريمة أو  ير ذ  مما  نفی لق لت ك

ها  لى وقف  ذ العقوبة ، ولا أ ر    الإیقاف   نففي  تأد ة التي يخضع تحكم ی لى الجزاءات ا ل
يه   .ل لها المحكوم 

ية  ية جزا ية في  يه أمام إ دى دوا ر ا یوان بعقوبة بد ئویلغى الإیقاف إذا أد ن المحكوم  قض ن  ل
يا  نوات من  ريخ صدور الحكم الموقوف  ذه نها ًأخرى ار كبها  لال ثلاث  ئ  .تنفس 

ثلاثون  ثة وا ثا لالمادة ا ل  : ل
شأنتتولى ا ا رة م ناء  لى طلب أي من ذوي ا لن تلقاء ذاتها أو  ها  ًب حكميح ما یقع في  تصح

ية  سا ية أو  تا تة  بمن أخطاء مادیة  ح ب ك  . بح
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شأن أن یطلـب مـن ر س ا یـوان  ئـأما إذا وقع غموض أو إيهام في الحكم فلأي من ذوي ا لـ
سيره  ية إلى ا ا رة التي أصدرته  تفإ ا  ا  .للقض

 
باب الرابع  لا

 اض  لى الأحكامطرق   تر
 

ثلاثون   : لالمادة الرابعة وا
نصوص  ليها في الفقرتين  ثا ـة مـن ) د ) ( جـ ( لمالأحكام الصادرة في ا  اوى ا ممن المادة ا ل

يـة  ها لا  كـون نها هـة الإداریـة أو في  ـير صـا تـه ا ئنظام دیوان المظالم  لى  لاف مـا  لحب لج طل َ
ها  نفاذ إلا بعد تد قج قووا ة ا  . ل

ثلاثون المادة سة وا ل الخا  : م
ثلاثـين مـن هـذه القوا ـد  كـون الأحـكام الـصادرة مـن  لمع مرا اة ما  اء في المادة الرابعة وا
تـد ق  نفـاذ بعـد مـضي المـدة المحـددة لطلـب ا يـة ووا ـة ا قا یوان في ا  اوى الإداریة نها لج ل ئ

ثلاثين من هذه القوا د ما لم یطلب شار إ يها في المادة الحادیة وا لا  أي من أطراف ا عـوى لم
يـع ا  ـاوى الإداریـة أو  بة  ية و  صاد الوطني ودیوان المرا ة العامة   لجمأو وزارة الما س  ل ـل ق ق
شار إ يهـا في  يـة ا ئون الخدمة المد تعلقة  بة    اوى ا ية   لمـا یوان العام  ل دمة المد ن ش  لم س  ل  ن

ها  لال  ثة من هذه القوا د تد ثا ية وا ثا ق قالمادتين ا ل ل ن يعاد المذ ور ل  . لما
ثلاثون  سادسة وا لالمادة ا  : ل

يـد الحـكم أو نقـضه وإذا  تأ تـصة  تـد ق ا تد ق أن تقوم دا ـرة ا ییترتب  لى  ول طلب ا ب ل  قل ق ق
ية ، وإذا أ ادتـه إلى  نظـر ا تـصدى  يـده إلى ا ا ـرة الـتي أصـدرته أو  هـا أن  لقـضته  ل ت تع فلنقض

نظـر حكما ا رة إلى أصدرته وأصرت ت  ا ا رة  لى  تـصدى  تـد ق أن  لهـا فعـلى دا ـرة ا ت قل
نع بو ة نظر ت  ا ا رة  ية إن لم   . تقلقض ا

ية يجـب أن یـتم الفـصل فيهـا بعـد  نظر ا تد ق  تصدى فيها دا رة ا لقضفي كل الأحوال التي  ل ل قت
 . سماع أقوال الخصوم 

تعانة نـة أو   تد ق إجراء ما  رى لزومه مـن المعا سـ ويجوز  ا رة ا ی و كـون حـكم .  لخـبرة قل
يا  يع الأحوال نها تد ق في  ًدا رة ا ئ جم  .قل
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ثلاثون  سابعة وا لالمادة ا  : ل
يـه أن یطلـب تـد ق الحـكم  تأد ة و لمحكوم  ية وا ثل  د اء في ا  اوى الجزا ق كون  ی ل  ل ئ لمم
ثلاثين من هذه القوا د بما شار إ يها في المادة الحادیة وا تد ق ا ل لال المدة المحددة لطلب ا لم  قل

يه في المادة  شار إ شرف أو الأمانة ا تقر ر وصف الجريمة بأنها مخ    لفي ذ  الحكم الصادر  لم ل ب
ثا ة من هذه اللائحة  ما  .ل

تعلقة بأطراف ا عوى ومن يا ت ا تمل الطلب  لى ا لمويجب أن  لب قالحكم المطلوب تد قـه   ش 
باب التي بني  ليها الطلب   . س و ريخ إبلا ه والأ

يل ر س ا ئو نظـره يح تـد ق  ية إلى دا ـرة ا ل یوان أو من  ه الطلب مرفقا بـه ملـف ا ل لقـض قن  ً ی
شرة  يا   اء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المربة الرابعة  ها نها عوالفصل  ه و كون  ت ت حكم ئ س ف ً

تصدیق  ليها من ر س مجلس الوزراء  ية إلا بعد ا ها فلا  كون نها ئفما فوق أو ما یعاد لل  .ئ
تـد ق أن تؤیـد الحـكم أو لوإذا كان طلب ا ثل  د ـاء  كـون  ا ـرة ا قتد ق مرفو ا من  ف لق مم ً

تعدیل في  ير صالح المتهم  جب  لى ا ا ـرة سـماع أقـوا   فيه أو تعد ،  لى أنه إذا كان ا ل تلغ
تعدیل  ل ل ا  .ق

يه و ده  س   ا رة إلا أن تؤیـد الحـكم أو تد ق مرفو ا من المحكوم  فلأما إذا كان طلب ا  ًل لق
ته   .لمصلحأن تعد  

ثلاثون  ثا ة وا لالمادة ا  : مل
تد ق إ ادة ا عوى إلى ا ا رة التي أصدرت الحكم قيجوز  ا رة ا لبيان ما شابه مـن غمـوض  ل

 .أو إبهام 
ثلاثون  تاسعة وا لالمادة ا  : ل

يـنهم ر س ا یـوان  تد ق من  دد كاف مـن الأعـضاء  ئة  ئـشأ  رئاسة ر س ا یوان  ق یعئ ي ل ه  ت
تـد قو كون ق بها دا ـرة أو أكـثر  يـنهم ر س .  ل تـد ق مـن ثلاثـة أعـضاء  ئـوتـألف دا ـرة ا یعق ل ت

تـد ق مـن  شكل دا ـرة ا سمي من  نهم ر س ا ا رة ويجوز لر س ا یـوان أن  قا یوان و ئ ئ لب   ـ
سيرة الـتي  ـددها ر س ا یـوان وفقـا  لـمادة الرابعـة  تد ق ا  اوى ا ًعضو وا د وذ   ئـ لل ـق

 .عشرة 
 : ربعون المادة الأ

بق أن أ ـذت بـه أو  نظرها العـدول عـن اجتهـاد  ية  تد ق في شأن  سـ إذا رأت دا رة ا ت قض قل
تـد ق رفعـت الموضـوع إلى ر س ا یـوان  ئة ا بق أن أقرته  ئـأ ذت به دا رة أخرى أو  ق ل ي هس 



 

 ٢٢٩

تـارهم  تمعة  رئاسة ر س ا یوان مـع ثلاثـة مـن رؤسـاء ا وا ـر  تد ق  ئة ا يخي  إلى  ل ي ئيح مجق ه ل
ية ثلثي الأعضاء ئر س ا  شتركة قرارها بأ بیوان وتصدر ا ا رة ا  . للم

 : المادة الحادیة والأربعون 
نظر في الحكم الـصادر  يا أن یطلب من ر س ا یوان أو من  ه إ ادة ا يا يه  ل لمحكوم  ن ب غ یئ  ل ً

 .ًضده  لال ثلاثين یوما من  ريخ إبلا ه  لحكم 
يل ر س ا یوان أو من  ه الطلب إ نئ و لى ا ا رة الـتي أصـدرت الحـكم لإ ـادة المح كمـة في یيح

 .موا ة المتهم 
ية والأربعون  ثا نالمادة ا  : ل

هرت بعد الفصل ا نهائي وقائع أو قدمت أوراق لم  كن معلومة وقـت المح كمـة وكان مـن  ظإذا 
ثل يه ف  أو  لممشأنها تبرئة المحكوم   ادة ینئ  د اء أن یطلب من ر س ا یوان أو من  ه إ  ل

تملا  ية ، ویقدم الطلب  لال ثلاثين یوما مـن  ريخ العـلم بـذ   نظر في الأحكام ا نها ًا مـش  ً ئ ل
يل ر س ا یوان أو من  ه هـذا الطلـب إلى ا ا ـرة  نظر، و باب إ ادة ا نئ  لى الحكم وأ يح ل یس 

تفصل  ه فالتي أصدرت الحكم  ية  ل  .لقضبحضور أطراف ا
 

باب الخامس  لا
 الأحكام العامة

 
ثة والأربعون الما ثا لدة ا  :ل

نصوص  ليها في هذه القوا د  لى الو ه الآتي   : لمتتم الإخطارات ا
سلم إلى) أ (  سه أی  و د وإلا  شخص  نف سلم الإخطارات إلى ا ل من یو د معـه في محـل  ف 

نين معه  س  ل إقا ه من ا  .م
سات الخاصة  رسل) ب( ت اریة والمؤ شركات ا تعلق   سف   ل ل شركاء الإخطارات إ ی لـلى أ د ا

سة  تــضا ين أو لــر س مجلــس الإدارة أو  لمــد ر أو لمــن یقــوم مقــا م أو لــصاحب المؤ ســا ئلم م
 . الخاصة أو لمن یقوم مقامه 

ها فرع أو ويل في) ج(  ية التي  شركات الأ تعلق   ب ف   ل لی المملكة  رسـل الإخطـارات إلى  ج 
 . مد ر هذا الفرع أو الويل 

سليم ا) د (  سلم إلى العمدة  إذا تعذر  بق  فس  لإخطارات وفقا لما  ً . 



 

 ٢٣٠

شر في ) هـ(  بلـغ بوسـاطة ا نوانـه دا ـل المملكـة  لع  ـإذا تعذر معرفـة محـل إقامـة المـتهم أو  ف
ية   .سمالجریدة الر

هم عن طریق وزارة الخار ة ) و(  يمين  ارج المملكة یتم إبلا تعلق   جف   غ لمق  في هذه  كو فيی
يغ یفالحا  بورود الرد بما   .لتبل د ا

تصين أو لمد ري المصالح أو لرؤساء ) ز(  تعلق   و   رسل الإخطارات إلى الوزراء ا ی ف  
ئات العامة أو من یقوم مقا م  سات أو ا يالمؤ  .لهس

سلم الإخطــارات عــن طریــق ) ح(  سكریة  هــات ا سوبي ا سكریين و تعلــق   لعــ ــفــ   لعــ ــ لجی م
تص هم ا  .جع مر

تعلق  ) ط (  سجن یف   سلم الإخطارات إلى مد ر ا لسجونين   . لم 
 :المادة الرابعة والأربعون 

نفیصدر ر س ا یوان القرارات اللازمة  ذ هذه القوا د   . لتئ
سة والأربعون   : مالمادة الخا

ند نفاذها من المر   التي وصلت إ يها عسري هذه القوا د  لى ا  اوى القائمة   . 
سادسة والأربعون    :لالمادة ا

بـق  ليهـا الأحـكام  ها إلى أطراف ا  اوى  ل نفـاذ هـذه اللائحـة  تطالأحكام التي لم یتم  ق تبليغ
 .الخاصة بطرق   تراض  لى الأحكام

سابعة والأربعون   : لالمادة ا
شرها وتلغـي  ية ویعمـل بهـا بعـد ثلاثـين یومـا مـن  ريخ  سم ـشر هذه القوا د في الجریدة الر  ً ت

 / ١٦ – ١٥ و ريخ ٩٦٨ هـ ورقم ١٣٨٣ / ١ / ٦  و ريخ١٦ قراري مجلس الوزراء رقم
ها من أحكام   هـ كما١٣٩٢ / ٩ تعارض  معتلغي كل ما   .ی
 
 



 

 ٢٣١

 
 
 
 
 

سعودیة  لمرسوم الملكي رقم م١٩٥٨الصادرة  ام  لم ، وانضمت إ يها المملكة العرية ا  ١١/ب
تاريخ    هـ١٦/٧/١٤١٤بوالصادر 

 
 :المادة الأولى

قبق  تفا ة ا -١ ية للا تراف و ذ أحكام المحكمين الـصادرة في إقلـيم دو   ـير الـتي تط تنفلحا ل
ئة عـن  از ـات بـين  ها و كون   میطلب إ يها   تراف و ذ هذه الأحكام  لى إ يم شـ نف قل ت
ية في  تبر و بق أیضا  لى أحكام المحكمين التي لا  نویة ، كما  ية أو  نأش اص  تع تط مع طيع ًب ط

 .تنفاف أو  ذ هذه الأحكام ا و  المطلوب إ يها   تر
نين  لفصل في  الات  -٢ معيویقصد بأحكام المحكمين  س فقط الأحكام الصادرة من محكمين  ل

تكم إ يها الأطراف ئات تحكيم دائمة  يحمحددة بل أیضا الأحكام الصادرة من  هي ً. 
تـصدیق  ليهـا أو  نـضمام إ يهـا أو الإخطـا -٣ تو ـع  ـلى  تفا ـة أو ا نـد ا ل كل دو   ل قع ر ق

ثـل أنهـا  نفس المـادة العـاشرة أن تـصرح  ـلى أسـاس المعـام    هـا عمـلا  لم  داد  بـ ً يق تطبم
يق  تفا ة  لى   تراف و ذ أحكام المحكمـين الـصادرة  ـلى إقلـيم دو   نفتقصر  تق ب تطس 
ناز ات  يق  تفا ة  لى ا تقصر  لمأخرى  عاقدة كما أن   و  أن تصرح أیضا بأنها  ب قس  تطم ً

ئة عن  نا ش ا بقـا لقانونهـا ل تـبر تجاریـة  تعاقدیـة الـتي  تعاقدیـة أو  ـير ا ًروابط القانون ا ط تع ل ل
 .الوطني 

 
ية ثا نالمادة ا  :ل

بمقتعترف كل دو   عاقـدة  لاتفـاق ا ـوب ا ي یلـتزم  ـضاه الأطـراف بـأن يخـضعوا  -١ لمك م
شأن موضوع من روابـط  شأ  نهم  ئة أو التي قد  نا ناز ات ا ش   تحكيم كل أو بعض ا ل لم ب ل ت

تحكيم ا سو تها عن طریق ا سأ  يجوز  تعلقة  تعاقدیة ا تعاقدیة أو  ير ا للقانون ا بم  لم ل  .ل

  اتفاقية الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها
 )م١٩٥٨اتفاقية نيويورك (

 الخامسالملحق 



 

 ٢٣٢

يه من الأطراف " : مك تفاق  وب"یقصد  -٢ تحكيم الموقع  ل لشرط تحكيم في عقد أو اتفاق ا
باد  أو البر ات  ته الخطا ت ا قأو  تفاق ا ي  ت لمن  .تضم

تعاقدة الـتي یطـرح أما -٣  ـا  ـزاع حـول موضـوع كان محـل اتفـاق مـن لم لى محكمة ا و  ا
ناء  لى طلب أ دهم إلى –  لمعنى الوارد في هذه المادة –الأطراف  يل الخصوم  ب أن  تح

تحكـيم وذ  مــا لم  ـين  لمحكمــة أن هــذا  تفـاق  طــل أو لا أ ـر   أو  ــير قابــل  یتا ل
 . لتطبيق 

 
ثة ثا لالمادة ا  :ل

يـة حـكم تعاقـدة  بحجتعترف كل من ا ول ا بقـا لقوا ـد المرافعـات لم تحكـيم وتـأمر  ـذه  ً ا ط ب فل 
يـة ولا  تا نـصوص  ليهـا في المـواد ا شروط ا بقا  يه ا ذ و بعة في الإقليم المطلوب إ لا ل لم ط لـ ل ًت لتنف لم
ية شروط أكثر  بق  ليها أحكام  تفا ة الحا لتفرض للا تراف أو  ذ أحكام المحكمين التي  قتط تنف

ية أكثر ارتفا  تنفا بدر ة ملحوظة مـن تـ  الـتي تفـرض للا ـتراف و ـذ ئشدة ولا رسوم قضا ً
 .أحكام المحكمين 

 
 :المادة الرابعة

سابقة أن یقــدم مــع   -١ نــصوص  لــيهما في المــادة ا ــب   ــتراف وا ــذ ا ــ ــلى مــن یطل ل لم لتنف
  -:الطلب

ند   - أ ية ا شروط المطلوبة لر س أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع ا سم  .لل
نـصوص  - ب شروط المطلوبـة لمأصل  تفـاق ا يـة أو صـورة تجمـع ا ثا لـيـه في المـادة ا ن ل  ل

ند  ية ا س لر  .لسم
شار إ يهما  ـير محـرر بلغـة –لتنف و لى طالب   تراف وا ذ -٢ لم إذا كان الحكم أو  تفاق ا

ية المطلوب إ يها ا ذ  ب  الر لتنفا سم هد –ل هذه الأوراق بهذه ا لغة ويجب أن  ش أن یقدم  رجمة   ل
س  ا بلوماسي أو ا صلي  لى الترجمة متر لقجم رسمي أو محلف أو أ د ر ال ا  .ل

 
سة  :مالمادة الخا

يـه  لحـكم إلا إذا  تج  ناء  لى طلب الخـصم ا ي  يحـ للا يجوز رفض   تراف و ذ الحكم  ب تنف
يل  لى  ب  المطلوب إ يها   تراف وا ذ ا  تصة في ا سلطة ا لقدم هذا الخصم  ل  -:لتنف ل 



 

 ٢٣٣

بـق  لـيهم إن أطراف  ت  -أ  بقا  لقـانون ا ي  ية كانوا  ثا يه في المادة ا نصوص  نطفاق ا ط ن ل یلم ل ً
يح وفقا  لقانون ا ي أخضعه   الأطراف أو  ية أو أن  تفاق المذ ور  ير  ً ديمي الأ صح هل

ب  ا ي صدر  ه الحكم  بقا لقانون ا نص  لى ذ   فند  دم ا ل ط ل  .ًع
يـه لم یع  -ب  يـين المحـكم أو بـإجراءات تنف لأن الخصم المطلوب  ذ الحكم  ي ـا  تعلـن إ ـلا   بصح ً ً

يه  ب آخر أن یقدم دفا ه  يل  تحكيم أو كان من ا تح ل سا  .لمس ل
تحكيم أو تجاوز  دودهما   -ج  تحكيم أو في عقد ا شارطة ا لإن الحكم فصل  زاع  ير وارد في  ل م

سویة بطر ًت ل ـف  قضى ومع ذ  يجوز   تراف و ذ جزء من الحكم الخاضـع أصـلا  یـق نف
ها بهذا الطریق  تحكيم إذا أمكن فص  عن أجزاء الحكم الغير  فق  لى  م لا  .ل

يـه الأطـراف أو لقـان  -د  تحكيم مخالف لمـا اتفـق  تحكيم أو إجراءات ا ئة ا شكل  ل لأن  ل ي ن وه 
تحكيم في  ا   دم  تفاق  ب  ا ي تم  ه ا لا  .فل

سلطة   -ه  ته أو أو ه ا بح ملزما  لخصوم أو أ لأن الحكم لم  لغ ب  الـتي فيهـا أو قفیص تصة في ا لا  
 .بموجب قانونها صدر الحكم 

ب  المطلوب إ يهـا   ـتراف و ـذ حـكم المحكمـين أن  ـرفض   -و  تصة في ا سلطة ا تنفيجوز  ل  ل 
ها  بين  ل  تراف وا ذ إذا  تنف  -:لت

تحكيم  -١ سویة النزاع عن طریق ا ب  لا يجيز  لأن قانون ذ  ا  .ل 
ب  أن   تراف بحكم المحكمين أو -٢ نظام العام في هذا ا ل  ذه ما يخالف ا ل  .تنف

 
سادسة  :لالمادة ا

تصة المطروح أما ا الحكم   أن توقـف الفـصل في هـذا الحـكم –ً إذا رأت مبررا – ل سلطة ا
شار إ يها في فقرة  تصة ا سلطة ا لمإذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام ا من المادة ) هـ(ل 

سابقة   .لا
سلط لوهذه ا نات كا ةل ناء  لى ال س طلب ا ذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأ فة أیضا  مب نف لت ً. 

 
سابعة  :لالمادة ا

يـة الـتي أ رمتهـا ا و   -١ نا يـة أو ا ئلا تخل أحكام هذه  تفا ـة بـص ة  تفا ـات الجما ث لع ق ق
شأن   تراف بـأحكام المحكمـين و ـذها ولا تحـرم أي طـرف مـن حقـه في  تعاقدة  تنفا لم 



 

 ٢٣٤

ب    شریع أو معاهدات ا لتفادة بحكم من أحكام المحكمين و  ة و لقدر المقرر في   فس  ك 
 .لتنفالمطلوب إ يها   تراف وا ذ 

نة  -٢ يـف  سـ یقف سر ن أحـكام  روتو ـول  تحكـيم ١٩٢٣ج  شأن شروط ا لم   قواتفا ـة ـ
نة  س يف  تعاقدة ا١٩٢٧ج  ية من ا ول ا بم الخاصة  ذ أحكام المحكمين الأ لم ب ج   تـداء ب ف

ها  بح  ه ت  ا ول مربطة بهذه  تفا ة وبقدر اربا يوم ا ي  طمن ا ق تف ت تص  .ل
 

ثا ة مالمادة ا  :ل
تو ع  لى هذه  تفا ـة حـتى  -١ قیظل  ب ا ق سمبر ٣١ل م  ـكل دو  عـضو في ١٩٥٨ ـ د

تخصصة أو أكثر  تصير عضوا في إ دى الوكالات ا ت دة و كل دو  عضو أو  لمالأمم ا س  ًلم
تابعة للأمم ا يـة لا نظام الأساسي لمحكمة العدل ا ويـة أو تـدعوها ا لجمعت دة طرف في ا ل ل لم

ت دة  لمالعمو ة للأمم ا  .م
سكرتير العـام لـلأمم  -٢ تـصدیق  ى ا تصدیق  لى هذه  تفا ة وإیـداع و ئـق ا لـيجب ا ل قل

ت دة   .لما
 

تاسعة  :لالمادة ا
نضم للاتفا ة الح -١ ثا ة أن  شار إ يها في المادة ا ق كل دو  ا تم ل ية لم  .لا
ت دة  -٢ سكرتير العام للأمم ا لمیتم  نضمام بإیداع ويقة  نضمام  ى ا ل  .ث
 

 :المادة العاشرة
هـا أن تـصرح  -١ تـصدیق  ليهـا أو  نـضمام  تو ع  لى هذه  تفا ة أو ا ند ا ل كل دو   ق لق ل ع

ها في ا ال ا ولي أو  لى إقليم ثل  داد سر ن أحكا ا  لى مجموع الأقاليم التي   وا د تمم
  .منها أو أكثر 

تصريح آ ره من وقت  ذه هذه ا و  للاتفا ة  قو ج هذا ا نف ت  ل  .ی
ت دة  -٢ سكرتير العام للأمم ا لمويجوز  كل دو  ف  بعد إخطار ا  سر ن أحكام هذه م  دادل

ث  ا و   تم تفا ة  لى أي إقليم  سعين . ق يوم ا تداء من ا ل و ج هذا الإخطار آ ره ا ب لی  
هذا الإخطار أو مـن  ريخ العمـل ا  ت دة  سكرتير العام للأمم ا تلام ا لي یلي  ريخ ا لم ل س 

تاريخ لاحقا  لى ذ   هذه ا و  إذا كان هذا ا بة  ًبهذه  تفا ة   ل لس   .ل ق



 

 ٢٣٥

م كل دو  صا ة شأن أن تأ ذ ما یلزم من الإجراءات المطلوبة لا داد سر ن أحكام  -٣ ح
تــصدیق أو قهــذه  تفا ــة  ــلى الأقــاليم ا تو ــع أو ا سري  ليهــا وقــت ا للــتي لم  كــن  ل ــ ق 

 مع مرا اة الحصول  لى موافقة حكومـات هـذه الأقـاليم إذا كانـت الأوضـاع – نضمام 
توریة تحتم ذ    .س ا 

 
شر  :عالمادة الحادیة 

ية  لى ا ول  تحادیة أو  ير المو دة  تبق الأحكام الآ  :تط
تعاقدة الغير اتحادیة وذ   كون التزامات الحكومة  تحادیة هي  -أ  لم نفس التزامات ا وية ا ل

ية  لحكومـة  شر سلطة ا تعلق بمواد هـذه  تفا ـة الـتي تـد ل في ا ـصاص ا یعف   لـ ـ لی خ ق
 . تحادیة

ق عرض مواد هذه  تفا ة مـع إبـداء رأيهـا – في أقرب وقت –تتولى الحكومة  تحادیة   -ب 
تصة في ا ول  سلطات ا تلزم ل  لموافقة  لى ا  ـس أو في الولا ت طالما إن هذه المواد لا 

شریع من هذه ا ول أو ت  الولا ت  توریة  تحادیة أن یصدر بها  نا ة ا  س  من ا  .حل
نـاء  ـلى طلـب أي دو   عاقـدة –ق الطـرف في هـذه  تفا ـة ة تحادیـتقدم ا و    -ج  م  ب

شر يا   ت دة ،  سكرتير الأمم ا ب  رسل إ يها عن طریق ا لم لل يه العمل ً  لیع  تحاد وما يجري 
يان مـا  تعلق بأي نص من نصوص هذه  تفا ة من  ها وذ  ف   تابعة  بفي الولا ت ا ی قل ل

نصوص ية أو  يرها بصدد هذه ا شر لاتخذ من إجراءات  یع  . 
 

شر ية  ثا عالمادة ا ن  :ل
سعين ا ي یـلي  ريخ إیـداع الويقـة  -١ يـوم ا بـارا مـن ا ثیعمل بهذه  تفا ـة ا ل ـ لت ع ثـة ق ثا لا ل

 . لتصدیق أو  نضمام 
هـا بعـد إیـداع الويقـة  -٢ نـضم  بة   ول الـتي تـصدق  ليهـا أو  ثیعمل بهذه  تفا ة   ت لس  ل ق

ها  تالي لإیداع هذه ا و  لويقة تـصد سعين ا يوم ا تصدیق أو  نضمام من ا ية  تا یقا ث ل ل  ل ل لل
 .أو انضما ا 

 



 

 ٢٣٦

شر ثة  ثا عالمادة ا ل  :ل
سحب -١ ت  كل دو   عاقدة أن  سكرتير م يـا  تا ب لـ من هـذه  تفا ـة بإخطـار منهـا یقـدم  ًك ق

ت دة  سكرتير –لمالعام للأمم ا تلام ا س اب بعد  ام من  ريخ ا بدأ مفعول هذا   ل و س  ی 
هذا الإخطار   .لالعام 

يه في المـادة العـاشرة أن تخطـر بعـد  -٢ نصوص  لم ل كل دو  قامت  لإ لان أو الإخطار ا
سكرتير العام للأمم ا بين لذ  ا یت دة بوقف سر ن أحكام هذه  تفا ة  لى أي إقليم  قلم

هذا الإخطار  سكرتير العام  تلام ا لبهذا الإخطار بعد  ام من  ريخ ا ل  .س 
شأنها إجـراء  -٣ يق أحكام هذه  تفا ة  لى أحكام المحكمـين فقـط الـتي اتخـذ  قب ـتمر  تط  س 

س اب  ق   تراف بها أو  ذها  ل تمام    .تنف
 

شرالمادة الر  :عابعة 
نـصوص هـذه  تفا ـة في موا ـة دو  أخـرى  تج  تعاقـدة أن  قلا يجوز لإ ـدى ا ول ا ب تحـ لم

ق عاقدة إلا  لقدر ا ي اربطت به هي في  تفا ة   .تم
 

شر سة  عالمادة الخا  :م
ثا ة شار إ يها في المادة ا يع ا ول ا ت دة  سكرتير العام للأمم ا ميخطر ا ل لم جم لم  -:ل

تصد  -أ  تو عات وا ل  ثا ة قل شار إ يها في المادة ا میقات ا ل  .لم
تاسعة نضمامات لا  -ب  شار إ يها في المادة ا ل ا  .لم
شر   -ج  شار إ يها في المواد الأولى والعاشرة والحادیة  ع لإ لا ت والإخطارات ا  .لم
شرة   -د  ية  ثا يق  لمادة ا تاريخ ا ي یعمل  ه بهذه  تفا ة   ع  ن ل ب لتطل ق  .ف

 
شر سادسة  عالمادة ا  :ل

ــذ -١ ــودع ه ية ت ية والفر با ــة وا ة والأ ــة الإنجليزی ي ها الر ــصو ن ــة  س ه  تفا  ن ســ  ي سم ــص ــل ص ل ق
ت دة  ية في محفوظات الأمم ا لموالرو  .س 

ت ـدة صـورة مـن هـذه  تفا ـة مطابقـة للأصـل إلى ا ول  -٢ ق رسل سكرتير  ام الأمم ا لم
ثا ة  شار إ يها في المادة ا ما ل  .لم

 



 

 ٢٣٧

 
 
 
 

 
 : إن حكومات

ها ية ا شمالمملكة الأرد  ية لن
ت دة  لمدو   مارات العرية ا  ب

بحر ن   لدو  ا
ية  تو هوریة ا س ا  لجم ل

ية  ية ا هوریة الجزا ریة ا يمقرا با لشعط  لجم
بوتى  ج هوریة   جم

سعودیة  لالمملكة العرية ا  ب
ية  سودان ا يمقرا طهوریة ا ل  جم

سوریة  هوریة العرية ا لا ب  لجم
ية  طهوریة الصومال ا يمقرا  جم

هوریة العرا ة  قا  لجم
 سلطنة عمان 

 فلسطين 
 دو  قطر 

 دو  ا كویت 
ية  نا هوریة ا نا  لجم لب

ية  ية  شتر  ب الجماهيریة العرية ا ة ا ي شعب ل ل   
 بالمملكة المغرية 

هوریة  ية مالإسلا ةلجما تا نالمور   ی
ية  هوریة العرية ا نا  لجم يمب

ية  ية ا يمن ا يمقرا بهوریة ا لشعط  جم 

  م١٩٨٣اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 
  ةبين الدول أعضاء جامعة الدول العربي

 

 السادسالملحق 



 

 ٢٣٨

شریع بين سعي ی  غي قوميب ا ول العرية هدف ل إيما  منها بأن و دة ا تحق  قـه انطلاقـا إلى لا
تعـاون  نا ا منها بأن ا شام ، وا لنحو الو دة العرية ا ل   أن ی  غـيب بـين ا ول العريـة القـضائيقب

يع  ية  لى نحو  تط كون تعاو  شاملا  كل ا الات القضا يـة وفعـا  أن س ئ هم بصورة ايجا ب   س
هود القائمة في  . هذا ا ال فيلج تدعيم ا

تعاون القائمة بين ا ول العرية  بوحرصا منها  لى تويق  لاقات ا ل ية والعمل فيث ئ ا الات القضا
ها، و ذا  يع نطا يتها وتو ها و نف لى د ق تعم س   الأول لـوزراء العـربي الصادر عـن المـؤتمر للإ لان نم

نعقد  سمبر١٦-١٤ الفـترة مـن فيب الر ط  اصمة المملكة المغرية فيلمالعدل ا كانـون أول /  ـ د
  م١٩٧٧

 : قد اتفقت  لى ما یأتي
 

باب الأول  لا
 "أحكام  امة"

 
  ١/ مادة

 " تبادل المعلومات"
نافــذة  شریعات ا تظمـة نـصوص ا تعاقـدة بــصفة  ل ـادل وزارات العـدل  ى الأطـراف ا لم  ـ لت م  

شر فيهــا الأ ية وا ــلات الــتي  ــضا بحــوث القانويــة والق شرات وا بو ــات وا ئ ــوا ن ل تلمط ــ حــكام ل
نظيم  تعلقة   ية، كما  ادل المعلومات ا تالقضا لم ت لئ م الرا ة الإجراءات، وتعمل  لى اتخاذ القضائي 

ية  ى إلى يق بين الأنظمة القضا ية وا شر نصوص ا تو ق بين ا ئ ا س  یع ل  لت ل ل تعاقـدة الأطرافف لم ا
يه الظروف الخاصة  كل منها  . تقح ضس   

  ٢/ مادة
ندوات وا" ليع الز رات وا تخصصة شج  " لملأ زة ا

شریعة  يع  ص    بحث موا ندوات والحلقات  تعاقدة عقد المؤتمرات وا لـشجع الأطراف ا ض ل ل لم م 
 .  مجالات القضاء والعدا في الغراء مالإسلا ة

تطـور  ية وبادل ر ال القضاء والعدل بقصد  ابعـة ا شجع ز رة الوفود القضا لكما  ت ئ شریعيم   ل ـا
ش كل الرأيل ت كل منها، وبادفي والقضائي ها التيلم حول ا يع فيض تعتر  أیـضا شج هذا ا ال و

ی نظيم ز رات تدر ة  لعاملين   .  كل منهافيت



 

 ٢٣٩

نو  الأطرافوتدعم  تعاقدة ماد  و مع ا ية المؤه  المركز و لأطرلم بحوث القانوية العربيلعلم ا ن   ل
يقوم بدوره كاملا  ية،  لوالقضا تعاون فيئ ية ا ل تويق و نم  . والقضائي القانوني ا الين في العربي ث

تعلقة  كل هذه  م  ـاشرة بـين وزارات العـدل  ـلى أن تخطـر كل الأمورلموتجرى المراسلات ا
 .  ب ها بصورة من هذه المراسلاتفيجمنها وزارة الخار ة 

  ٣/ مادة
تقاضيضمانة حق "  " لا

تعاقدة دا ل  دود كل منها بحـق  نو الأطراف ا لمتع موا ط تقـاضي تم ية امأمـ لا ئـات القـضا ئ ا لهي
هم وا فاع عنها، ولا يجوز بصفة  اصة  بة بحقو ق لمطا ية أو أنل شخـص تفرض  ليهم أیـة ضـمانة 

تعاقد المعنى أو لعدم وجود موطن بأيعي  ة  ية الطرف ا لم و ه كان،  كونهم لا يحملون    س 
 .  لهم دا ل  دودهإقامةأو محل 
بق  سابقة  لى أحكامتطو شأة أو المصرح بهـا وفقـا لقـوانين كل لم االأش اصل الفقرة ا لمع نویة ا

تعاقدة  . لمطرف من الأطراف ا
  ٤/ مادة

ية" سا دة القضا ئا  " لم
نـو  طتع موا تعاقـدة دا ـل  ـدود كل منهـا  لحـق الأطـراف تم سا دة فيلم ا لمـ الحـصول  ـلى ا

نافذ  ه شریع ا يه ووفقا  ية أسوة بموا فالقضا ل ن   . ط لئ
هادة ا ة لعدم ثش وسلم ا لم  ية ل تصة إلىل القدرة الما هات ا تـار مإقا ـه محل فيلج  طا بها من ا   ا

تعاقـدة، الأطـراف ا ـد إقلـيم في كان یقيم إذا سلم هـذه في كان یقـيم إذا أمـالم ا ف ـ بـ  آخـر 
تص أو من یقوم مقامه هادة من  صل ب ه ا ق ا  . لش

شخص وإذا ب  فيل أقام ا يمكن الحصول  لىا يل ا ف قدم  ه الطلب  ية مـن ف  كميل معلومات 
تعاقد  تصة  ى الطرف ا هات ا لما  .   س  يحمل  ها يلج 

  ٥/ مادة
ية" نا ئبادل صحف الحا  ا لج  " ت

م طـرف  عاقـد آخـر أي وزارة العـدل  ى إلىم رسل وزارة العدل  ى كل طـرف  عاقـد 
يه أو الأحكامبيا ت عن  ية الصادرة ضد موا ية ا نها ن القضا ئ يمين  المولالأش اصطئ لمقود ن أو ا

يمـه وا ـدة في لمق إ يـة فيقل نا ئ صحـف الحــا  ا سجل (لج شریع ) العــدليلـا   ى ا ا ــلي لط ـبقـا 
تعاقد المرسل  . لمالطرف ا



 

 ٢٤٠

ئات ا ق و د اء  ى فيو ية أو  يرها من  ئة القضا تحق  ا  تو ه اتهام من ا لج ي ئ هي  من أيله
تعاقدة، يجوز الأطراف ئات أن تحلأيلم ا تـصة  ـلى لهي من ت  ا هـات ا لج صل  اشرة من ا م

ية  نا ئيفة الحا  ا لج سجل (صح شخص المو ه ) العدليلا يهلالخاصة    .   تهاملإ
ية فيو ئـات القـضا ئ  ير  ا   تهـام يجـوز  تعاقـدة الأطـراف مـن أي  ى الإداریـة أو لهي لم ا

يـة  نا يفـة الحـا  ا تـصة  ـلى  هـات ا ئالحصول من ا لج صح سجل (لج  وجـودة  ى الم) العـدليلـا
تعاقد الآخر، وذ   نصوص  ليها الأحوال فيلمالطرف ا شریعه فيلم والحدود ا  . ا ا لي  

 
باب  ثانيلا  لا

هاوالأوراقإ لان الو ئق " ية، و ية و ير القضا تبليغ القضا ئ  "ئ
 

  ٦/ مادة
ت اریة في ية وا ل القضا  المد ية وقضا  والإداریةن ية الأحوالئ والجزا  لشخص ا

ت اریـة والأوراقئق  رسل الو  يـة وا تعلقـة  لقـضا  المد ية ا ية و ير القضا ل القضا ن لم ئ  والإداریـةئ
ــضا   ــوب الأحــوالوق ية المطل ــالشخــص ا ــا إ لانه ه ــين  ى أ ــد إلىتبليغ أو  يم ــ اص  مق أش
ئة أو الموظف الأطراف تعاقدة وذ   اشرة من ا ي ا لهلم تص القضائيم  یقـيم الـتي المحكمة إلى  ا

يغه المطلوب إ لام  .  دا رتهافيتبله أو 
تعلقة وراقو رسل الو ئق والأ ية ا ية و ير القضا لم القضا ئ ية  اشرة عـن طریـق ا  لقضئ م الجزا ئ

سليم أحكام بـالإ ـلالموزارة العدل  ى كل طرف  عاقد وذ  مع  ـدم  ب ـ المـواد الخاصـة 
 . المتهمين والمحكوم  ليهم

يـه، فيو ية المرسـل إ ل  ا  الخلاف حول  تعاقـد   ـس  بقـا لقـانون الطـرف ا لمیـتم تحدیـدها  ط
يغ  لانالمطلوب الإ يم فيلتبل أو ا  . هقلإ

تبر الإ يغ الحاصـل  لانیعو بقـا لأطـراف مـن الأأي إقلـيم فيلتبل أو ا تعاقـدة  ط ا  هـذه حـكاملم
تعاقد طالب الإإقليم فيق تفا ة كأنه قد تم  يغ لانلم الطرف ا  . لتبل أو ا



 

 ٢٤١

  ٧/ مادة
هة المطلوب خ ا   دم ا صا" يغ لان الإإ يهالجص ا  " لتبل أو ا

هة المطلوب إذا هـا  ـير وراق الو ئق والأإ لان إ يهالج كانت ا ية أو  ية و ير القضا تبليغ القضا ئ ئ
ها  نفستصة تقوم من تلقاء  هامخ تصة إلى لبإرسا هة ا هـا وإذا ب ها فيلج  ا تحيل تعـذر  ليهـا ذ  

هة إلى لج وزارة العدل وتخطر فورا ا بة بما تم ً تينفيلالطا  . ل الحا
  ٨/ مادة

يا ت الخاصة بهذه المرفقات لانمرفقات طلب الإ" يغ وا ب أو ا لبل  " لت
يةوراق  رفق الو ئق والأأنيجب  تا يا ت ا توى  لى ا ية بطلب  ية و ير القضا ل القضا ل ب يح ئ  : لئ

هة -أ يةالتيلجا ية و ير القضا ئ صدرت عنها الويقة أو الورقة القضا ئ  . ث
ية المطلوب -ب ية و ير القضا ئنوع الويقة أو الورقة القضا ئ هاإ لانهث  . تبليغا أو 
نوانه، و ه إ لانه  سم ا كامل  كل من المطلوب -ج نة كل منهم و هم و سيغ م أو  ع  أنبلت   

ها للأش اص القانونيأمكن، والمقر  نوانها، و سم ا كامل  نویة و لممثل ا ع  و ـد إن القـانونيلمع
نوانه  . عو

بقـة ا القض فيو ية أو القانويـة ا شر يات ا يف الجريمة المر ة وا ية یضاف  لمط الجزا ن ع لـ لمقئ  ض  ك ك
 .  ليها
  ٩/ مادة

يغ إ لان" يمين  ى طرف  عاقدالأش اصتبل أو  م ا  " لمق
سابقة دون حق أحكاملا تحول  يمين طراف كل طرف من الأمواطنيل المواد ا تعاقدة ا لمق ا  فيلم

بلغـوا إلى في، الأخـرى فطـرا مـن الأأي إقليم نـوا أو  ی أن  يـع الأشـ اصیعل يمـين  ـه  جم ا ف لمق
ية وراقالو ئق والأ ية و ير القضا ئ القضا ت اریـة أو ا القض فيئ ية أو ا ل المد  العـدد أو الإداریـةن

يةالأحوال  . لشخص ا
بق  شأن فيتطو تعاقـد الإجراءاتل هذا ا ف یـتم  ـه ا يلم والقوا د المعمـول بهـا  ى الطـرف ا

يغ لانلإا  . لتبل أو ا
  ١٠/ مادة

يغ لانتنف ا  رفض  ذ طلب الإ"  " لتبل أو ا
يغ وفقا لأ لانتنفلا يجوز رفض  ذ طلب الإ  الطـرف أي رإذا إلاق هذه  تفا ة حكاملتبل أو ا

تعاقد المطلوب  يهلما نظام العام  هلإ يادة أو   ساس  ف ذ  أن  ذه من شأنه ا لنف س   . ت لم



 

 ٢٤٢

تعاقد المطلوب لتنفولا يجوز رفض ا  يهلمذ بح ة أن قانون الطرف ا خ ذ  یقضى   ـصاصه لإ
نظر ا عوى القائمة، أو انه لا یعرف القضائي يـه ا ي القـانوني الأسـاسب دون سواه  ی ل  ـنى 

 . موضوع الطلب
هة المطلوب فيو لج  ا  رفض ا ذ، تقوم ا يـان بإخطار ذ  إ يهالتنف بـة فـورا مـع  هـة الطا ب ا ل لج

باب الرفض  . س أ
  ١١/ مادة

يغ لانطریقة الإ"  " لتبل أو ا
يغ الو ئق والأإ لانيجرى  تعاقد المطلـوب وراقتبل أو  تصة  ى الطرف ا هة ا لم من  ل ا لج  ق

يه ها حكام ذ ، وفقا للألإ ية  یه ويجوز  ع سليم القانوية المر  إذا إبلا هه أو إ لان المطلوب إلىن
ياره خق ها    .  ل

شرط أو  لان الإإجراءويجوز  بـة  هة الطا يغ وفقا لطریقة  اصة تحددها ا ل ـ ا لجبل تعـارض ألالت ت 
هة المطلوب  ية  ى ا لجمع القوانين المر  . لق ا ام بذ إ يهاع

  ١٢/ مادة
سليم الو ئق والأ"  " وراق طریقة 

تعاقد المطلـوب  تصة  ى الطرف ا هة ا لم صر  مة ا لج  يـهتق سليم الو ئـق والألإ   ـلى وراق ـ 
 . ه أو إبلا هإ لان المطلوب إلى  سليمها
باتویتم  تو ع المطلـوب ثإ سليم  ق ا ب  الورقـة و ريخ أوث  ـلى صـورة الويقـة إبلا ـهه أو إ لانـل 

شخص  تصة یوضح بها  ة  ذ الطلب و ريخ ا ذ وا هة ا هادة تعدها ا لـسلمه أو  نف   نف يف لج تش ت ل  
يه سلمت ا ي ند   ضاء ا ب لإ س، و لق  .  ذلتنف  ال دون اا يع

هادة ا ـة إبلا هه أو إ لانثو رسل صورة الويقة أو الورقة الموقع  ليها من المطلوب  لمثش  أو ا لـ
مسليم  لطرف الطالب  اشرة  .  ل 

  ١٣/ مادة
 " الرسوم والمصروفات"

ــق والأإبــلاغ أو إ ــلانلا  رتــب  هــة المطلــوب وراق الو ئ ية  ية و ــير القــضا ئ لج القــضا  إ يهــائ
يغ ا لانالإ  . ة رسوم أو مصروفاتأیق ا ضاء فيلحق لتبل وا



 

 ٢٤٣

ثالث باب ا لا  ل
يةالإ بة"  "ئ القضا

 
  ١٤/ مادة

يةالإ بةمجالات "  " ئ القضا
يمـ فيم طرف  عاقد آخر أن یقـوم أي إلىم كل طرف  عاقد أن یطلب  نـه بـقلإ يابـة  عه   أين

هود وتلقـى تقـار ر قضائي إجراء هادة ا ش  علق بدعوى قائمة وبصفة  اصـة سـماع  شـ الخـبراء لـم
ش تهم،  قو ا يمينليفتح وطلب نةیاالمع وإجراءم  .   ا

  ١٥/ مادة
ت اریة ا القض في" ية وا ل المد ية والإداریةن يةالأحوال ا وقضئ والجزا  " لشخص ا
بــات -أ ية الإ بــةطل رســل  ــضا ــة ا القــض فيئ الق ت اری يــة وا ل المد  الأحــوال ا وقــض والإداریــةن

تصة  هة ا ية  اشرة من ا لجشخص ا م تعاقـد الطالـب ل هـة المطلـوب إلىلم ى الطـرف ا  إ يهـالج ا
يل الطلـب مـن تلقـاء فإذام طرف  عاقد آخر، أي  ى الإ بةتنف ذ  ها  بين  دم ا صا تح  صت خ
تصة إلىنفسها  هة ا هـا وإذالج  ا هـة إلىتحيل تعـذر  ليهـا ذ   لج وزارة العـدل، وتخطـر فـورا ا

بة بما تم  تينفيلالطا  . ل الحا
سماح  ـكل مـن الأولا يحول مـا  نيهـا، طـرافلـتقـدم دون ا هادة موا سماع  تعاقـدة  ط ا  فيشـلم ـ

يين، وقضا ال يين أو ا بلوما ثليهـا ا شار ا يها آنفـا،  ـاشرة عـن طریـق  سـ  ا مم ـصل لقلم   ـا  فيم
تعاقـد  شخص المـراد سـما ه، یـتم تحدیـدها وفـق قـانون الطـرف ا ية ا لمالخلاف حول  لـ   ـس 

ية ئالمطلوب  ذ   بة القضا  .   یهتنف
ية -ب ــضا ــة الق ــات   ب ب ئ  رســل  ــضا  الفيطل ــذها  ى ق ــوب   ــة المطل ي تنف الجزا  مــن أيئ
تعاقدة  اشرة عن طریق وزارة العدل  ى كل منهاطرافالأ م ا  . لم

  ١٦/ مادة
يا ته" ية و بتحدید وطلب   بة القضا  " ئ

تعاقـد الطالـب ويجـ ية وفقا لقـانون الطـرف ا لميحرر طلب   بة القضا ب ان  كـون مؤر ـا ئ
بة هو وسا ر الأ هة الطا توما بخاتم ا يه و لوموقعا  مخ  المرفقة بـه، وذ  دون مـا  ا ـة وراقلج ل

يه أو  لى هذه الأ  . وراق ل لتصدیق 



 

 ٢٤٤

هة المطلـوب ا يهـا  هة الصادر عنها الطلب وا ية وا ية نوع ا تضمن طلب   بة القضا لجو لج لقض ئ ی
ية  يا ت ا يع ا يلا ذ، و ب تفصجم لل همـة المطلـوب  ـذها و اصـة لتنف ية و  تعلقة بوقـائع ا نفا تلم لقـض لم

ئ  المطلوب طر ا  ليهم هود، ومحال اقامتهم و  س اسماء ا  . لش
  ١٧/ مادة

ية" بات   بة القضا ئ الات رفض أو تعذر  ذ  طل  " تنف
ية الـتى  ـرد ا يهـا وفقـا لأ بـات   بـة القـضا هة المطلوب ا يها  ـذ  ئتلتزم ا طل هـذه  حـكامبلج ف 

ها رفض  ذها  نف تفا ة، ولا يجوز  ل  : ت الحالات  يةفيتق
تعاقـد المطلـوب فيلتنفاذا كان هذا ا ذ لا ید ل -أ ية  ى الطـرف ا ئة القضا لم ا صاص ا ئ لهي خ

يه ا ذ لتنفا  . ل
يه ذ ، أو  نظام -ب تعاقد المطلوب ا يادة الطرف ا ساس  ل اذا كان من شأن ا ذ ا ل لم س  لتنف لم

 . فالعام  ه
يـه ا ـذ جريمـة ذات -ت تعاقـد المطلـوب ا تبرها الطـرف ا نفاذا كان الطلب  علقا بجريمة  لتم ل لم یع

ية يا س بغة  س   . ص
هة المطلـوب ا يهـا  ـذ فيو ية أو تعذر  ذه، تقوم ا نف  ا  رفض  ذ طلب   بة القضا لج نف تنف ت ئت

بة بذ  فورا مع ا ادة الأ هة الطا لالطلب  خطار ا باب الـتى وراقلج يان   سـ  و دعـت الى ب
 . تنفرفض أو تعذر  ذ الطلب

  ١٨/ مادة
ية" ئطریقة  ذ   بة القضا  " تنف

ية وفقـا للاجـراءات القانويـة المعمـول بهـا  نیتم  ذ   بة القضا ئ تعاقـد فيتنف لم قـوانين الطـرف ا
يه ذ   . لالمطلوب ا

تعاقد الطالب فيو بة الطرف ا لم  ا  ر مناء  لى طلب صريح  ه-غ ية تنف  ذ  في -ب ئ بة القضا
تعـارض  ته ما لم  يه ذ  ا ابة ر تعاقد المطلوب ا تعين  لى الطرف ا یوفق شكل  اص،  ب ل لم غی

ته  . نظمذ  مع قانونه أو أ
بتها  بة ر هة الطا غويجب إذا أبدت ا ل نف وقت  اسب بمكان و ريخ  ذ في اخطارها -صرا ة-لج تم

س نى للأ ية حتى  ية أو و ئهمطرافیئ   بة القضا لتنف حضور ا ذ، وذ  وفقا  ل دود لمعن ا
سموح بها  يه ا ذفيلما تعاقد المطلوب ا لتنف قانون الطرف ا ل  . لم



 

 ٢٤٥

  ١٩/ مادة
هاداتهم"  " ش ش اص المطلوب سماع 

تعاقـد  بعـة  ى الطـرف ا هاداتهم  لحـضور  لطـرق ا لم كلف  ش اص المطلوب سماع  لمت شـ
هادة  یه  . لشالمطلوب اداء ا

  ٢٠/ مادة
ية  ر"  " ئ القانونى للا بة القضا

ية وفقا لأ ق هذه  تفا ة   ر القانونى ذاته حكامئ كون للاجراء ا ى یتم بطریق   بة القضا
تعاقد الطالب تصة  ى الطرف ا هة ا لمكما لو تم امام ا  . لج 

  ٢١/ مادة
ية" ئرسوم أو مصروفات  ذ   بة القضا  " تنف

ة رسـوم او مـصروفات فـ   ـدا اتعـاب أیـق ا ـضاء فيئية، الحـق تنفلا  رتب  ذ   بة القـضا
يـان مـع  هود التى یلتزم الطالب  دائها، و رسل بهـا  ها  ضى، ونفقات ا بالخبراء، ان كان  ش مق لل

 . ملف   بة
سابه ووفقـا لقوا ــه  تقـاضى  ية ان  يـه  ـذ   بــة القـضا تعاقـد المطلــوب ا ننف و لطـرف ا لحــ ی ئ ل تلم

ناء  ذ   بةوراق الأالرسوم المقررة  لى تنف التى تقدم ا  . ث
 

باب الرابع  لا
هود والخبراء " يةقضا  الفيلشحضور ا  "ئ الجزا

 
  ٢٢/ مادة

هود والخبراء"  " لشحصانة ا
تعاقدة، ويحـضر طراف یعلن  لحضور  ى ا د الأ-  س  كانت  هأ  -خكل شاهد أو  ير لم ا

ئات القض هذا الغرض امام ا ياره  يبمحض ا له  ل تع بحصانة خ تعاقد الطالب،  ية  ى الطرف ا تما لم  ئ
سه عن افعال أو  ـذ  يه أو  ية بحقه أو ا ض  نفضد اتخاذ اجراءات جزا تلق  سـابقة أحـكامئ ل  

تعاقد الطالبإقليم لى دخو    . لم الطرف ا
تابـة بهـذه الحـصانة  ـل حـضوره  بير اخطاره  شاهد أو ا نت ا ئة التى أ تعين  لى ا قو ك لخ ل ي ل لهی

 . لاول مرة



 

 ٢٤٦

بير بعد انقضاء  شاهد أو ا لخو زول هذه الحصانة عن ا ئـات ٣٠ل ناء ا ي یوما  لى  ريخ ا هتغ لس 
بـة  تعابـه نظـير  دلاء  ر بـير المطا تعاقد الطالب، كـما يحـق  ية  ى الطرف ا لالقضا لم لخ ه أیـئ
تعاقد الطالب تعریفات و نظمة المعمول بها  ى الطرف ا ناء  لى ا لمويحدد ذ  كله  ل  . ب

تعاقد الطالب  لان الإأوراق فيتبين و بير ویدفع الطرف ا شاهد أو ا تحق  بالغ التى  لم ا لخ س  ل  لم
بير ذ  شاهد أو ا بالغ اذا طلب ا لخمقدما هذه ا ل  . لم

  ٢٤/ مادة
بوسون" هود والخبراء ا لمحا  " لش

بـوس  یـه شخص ا نقـل ا لمحیلتزم كل طرف  عاقد  لـ ب  هـذه حـكامه وفقـا لأإ لانـ ا ى یـتم -م
ية  ى -قا ة تف ئة القضا ثول امام ا ئ  ي هادته أو أيله لم شـ طرف  عاقد آخـر یطلـب سـماع  م

تعاقد الطالب نفقات نق أیر تحمل الطرف ا لمه بوصفه شاهدا أو  يرا و ی  . خ
بوسـا وا ادتـه  تعاقد الطالـب  بقائـه  محویلتزم الطرف ا    ـل ا ى في أقـرب وقـت او فيلم

تعاقد المطلوب ا ليحدده الطرف ا  . ق من هذه  تفا ة٢٢/  المادةأحكاميه، وذ  مع مرا اة لم
هذه المادة بوس  یه وفقا  شخص ا يه نقل ا تعاقد المطلوب ا لويجوز  لطرف ا لمح ل ل ، ان  رفض /لم

يةفينق    : ت الحالات الآ
يـة -أ يـه نقـ   ب اجـراءات جزا تعاقد المطلوب ا ئاذا كان وجوده ضرور   ى الطرف ا ل  ـسلم

 . يجرى اتخاذها
سه-ب تعاقد الطالب اطا  مدة   .  لم اذا كان من شأن نق  الى الطرف ا
تغلـب  ليهـا تحـول دون نقـ  الى -ج بـارات لا يمكـن ا بـارات  اصـة أو ا لاذا كانت ثمـة ا ت عت ع

تعاقد الطالب  . لمالطرف ا
باب الخامس  لا

ت اریة و داریة وقضا  الفي الصادرة حكام  تراف  لأ" ية وا ل المد    حوالقضا ن
ية و ذها تنفا  "لشخص

 
  ٢٥/ مادة

 " قوة الأمر المقضى به"
بـاب كل قـرارفيیقصد  لحكم -أ يق هذا ا ل معرض  تهأ  -تطب نـاء  ـلى - ـسمي كانـت  ب یـصدر 

ية من مح كم أو  ية أو ولا ئاجراءات قضا تصة  ى أ دأیئ  . مخة  ة 



 

 ٢٤٧

تعاقدة  لأطراف الأق من هذه  تفا ة، یعترف كل من٣٠/ مع مرا اة نص المادة-ب  حكاملم ا
يـة بمـا قـضا  الفيم طـرف  عاقـد آخـر أيالصادرة عـن محـ كم  تعلقـة حـكام ذ  الأفين المد لم ا

يـة، و ية الصادرة عـن محـ كم جزا ئ لحقوق المد ت اریـة والقـضا  الفين  قـضا   داریـة وقـضا ل ا
نفذها  ية، الحا زة لقوة  مر المقضى به و ی حوال ا تعلقة ليمقإ فيلشخص لمه وفق  جراءات ا

نصوص  ليها حكامب  ف ذ الأ تعاقـد الـتى فيلم ا بـاب، وذ  اذا كانـت محـ كم الطـرف ا لم هـذا ا ل
تعاقـد  بقا لقوا د   صاص القضائى ا ولى المقررة  ى الطـرف ا تصة  لماصدرت الحكم  ط خمخ

تصه  ضى  يه   تراف أو ا ذ أو  بمقالمطلوب ا مخنف بابأحكاملتل نظام القانونى ل هذا ا ل، وكان ا
تفظ لمح كمة أو لمح كم طرف آخر دون  يه   تراف أو ا ذ لا  تعاقد المطلوب ا يح لطرف ا ل لتنفلم

 . خ يرها  لا صاص  صدار الحكم
سرى هذه المادة-ت  :  لى /  لا 
يه   تراف أو ا ذ أو ضـد حكامالأ- تعاقد المطلوب ا لتنف التى تصدر ضد حكومة الطرف ا ل لم

يفة او  بها فقطأ د  ناء الو ظ سموظفيها عن أعمال قام بها أ  . ث
ل   تراف بها أو  ذها مع المعاهدات و تفاقـات ا ويـة المعمـول بهـا فيی  التى  احكامالأ- تنف

يه ا ذ تعاقد المطلوب ا لتنف ى الطرف ا ل  . لم
ية والأ- ية وا تحفظ جراءات الو ل   . ب والرسوم  فلاس والضرائقضا  في الصادرة حكامق

  ٢٦/ مادة
يةفيخ  صاص " ته ا شخص طالب ا ذ أو  ا ية ا شخص  ا  النزاع حول أ ل ل لهل  " لتنف
تصة - يه وقت تقديم الطلب  شخص من موا تعاقد ا ى  كون ا مختبر مح كم الطرف ا ن ل لم  فيطتع

ته قضا  شخص أو  ا ية هذا ا ية اذا كان النزاع یدور حول ا ية و حوال ا ل   ل هل شخص لهل
 . لشخصيةا

  ٢٧/ مادة
 " لعي   ا  الحقوق ا ةفيخ  صاص "
تعاقد ا ى یو ـد - تبر مح كم الطرف ا لم  يمـ فيتع تـصة  لفـصل قلإ  الحقـوق فيمخه موقـع العقـار 

تعلقة به لما ة ا  . لع ي



 

 ٢٤٨

  ٢٨/ مادة
تعاقد الصادر  ه الحكم" ف الات ا صاص مح كم الطرف ا  " لمخ

نصوص  ليها في سائل ا لم  ير ا تـبر محـ كم الطـرف ٢٧ و١٦ المادتين فيلم تع من هذه  تفا ـة  ق
تصة  تعاقد ا ى صدر  ه الحكم  مخا  : ت الحالات  يةفيفلم

نظـر -أ يه أو محل اقا ـه وقـت ا لاذا كان موطن المدعى  تـاح ا عـوى( ا عـوى فيم ل  في) ف ا
تعاقدإقليم  . لم ذ  الطرف ا

نظر -ب يه وقت ا لاذا كان  لمدعى  تـاح ا عـوى( ا عوى في ل بغة ) ف ا صـمحـل أو فـرع ذو 
ية أو  ير ذ   نا عتجاریة أو  يه ا عوى إقليم فيص يمت  تعاقد، وكانت قد ا قلم ل ذ  الطرف ا

شاط هذا الحل أو الفرع  . م لنزاع  علق بممارسة 
تعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب ا ذ  ى ذ  الطرف -ج لتنفاذا كان  لتزام ا ل

تعاقد بم يهلما  .  لوجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى 
ئوية قـد وقـع في-د توجب  ئوية  ير العقدیة، اذا كان الفعل ا ل  الات ا س  س  ل لم لمس   إقلـيم فيلم

تعاقد  . لمذ  الطرف ا
تعاقد سواء -هـ يه قد  ل الخضوع صرا ة لا صاص مح كم ذ  الطرف ا لم اذا كان المدعى  خ ل ق

يين مو ها مـتى كان قـانون تعكان عن طریق  تار أو عـن طریـق  تفـاق  ـلى ا ـصا صطن  خ مخ
تعاقد لا يحرم  ل هذا  تفاق مذ  الطرف ا  . لم

يه دفا ـه -و خ موضـوع ا عـوى دون أن یـدفع بعـدم ا ـصاص المحكمـة في لاذا أبدى المدعى 
 . المرفوع أما ا النزاع

تبر-ي بات  ارضة وكانت هذه المح كم قد ا عاذا تعلق  مر  نظر الطلب الأصلى بطل تصة  بت  مخ
 . ادةبموجب نص هذه الم

  ٢٩/ مادة
نـد بحـث " يـه   ـتراف  لحـكم أو  ـذه  تعاقد المطلوب ا عمدى سلطة مح كم الطرف ا ل تنفلم

تعاقد الآخر باب التى بنى  ليها ا صاص مح كم الطرف ا لم   " خس 
يه   تراف  لحكم أو  تعاقد المطلوب ا ت د مح كم الطرف ا لت لم باب التى تق ند بحث   س  ذه  ع نف

تعاقد  خر  لوقائع الواردة  لمبنى  ليها ا صاص مح كم الطرف ا  فيسـ  الحكم التى ا د ا يهـا فيخ
يا يا بتقر ر   صاص وذ  ما لم  كن الحكم قد صدر  غ  . خ



 

 ٢٤٩

  ٣٠/ مادة
 "  الات رفض   تراف  لحكم"

يةفي رفض   تراف  لحكم   : ت الحالات الآ
شریعة  سلا ة أو حكامكان مخالفا لأاذا -أ م ا نظام العام أو  داب أحكامل تور أو ا ل ا   فيس 

يه   تراف تعاقد المطلوب ا لالطرف ا  . لم
يه   عـوى أو الحـكم -ب يا ولم یعلن الخصم المحكوم  يا ب لاذا كان  ي ـا  ـه مـن إ ـلا غ يمك  صح

سه  . نفا فاع عن 
يـل القـانونى لماذا لم  راع قوا د قانون الطرف ا-ج يه   تراف الخاصـة   ثتعاقد المطلوب ا  تمل

ية أو  قصيها  . هلللأش اص  ديمى  
 الموضـوع في شأنه الحكم المطلوب   تراف به محلا لحـكم صـادر فياذا كان النزاع الصادر -د

تعلق بذات الحق محلا و ا و ا زا لقوة  مر المقضى به  ى الطرف هم و سس بين الخصوم ا ی  نف
تعاقد  يه   تراف أو  ى طرف  عاقد  لث، ومعترفا به  ى الطرف ا تعاقد المطلوب ا لما ل ملم

يه   تراف  . لالمطلوب ا
م شأنه الحكم المطلوب   ـتراف بـه محـلا  عـوى  ظـورة أمـام فياذا كان النزاع الصادر -هـ

ه يه   تراف بين الخصوم ا تعاقد المطلوب ا نفسا دى مح كم الطرف ا ل تعلق بذات الحـق لم یم و
تعاقد   ير  لممحلا و ا، وكانت ا عوى قد رفعت الى مح كم هذا الطرف ا   ريخ سـابق في س
يه شار ا تعاقد التى صدر عنها الحكم ا ل لى عرض النزاع  لى محكمة الطرف ا لم  . لم

نظر  ية التى  هة القضا تو ئ نص هذه المادةفي لج بقا  ل طلب ا ذ  ط نلقانوية ان  راعى القوا د ا/ لتنف
 .  ب هافي

  ٣١/ مادة
 " تنف ذ الحكم"
تعاقدة والمعترف بـه مـن الأطراف كون الحكم الصادر عن مح كم ا د الأ-أ تعاقـدة طـرافلم ا لم ا

بقا لأ تعاقد  خر متى كان حكامط خرى  لم هذه  تفا ة، قابلا  ذ  ى ذ  الطرف ا نف  لتق
تابعة   تعاقد ا لقابلا  ذ  ى الطرف ا لم  .  المحكمة التى اصدرته لتنف

يه -ب تعاقد المطلوب ا لتخضع  جراءات الخاصة  لا تراف  لحكم أو  ذه لقانون الطرف ا لم تنف
 . ق الحدود التى لا تقضى فيها  تفا ة بغير ذ في  تراف  لحكم، وذ  



 

 ٢٥٠

  ٣٢/ مادة
يه  " تعاقد المطلوب ا تصة  ى الطرف ا ية ا ئة القضا ل مة ا لم ئ   " تنف تراف  لحكم أو  ذهلهي

يـه   ـتراف  لحـكم أو  تعاقـد المطلـوب ا تصة  ى الطرف ا ية ا ئة القضا ل صر  مة ا لم ئ  لهي تق
نــصوص  ليهــا  شروط ا تحقــق ممــا اذا كان الحــكم قــد تــوافرت  ــه ا لم ــذه  ــلى ا لــ فل  هــذه فيتنف

ئـة بـذ  مـن ت تعـرض لفحـص الموضـوع، وتقـوم هـذه ا ي تفا ة وذ  دون ا لهل ها ق نفـسلقـاء 
لنث و ت ا  ة   .  قرارهافيت

يـه   ـتراف  لحـكم  تعاقـد المطلـوب ا تصة  ى الطـرف ا ية ا ئة القضا لوتأمر ا لم ئ    ـال -لهي
بغ  لى الحكم القـوة ا ذیـة -ق  ضاء تدابير اللازمة  ند اصدار أمرها   ذ  تخاذ ا نف  تنف لت ل س ل ل  ع

تع لمها التى  كون   لو أنه صدر من الطرف ا  . تنفاقد ا ى  راد  ذه  یهنفس
تجزئة نصب طلب  مر   ذ  لى  طوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا  می لويجوز ان  لتنف ّ . 

  ٣٣/ مادة
لتنفالآ ر المتربة  لى  مر   ذ"  " ت

يع  جمسرى آ ر  مر   ذ  لى  يمين أطرافلتنف  تعاقـد ا ى إقلـيم فيلمق ا عوى ا لم الطـرف ا
 . فصدر  ه

  ٣٤/ مادة
نفا دات الخاصة بطلب   تراف  لحكم أو  ذه" ت   " لمس

هة التى تطلب   تراف  لحكم  ى  تعاقـد  خـرى تقـديم طراف من الأأيلجيجب  لى ا لم ا
 : ما یلى

تصة-أ هة ا تو عات فيها من ا ية من الحكم مصدقا  لى ا ل صورة كام  ر لجسم  . ق
يا و ا -ب بح نها ئهادة بأن الحكم أ ص يـه ش م لزا لقوة  مر المقضى به ما لم  كن ذ   صوصا 
 .  الحكم ذاتهفي
يغ الحكم مصدقا  ليها بمطابقتها للأصل أو -ج بلصورة من  د  تس مس   د آخر مـن شـأنه أي م

بات  يه إ لانثا ي ـا   عـوى الـصادر فيهـا الحـكم وذ  إ ـلا  ل المدعى    ـا  الحـكم فيصح 
يابى  . لغا

 الحـكم یـضاف الى الو ئـق المـذ ورة ا ـلاه صـورة مـصدقة مـن الحـكم تنف  ا  طلب  ـذفيو
 . لتنفالقاضى بوجوب ا ذ
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ب  ويجب ان  كون ا دات ا ة  لمس تومـة بخـاتم المحكمـة /  هذه المـادةفيلم يـا و مخموقعـا  ليهـا ر سم
تصدیق  ليها من  تصة دون  ا ة الى ا لا يـه أی  نصوص  لم لة  ة أخرى،   اء ا د ا س لم  ت س 

 . ادةمن هذه الم) أ(ند لب افي
  ٣٥/ مادة

تصة" ئات ا  " لهي الصلح أمام ا
بقا لأ تصة  ية ا ئات القضا باته امام ا ط كون الصلح ا ى یتم ا ئ  ي ق هـذه  تفا ـة  ى حـكاملهث

تعاقدة معترفا به و فذا طراف من الأأي تعاقـدة  خـرى بعـد طـراف سا ر اقاليم الأفيلم ا لم ا
تحقق من ان   قوة ا تعاقد ا ى عقـد  ـهلا فند ا ذى  ى الطرف ا لمنف لتس  تمل . ل  ـش وانـه لا 

شریعة  سلا ة أو أحكام لى نصوص تخالف  م ا نظام العام أو الآداب أحكامل تور أو ا ل ا  س 
يه   تراف  لصلح او  ذه تعاقد المطلوب ا تنف ى الطرف ا ل  . لم

هة التى تطلب   تراف  لصلح او  ذه  تعين  لى ا نفو تلج هادة ی تمدة  ه و شان تقدم صورة  م مع
ند ا ذى ية التى ا ه  د انه  ا ز لقوة ا هة القضا ية من ا نفر تف لتلج  س  ب ئ لسم  . ث

بق  ثة من المادةفيتطو ثا ل هذه الحا  الفقرة ا  . قمن هذه  تفا ة) ٣٤/ (ل
  ٣٦/ مادة

ندات ا ذیة" لتنفا  " لس 
تعاقد التى ا رمت  ندات ا ذیة  ى الطرف ا لما لتنفس   طـرافب  فه یؤمر  ـذها  ى الأقليمإ فيل

بة للأ بعة   بقا للاجراءات ا تعاقدة  خرى  س ا ت ط ت  حكامللم لم ية اذا كانت  اضعة  ل القضا ئ
شترط    كـون  تعـارض مـع في  جراءات و ی  ـذها مـا  شریعة  سـلا ة أو أحـكامتنف م ا لـ

تعاقد المطلوب ا نظام العام أو الآداب  ى الطرف ا تور أو ا لما  ل لتنفيه ا ذس   . ل
تعاقد الآخـر أن  ند موثق و ذه  ى الطرف ا هة التى تطلب   تراف  تعين  لى ا لمو س  نفی تلج  
هادة صـادرة  تويق مصدقا  ليها، أو  تومة بخاتم الموثق أو  ب ا ية  ه  شتقدم صورة ر مك ثم ل مخ سم

ند ا ذى نف ه  د ان ا د  ا ز لقوة ا تف  لتم س  لس  . لم
بق  ثة من المل هذه الحا  الفقرة افيتطو  . قمن هذه  تفا ة) ٣٤ (ادةلثا

  ٣٧/ مادة
 "  المحكمينأحكام"

نص المادتين  ت المحكمـين ونفـذ أحكامق من هذه  تفا ة یعـترف بـ٣٠ و٢٨بمع  دم   لال 
نـصوص  ليهـا طـراف من الأأي ى  نفس ا ـة ا تعاقـدة  لم ا بـ ك بـاب مـع مرا ـاة في فلم ل هـذا ا
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لمالقوا د القانوية  ى الطرف ا تـصة ن ية ا ئـة القـضا ئ تعاقد المطلوب ا ذ  یه ولا يجوز  تنفل لهي
بحث  يه ا ذ ان  تاد المطلوب ا ت ى الطرف ا ل تحكيم ولا ان  ـرفض  ـذ فيلتنفلمع تنف موضوع ا ل

يةفيالحكم     : ت الحالات  
يه   تراف و ـذ الحـكم لا يجـيز  ـل موضـوع -أ تعاقد المطلوب ا تنفاذا كان قانون الطرف ا ل لم

تحكيم  . لالنزاع عن طریق ا
يا-ب بح نها شرط أو لعقد تحكيم  طل أو لم  ئاذا كان حكم المحكمين صادرا  ذا  یص ل  . تنف
بقـا  لقـانون ا ى صـدر -ج تحكـيم أو  بقا لعقـد أو شرط ا تصين  طاذا كان المحكمون  ير  ل ط مخ

 . مقحكم المحكمين  لى  ضاه
نوا  لحضور  لى الو ه -د يحیعلاذا كان الخصوم لم   . لصحا

نظـام العـام أو الآداب أحكام حكم المحكمين ما يخالف فيهـ اذا كان  شریعة  سـلا ة أو ا ل ا مل
يه ا ذ تعاقد المطلوب ا لتنف ى الطرف ا ل  . لم

تمـدة مـن  هة التى تطلب   تراف بحـكم المحكمـين و ـذه ان تقـدم صـورة  تعين  لى ا معو نف تلج ی
هة الق هادة صادرة من ا لجالحكم مصحوبة  ية  د  ازته  لقوة ا ذیة ش نفضا ح لتتف  . ئ

يح  ـوب  ـل الأفيو ق  ا  وجود اتفاق  مك خ بمو ـه الخـضوع لا ـصاص المحكمـين طـرافصحـ ج
شأ بين الطرفين من  از ات فيوذ   لفصل  م  زاع معين أو ف  قد  نة فيی  ي  لاقة قانوية  معن

يه شار ا تمدة من  تفاق ا ليجب تقديم صورة  لم  . مع
 

سادس باب ا لا  ل
 " سليم المتهمين والمحكوم  ليهم"

 
  ٣٨/ مادة

 "  ش اص المو ه ا يهم اتهام أو المحكوم  ليهم"
يق فيو شار ا يهـا أحكامتطب  ية ا يا بغة ا تبر من الجرائم ذات ا لمـ هذه  تفا ة لا  س  س  لص لتع  فيق

ياسى-من هذه المادة ) أ(الفقرة  ية-س لو كانت بهدف   : ت الجرائم  
يمه وأوصافه و ه وصورته إن أمكنبيان مفصل عن ه-أ شخص المطلوب  س ویة ا  .  سل  ل
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ــا -ت ه ــا و ه سليم مــن أ ــوب ا ــال المطل ــكاب  فع ــكان ار  ــضمن  ريخ وم ت ــذ رة  يفم ــ كل  ل ت 
يان من  يات و تمدة من هذه ا س ة  بقة  ليها مع  ية او القانوية ا شر يات ا بوا لمط  ض ن ع ل لمق ض معلمق

شخ لسلطة ا ق  لاد  القائمة ضد ا يمهلتحق  .  سلص المطلوب 
شخص المطلـوب  ب هربـه أو  سليم ا شار ا يها حتى ولو لم یتم  ياء ا سليم   ل ـسويجوز  لم  ش   
سليم أو  يـه ا تعاقد المطلـوب ا بة  لطرف ا ل ـوفاته، وكل ذ  مع   فاظ  لحقوق ا لم لس  لمك  ح

ياء، ومع  دم   ـلال بـ نافـذة  ى الطـرف أحكامش  لغير  لى هذه   تعاقـد ل القـوانين ا لما
سليم  ـلى نفقـة  يـه ا تعاقـد المطلـوب ا سليم، ويجـب ردهـا الى الطـرف ا يه ا ل ـالمطلوب ا لم لل ـ ل

تعاقد الطالب  ثب أقرب أ ـل مـتى  ـت هـذه الحقـوق وذ  عقـب   تهـاء مـن فيلمالطرف ا
تعاقد الطالب باشرها الطرف ا لماجراءات  تهام التى   . ی

تحص  عن الجريمة أو " ياء ا لمسليم   ش  تعلقة بها  تعم  فيها أو ا لما  " لمس 
تعاقد الطالب  بط وسلم الى الطرف ا شخص المطلوب  سليم ا لماذا تقرر  تض  ل به-  طلناء  لى   -ب

يلا  ليها  ت ذ د تعلقة بها والتى يمكن ان  تعم  فيها أو ا تحص  من الجريمة أو ا ياء ا ل  ت لم س  لم لمش 
يمه وقت افيوالتى تو د  شخص المطلوب  لق  ازة ا شف ف  بعدل سلح يه أو التى   . ل ك ض 

  ٣٩/ مادة
نين" طسليم الموا   " 

هد طرافيجوز  كل طرف من الأ يه و سليم موا نع عن  تعاقدة ان  یتع ا ن ت  طلم  الحـدود الـتى فييم
تو ه  تهام ضد من  ر كـب مـنهم  ى  جتد ا يها ا صاصه،  بخ تعاقـدة طـراف مـن الأأييم لم ا

نة أو  قانونفيق خرى جرائم معا ا  ليها  بة  لحریـة مـدتها  سـ  كل مـن ا وتـين بعقوبـة سـا ل ل
تعاقـد  خـر أيبعقوبة أشد  ى  يـه الطـرف ا تعاقد ن وذ  اذا ما و ه ا لم من الطرفين ا ل لم

ياء والمعلومات التى  كون  ش با  لملاحقة مصحو   لملفات والو ئق و  ح  ازته ويحاط فيطل
تعاقد الطالب  لما بما تم  به شأفيلمالطرف ا  . طلن 

ية  سليمفيلج س وتحدد ا ها ا ل   ريخ وقوع الجريمة المطلوب من ا  .  ل
  ٤٠/ مادة

هم"  "  سليم ش اص الواجب 
يا تهم بة للاش اص الآتى  سليم وا ا   ب كون ا س  ل   ج  : ل
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تعاقـد ن -أ لممن و ه ا يهم  تهام عن افعال معاقـب  ليهـا  ـضى قـوانين كل مـن الطـرفين ا بمق
سليم  سليمل طالب ا يه ا نة او بعقوبـة أشـد -لل والمطلوب ا بة  لحریـة مـدتها  سـ  بعقوبة سـا  فيل

نصوص  ليهافي كان الحدان  قصى و دنى أ  - من الطرفينأيقانون   . لم تدرج العقوبة ا
تعاقـد المطلـوب في من و ه ا يهم  تهام عن افعال  ير معاقب  ليهـا -ب لم قـوانين الطـرف ا

سليم أو كانت  يه ا هـا لل ا سليم لا نظير  تعاقد طالب ا لالعقوبة المقررة للأفعال  ى الطرف ا للم 
سليم يــه ا تعاقــد المطلــوب ا ل ــ ى الطــرف ا اذا كان  شــ اص المطلوبــون مــن مــواطنى . للم

سليم او من مواطنى طرف  عاقد آخر یقرر نفس العقوبة تعاقد طالب ا مالطرف ا  . للم 
يا من مح-ج يا بمن حكم  ليهم حضور  أو  بة  لحریـة غ تعاقد الطالـب بعقوبـة سـا ل كم الطرف ا لم

يه  تعاقد المطلوب ا نة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب  ليها  ضى قانون الطرف ا للمدة  لم بمقس 
سليم  . ل ا

تعاقد الطالب عـن فعـل  ـير معاقـب -د يا من مح كم الطرف ا يا يه حضور  أو  لممن حكم  ب غ  ل
تعاقد المطلفي ليه  ها لم قوانين الطرف ا سليم أو بعقوبة لا نظير  يه ا لوب ا ن  قوا ه، اذا كان فيلل 

سليم او من مواطنى طـرف  عاقـد آخـر یقـرر نفـس  تعاقد طالب ا ممن مواطنى الطرف ا للم 
 . العقوبة

  ٤١/ مادة
سليم"  " ل الجرائم التى لا يجوز فيها ا

سليم   : ت الحالات  يةفيل لا يجوز ا
نافـذة  ى إذا كانت الجريمة المطلوب من -أ تـبرة  ـضى القوا ـد القانويـة ا سليم  هـا ا لأ ن مع بمق ـ ل ل

ية يا بغة  ها  سليم جريمة  يه ا تعاقد المطلوب إ س الطرف ا س  ص ل  للم  . ل
نحصر -ب سليم  ها ا تإذا كانت الجريمة المطلوب من أ ل  سكریةفي ل ع   لال بوا ات   . ج
سليم قد ار ت -ج ها ا تعاقد المطلوب يمإقل فيل  ل كإذا كانت الجريمة المطلوب من أ لم الطرف ا

سليم  تعاقـد طالـب ا سليم إلا اذا كانـت هـذه الجريمـة قـد أضرت بمـصالح الطـرف ا يه ا لم ـإ لل ـ ل
نص  لى  ع مر كبى هذه الجرائم ومعا تهم قوكانت قوا ه  ت   ت  . ن

شأنها حـكم نهـائى -د يـة( ـ إذا كانت الجريمة قد صدر  لقطعسب ا ر ـة ا  ى الطـرف ) مك ـ
تعاقد المطل سليملما يه ا  . لل وب ا

سليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة -هـ ند وصول طلب ا لع إذا كانت ا عوى 
سليم تعاقد طالب ا لم بقا لقانون الطرف ا  . لط
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تعاقـد الطالـب مـن شخـص لا يحمـل إقلـيم كإذا كانت الجريمة قد ار ـت  ـارج -و لم الطـرف ا
تعاقد المطلوب لم ه وكان قانون الطرف ا سليم لا يجـيز تو ـه  تهـام عـن  ـل    س يه ا م إ ج لل ـ

يم كهذه الجريمة إذا ار ت  ارج  شخصقلإ له من  ل هذا ا  . م
تعاقد الطالب-ز  . لمإذا صدر عفو  ى الطرف ا
شأن -ح بق تو ـه  تهـام  يـه أیـجسـ  ـإذا كان قد  تعاقـد المطلـوب إ لة جريمـة  ى الطـرف ا لم

شأنها   بق صدور حكم  سليم أو كان قد  س  ا  . مى طرف  عاقد  لثل 
يق فيو شار ا يهـا أحكامتطب  ية ا يا بغة ا تبر من الجرائم ذات ا لمـ هذه  تفا ة لا  س  س  لص لتع  فيق

ياسى-/ من هذه المادة) أ(الفقرة   : ت الجرائم  ية-س لو كانت بهدف 
تعدى  لى ملوك ورؤساء الأ-١ همطرافلا تعاقدة أو زو اتهم أو اصولهم او فرو ع ا  . لم
تعدى -٢ هد أو نواب الرؤساء  ى الألا لع لى أوياء ا تعاقدةطرافل  . لم ا
ــل -٣ نق سلطات أو وســائل ا ــراد او ا ــراه ضــد  ف ــصحوبة    سرقة الم ــد وا ــل العم لا  ــ ل ــ ل لق

 . والمواصلات
  ٤٢/ مادة

سليم ومرفقاته"  " ل طریقة تقديم طلب ا
تعاقـد طالـب ا تـصة  ى الطـرف ا هة ا تابة من ا سليم  لمیقدم طلب ا ك  لج  هـة ل لجسليم الى ا ل ـ

سليم، ويجب أن  رفق الطلب بما یأتى يه ا تعاقد المطلوب ا تصة  ى الطرف ا ل ا لم  : ل 
يمه وأوصافه و ه وصورته إن أمكن-أ شخص المطلوب  س يان مفصل عن هویة ا ل  .  سل  ب

يمه أو -ب شخص المطلوب  ل سلأمر ا ض  لى ا ها نفس القوة الصادرة من أیلق لة ويقة اخرى  ث
هات بقـا للاوضـاع المقـررة لجا تصة، أو أصـل حـكم  دانـة الـصادر  ط ا  قـانون الطـرف في 

تعاقـد  تـصة  ى الطـرف ا هـة ا يـة   مـصدقا  ليهـا مـن ا تعاقد الطالب أو صـورة ر لما سم  لجلم
 . الطالب

ــا -ت ه ــا و ه سليم مــن أ ــوب ا ــال المطل ــكاب  فع ــكان ار  ــضمن  ريخ وم ت ــذ رة  يفم ــ كل  ل ت 
ية  شر يات ا عوا ل يان من لمق ض يات و تمدة من هذه ا س ة  بقة  ليها مع  باو القانوية ا لمط  ض لمقن مع

يمه شخص المطلوب  ل سلسلطة ا ق  لاد  القائمة ضد ا  . لتحق
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  ٤٣/ مادة
يمه تو فا مؤ ا" شخص المطلوب  قتو ف ا ق  " ل سلق

تعاقـد الطالـب فييجوز  تـصة  ى الطـرف ا هـة ا ناء  لى طلـب ا تع ال و لم احوال   ب  لجس 
سليم ا ــب ا ــين وصــول طل ــا وذ  الى   ــه مؤ  ــوب وتو ف شخص المطل ــلى ا ــ ض   ــ  لل ق ق ــ لق

ب  وا دات ا ة  لمس تو ف المؤقت . ق من هذه  تفا ة٤٢/  المادةفيلم بلغ طلب ا ض أو ا قو للق ی
سليم إمـا  ـاشرة بطریـق البریـد أو  يـه ا تعاقد المطلـوب ا تصة  ى الطرف ا هة ا مالى ا ل ـلج لم ل 

يأیالبرق وإما ب تـضمن الطلـب  شـارة الى س ة و تابـة، ويجـب ان  باتهـا  ی  أخـرى يمكـن ا ك ث
نصوص  ليها  ند فيلموجود ا دى الو ئق ا يـة ٤٢/ من المادة) ب(لب ا ن، مـع  فـصاح عـن 

ها أو المحكـوم بهـا،  سليم والعقوبة المقررة  يان الجريمة المطلوب عنها ا سليم و لارسال طلب ا ب  ل  ل
يمه  لى و ه ا قة ما امكـن، وزمان ومكان ار كاب الجريمة و شخص المطلوب  ل سلأوصاف ا

بقا لأ تو ا شرائطه القانوية  طری  یصل الطلب  ن فس   . ق من هذه  تفا ة٤٢/  المادةحكامم
شأن طلبها بة دون تأ ير بما اتخذ من اجراءات  هة الطا ل وتحاط ا  . لج

  ٤٤/ مادة
يمه" شخص المطلوب   " ل سل فراج عن ا

سليم يجب  فراج عن  يه ا تعاقد المطلوب ا تلق الطرف ا يمه اذا لم  شخص المطلوب  ل ا لم ی لل  سل
يه، الو ئق ا ة ٣٠ لال  بلق  یوما من  ريخ ا ض  ند فيلم ل  من هذه ٤٢/ من المادة) ب(لب ا

تو ف المؤقت تمرار ا با   ق تفا ة أو  لق  . س طل
تو ف المؤقت أیولا يجوز ب ت اوز مدة ا قة  ا  أن  ل  .  ريخ بدئه یوما من ٦٠ت

تعاقـد أي فيويجوز  ت ـذ الطـرف ا يمه  ـلى أن  شخص المطلـوب  لم وقت  فراج عن ا ی  ـسلل
يلو  دون فراره يع  جراءات التى  راها ضروریة  سليم  يه ا جم لحالمطلوب ا  . لل 

يمه اذا مـا  يـه مـن  دیـد و يمه من ا ض  شخص المطلوب  نع  فراج عن ا سلولا  ل ل  ـسل لقـيم
س تكمل طلب ا  . ليم ف  بعدلس  ا

  ٤٥/ مادة
يةیالأ"  " لتكميلضا ات ا

سليم انه بحا ة الى  يه ا تعاقد المطلوب ا بين  لطرف ا ل اذا  لم تحقـق مـن أیلت يـة  يضا ات  ليل  كم
نصوص  ليها  شروط ا لمتوافر ا باب ورفيل نقص، يخطـر أيل هذا ا لـ من الممكن تـدارك هـذا ا
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تعاقد الطالب  ل رفض الطلب، و لطـ قبذ  الطرف ا سليم لم يـه ا تعاقـد المطلـوب ا ل ـرف ا للم
 . ضا اتیمتحدید  عاد  دید  لحصول  لى هذه الأ

  ٤٦/ مادة
سليم" بات ا  " لطل تعدد 

سليم من  بات ا تلفة عن جريمة وا دة  كون  ولویة أطرافلطل اذا تعددت  ف  عاقدة   فيمخم
تعاقد تعاقد ا ى أضرت الجريمة بمصالحه ثم  لطرف ا سليم  لطرف ا لما لم  ك ا ى ار ت الجريمة ل 

يم في ند ار كاب قلإ يمه  ه  شخص المطلوب  يه ا تمى ا تعاقد ا ى  عه، ثم  لطرف ا س ل ل بج  لم سل ی  
 . الجريمة

بق  تعاقــد   سـ فـاذا اتحـدت الظـروف یفـضل الطـرف ا سليمفيلم أمـا اذا كانــت . ل ـ طلـب ا
سب ظـروف الجريمـة سليم عن جرائم  عددة  كون التر ح  نها  حـبات ا بطل  ج ف م  وخطورتهـا ل

فوالمكان ا ى ار ت  ه  .  ك
سليم / ولا تحول هذه المادة يه ا تعاقد المطلوب ا ل دون حق الطرف ا بات في الفصل فيللم لطل ا

تلف الأ يه من  مخالمقدمة ا يا طرافل تعاقدة بمطلق حرته مرا ع ا ی يع الظروففيلم  . جم ذ  
  ٤٧/ مادة

تعم " تحص  عن الجريمة أو ا ياء ا س سليم   لم ش  تعلقة بهالم   " لم فيها أو ا
تعاقد الطالب  بط وسلم الى الطرف ا شخص المطلوب  سليم ا لماذا تقرر  تض  ل به-  طلناء  لى   -ب

يلا  ليها  ت ذ د تعلقة بها والتى يمكن ان  تعم  فيها أو ا تحص  من الجريمة أو ا ياء ا ل  ت لم س  لم لمش 
يه فيوالتى تو د  يمه وقت ا ض  شخص المطلوب  لقل ل  ازة ا شف ف  بعد سلح  .  كأو التى 

شخص المطلـوب  ب هربـه أو  سليم ا شار ا يها حتى ولو لم یتم  ياء ا سليم   ل ـسويجوز  لم  ش   
سليم أو  يـه ا تعاقد المطلـوب ا بة  لطرف ا ل ـوفاته، وكل ذ  مع   فاظ  لحقوق ا لم لس  لمك  ح

ياء، ومع  دم   ـلال بـ نافـذة  ى اأحكامش  لغير  لى هذه   تعاقـد ل القـوانين ا لملطـرف ا
سليم  ـلى نفقـة  يـه ا تعاقـد المطلـوب ا سليم، ويجـب ردهـا الى الطـرف ا يه ا ل ـالمطلوب ا لم لل ـ ل

تعاقد الطالب  ثب أقرب أ ـل مـتى  ـت هـذه الحقـوق وذ  عقـب   تهـاء مـن فيلمالطرف ا
تعاقد الطالب باشرها الطرف ا لماجراءات  تهام التى   . ی

يـه تعاقد المطلوب ا لويجوز  لطرف ا بوطة اذا رلم ياء ا سليم   فـاظ مؤ ـا  لا لمـض ا شـ  ق ـ ح  أيل
تفظ  لحـق فيج ا ه ا يها  ها ان  نـد ارسـا يـة كـما يجـوز    يحـ اجراءات جزا ع  اسـتردادها فيلئ

س نى   ذ  ندما  هد   ادتها بدوره  ع نفس ا ب مع ا یل ل تعل  . س
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  ٤٨/ مادة
سليمفيالفصل " بات ا  " لطل  

تصة  ى كل طرف م هة ا تعاقـدة طرافن الألج تفصل ا هـا فيلم ا سليم المقدمـة  بـات ا ل  لطل ـ
نافذ وقت تقديم الطلب  . لوفقا  لقانون ا

تعاقد الطالب بقراره  تصة  ى الطرف ا هة ا سليم ا يه ا تعاقد المطلوب ا لمويخبر الطرف ا ل   لجلم ل
شأنفي  . ل هذا ا

لمتعاقد الطالب لق  ا  ا ول يحاط الطرف افي س بويجب  ب طلب الرفض ا كلى أو الجزئى و
سليم  . ل  لما بمكان و ريخ ا

شخص المطلوب بواسطة ر ا   سلم ا تعاقد الطالب ان  لو لى الطرف ا تاريخ والمكان فيیلم  ل ا
شخص . المحدد ن    سلم ا لفاذا لم یتم  نـه بعـد في  تاريخ المحدد ن يجوز  فراج  ع المكان وا ل

تاريخ، و لى ١٥مرور  نه  نقضاء ة  ال فأیل یوما  لى هذا ا  یوما  ـلى ٣٠عانه یتم  فراج 
يمه مرة أخرى عن الفعل أو  فعـال  بة  سليم دون تمامه، ولا تجوز المطا تاريخ المحدد  ب سلا ل  لل 

سليم ها ا ل التى طلب من ا  .  ل
تعاقـد  سلمه وجـب  ـلى الطـرف ا يمه أو  ية دون  لم لى أنه اذا  الـت ظـروف ا ا ئ ـ سـ   ـسلت

شأن ان يخبر الطرف تفـق الطرفـان لصاحب ا تعاقد الآخـر بـذ   ـل انقـضاء   ـل و ی ا قلم
بـة  نـد انقـضائه، ولا يجـوز المطا شخص  سليم يخـلى  ل ا تعاقدان  لى ا ل نهائى  لا ع لـ سـ  ل لم ـ

سليم ها ا ل يمه بعد ذ  عن نفس الفعل أو  فعال التى طلب من ا  . ب سل ل
  ٤٩/ مادة

شخص  د ا ق أو المح كمة عـن جر" سليم ا تحقطلب  لق ل تعاقـد   لميمـة أخـرى  ى الطـرف ا
سليم يه ا  " لل المطلوب ا

يـه  ى الطـرف  يمه، او كان محكومـا  شخص المطلـوب   ـسللـ لاذا كان ثمة اتهـام مو ـه الى ا
سليم، وجـب  هـا ا سليم عن جريمة  لاف ت  التى طلب مـن ا يه ا تعاقد المطلوب ا ل  ـا للم  لل

تعاقد رغم ذ  أن یفصل  تعاقـد ل طلب افيلم لى هذا الطرف ا لمسليم، وان يخـبر الطـرف ا  ـ
نصوص  ليها  شروط ا لمالطالب بقراره  ه وفقا   . ق من هذه  تفا ة٤٨/  المادةفيف ل

تعاقـد فيو تـه  ى الطـرف ا شخص المطلـوب حـتى  ى مح  سليم ا لم  ا  ا ول یؤ ل  كم ت ل لق تهـ 
سليم واذا كان محكوما، حتى یتم  ذ العقوبة المحكوم به يه ا تنفالمطلوب ا  هذه الحا  فيی ا، و ع ل ل

يه المادة  شار ا يها٤٨ لما نصت   . لم ا
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ئـات أحكامولا تحول  ثول امام ا شخص المطلوب مؤ ا  ي هذه المادة دون امكان ارسال ا لهل لم ق
ئات  هد صرا ة   ادته بمجرد ان تصدر ا تعاقد الطالب  لى ان  ية  ى الطرف ا يالقضا لم لهئ یتع

ية  یه قرارها   .  شأنهفيئالقضا
  ٥٠/ مادة

هافيوقوع تعدیل " شخص المطلوب من أ يف الفعل موضوع الجريمة التى سلم ا ل ل   "  ك 
يمه تعدیل  شخص المطلوب  سليم ا ناء سير اجراءات ا عوى وبعد  ل سلاذا وقع ا يف فيث   ك  

يـه أو  ها فـلا يجـوز تو ـه اتهـام ا شخص المطلوب من أ لالفعل موضوع الجريمة التى سلم ا جل  ل
ته   سليمكممح  ها الجدید  ح ا ناصر المكونة  لجريمة  ت  اذا كانت ا للع يف    . بتك

  ٥١/ مادة
تو ف المؤقت" قسم مدة ا ل  " ح

تو ف المؤقت  قسم مدة ا ل ياطى(تح تو ف   حل ا  من هـذه ٤٣/ س الحاصل ا ادا الى المادة) ق
تعاقد طالبأیق تفا ة من  سلم  ى الطرف ا شخص ا لمة عقوبة يحكم بها  لى ا لم سليمل  . ل  ا

  ٥٢/ مادة
ها" شخص عن جريمة أخرى  ير التى سلم من أ  " ل لمح كمة ا

سه  ـذا لعقوبـة  تـه حـضور  أو  شخص ا ى سـلم أو مح  نفلا يجوز تو ـه اتهـام الى ا تج كم ـ  لـ
ها والجـرائم المربطـة  سليم  ير ت  التى سلم من أ تمحكوم بها عن جريمة سابقة  لى  ريخ ا ل ل 

سليم   بها أو الجرائم ال يةفيل تى ار كبها بعد ا  : ت الحالات  
ي  الخـروج مـن -أ يحت   حریـة وو سلم قد ا شخص ا سـ اذا كان ا ت لم تعاقـد إقلـيمل لم الطـرف ا

يــه ولم یغــادره  ــلال  سلم ا لا يــه ٣٠لمــ يــا أو خــرج  ــه و ــاد ا نــه نها ل یومــا بعــد  فــراج  ئ مع
ياره  . خ  

تعاقد ا ى س-ب شرط تقـديم طلـب  دیـد مرفـق لماذا وافق  لى ذ  الطرف ا  لمه وذ  
نصوص  ليها  لم  دات ا تـضمن اقـوال ٤٢/  المادةفيلم س ی من هذه  تفا ة وبمحضر قـضائى  ق

يحت   فرصة تقديم مذ رة بدفا ه  شار  ه الى انه ا سليم و شأن ا داد ا سلم  شخص ا تا لم    فل لم
سليم يه ا تعاقد المطلوب ا تصة  ى الطرف ا هات ا ل الى ا لم ل   . لج
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  ٥٣/ مادة
ثة" شخص الى دو    لسليم ا ل   " 

ثـة،  يـه الى دو    سلم ا شخص ا سليم ا للا يجوز لطرف  عاقد  ل لم ل نـصوص فيم  لم  ـير الحـا  ا
ند في ليها  تعاقد ا ى ٥٢ ادةمن الم) أ(لب ا ناء  لى موافقة الطرف ا لم من هذه  تفا ة    ب ق

يه، و بـا الى الطـرف لم هذه الحا  یقـدم الطـرف افيلسلمه ا سليم  يـه ا طلتعاقـد المطلـوب ا لل ـ
ثة ثا س ة من الو ئق المقدمة من ا و  ا شخص مرفقا به  سلم  ه ا تعاقد ا ى  لا ل ل   . ملم 

  ٥٤/ مادة
هم"  "  سه سليميل مرور  ش اص المقرر 

يمه الى طرافتوافق الأ شخص المقرر  تعاقدة  لى مرور ا ل سل ا  منها من دو  اخرى  ـبر أيلم
ناء  لى طلب یو ه ا يها، ويجب ان  كون الطلب مؤیدا   دات اللازمـة يمقلإ س ها وذ   لمـب

بقا لأ سليم  بات ان  مر  علق بجريمة يمكن أن تؤدى الى ا طلا لث   فيو. ق هـذه  تفا ـةحـكامم
ية يمه  ع القوا د الآ شخص المقرر  نقل ا ت دام الطرق الجویة  ت ا  ا ت ل ل  :  سل س 

تعاقـد الطالـب  خطـار ا و  الـتى اذا لم  كن من الم-أ بـوط الطـا رة یقـوم الطـرف ا لمقـرر  ه
نصوص  ليها  لمتعبر الطا رة فضاءها بوجود ا دات ا س  . ق من هذه  تفا ة٤٢/  المادةفيلم س 

بقـا لأفيو تعاقد الطالـب  بوط  ضطرارى يجوز  لطرف ا ط  ا  ا لم  مـن ٤٣/  المـادةحـكامله
لقهذه  تفا ة طلب القاء ا ض  بـا  لمـرور وفقـا ق يمه ریـ  یو ـه  شخص المقرر  طل لى ا  ـسلل

نصوص  ليها  لمشروط ا بطت الطا رة /  الفقرة  ولى من هذه المادةفي ل  فيهالى ا و  التى 
 . اراضيها

بـا -ب تعاقـد الطالـب ان یقـدم  بـوط الطـا رة وجـب  ـلى الطـرف ا طلاذا كان من المقرر  لم ه
و  المطلوب ا يها الموافقـة  ـلى المـرور تطالـب هى الأخـرى   ا  ما اذا كانت ا في لمرور و

شأنه تعاقد الطالب وت  ا و   لم يمه فلا یتم هذا المرور   بعد اتفاق الطرف ا  . ب سل
  ٥٥/ مادة

تعاقد الموجود حكامتنف ذ الأ" بة  لحریة  ى الطرف ا ية بعقوبة سا لم القا ل يم فيض ه المحكوم قلإ
 "  ليه

نة حكامتنفيجوز  ذ الأ بة  لحریة لمدة تقل عن  ية بعقوبة سا س  القا ل  طـراف ا ـد الأإقلـيم فيض
تعاقد ا ى اصدر الحكم اذا وافق  ناء  لى طلب الطرف ا يه  تعاقدة الموجود  ه المحكوم  لما ب فلم ل

تعاقد المطلوب  یه ا ذ يه والطرف ا لتنف لى ذ  المحكوم  لم  .  ل



 

 ٢٦١

  ٥٦/ مادة
سليم"  " ل مصروفات ا

سليم یتحمل الط يع المصروفات المتربة  لى اجراءات ا سليم  يه ا تعاقد المطلوب ا ت ـرف ا جم ل  للم ل
شخص  ارج  تعاقد الطالب مصروفات مرور ا تحمل الطرف ا يه و لالتى تتم فوق ارا لم ی  إقليمض

سليم يه ا تعاقد المطلوب ا ل الطرف ا  . للم
سلم الى شخص ا يع مصروفات عودة ا تعاقد الطالب  تحمل الطرف ا لمو ل جم لم  المكان ا ى كان ی

ته او حكم ببراءته ئو يمه اذا  ت  دم  ي ه وقت  لس  م ث  .  سلف
  ٥٧/ مادة

ية" نا شرطة ا سليم مع ا ب العربى  ئيق اجراءات طلب ا لج لمكس   ل ل  " ت 
نـصوص  ليهـا طرافتتولى الأ سليم ا يق اجراءات طلب ا تعاقدة  لم ا س   للم ق هـذه  تفا ـة فيت 

نظمة العرية  بف   نها وبين ا لم يـة(  فاع  ج عى ضد الجريمة ب نا شرطة ا ئا ب العربى  لج ) لمك ل
نـصوص  ليهـا  يـة وا لموذ  عن طریق شعب  تصال ا نظمـةفيلمعن شاء ا لم اتفا ـة ا و ـلى . ق ـ

يـة بـصورة مـن  نا شرطة ا نظمـة  سليم اخطـار  ـب ا يه ا تعاقد المطلوب ا ئالطرف ا لج لم لـ ل  مكلم ل
سليمفيالقرار الصادر   . ل  شأن طلب ا

 
سابعا لباب ا  ل

تمون ا يها ی  ذ عقو ت المحكوم  ليهم  ى ا ول التى   تنف
 

  ٥٨/ مادة
 " لتنفشروط ا ذ"

ية حكامتنفيجوز  ذ الأ بة ا ر ة ا ية ا لقطع الجزا س  ية(لمك ئ  طرافوالصادرة  ى ا د الأ) ئا نها
تعاقدة  يه،طراف من الأأي إقليم فيلما يه من موا ن  خرى ا ى  كون المحكوم  ناء  لى ط ل ب 

شرط  ية تبه، اذا توافرت ا ل  : طل
بة  لحریـة لا تقـل مـدتها أو المـدة ا ـة منهـا أو القـاب  -أ لمتبق ان  كون العقوبة المحكوم بها سـا ل

هر تة أ ش ذ عن  س نف  .  لت
بقـا  لـمادة-ب سليم  ط ان  كون العقوبة من أ ل ا دى الجرائم التى لا يجوز فيها ا ) ٤١/ (ل ـ

 . قمن هذه  تفا ة



 

 ٢٦٢

تعاقد المطلوب ا ذ  یـه -جـ يه  ى الطرف ا لتنف ان  كون العقوبة من أ ل فعل معاقب  لم  ل
هر تة أ بة  لحریة لا تقل مدتها عن  شبعقوبة سا س   . ل

يه-د نه الحكم والمحكوم  تعاقد الصادر  ع ل ان یوافق  لى طلب ا ذ كل من الطرف ا لم  . لتنف
  ٥٩/ مادة

 " لتنفالحالات التى لا يجوز فيها ا ذ"
ية حكامتنفلا يجوز  ذ الأ  : ت الحالات  يةفيئ الجزا

تفق ونظـام ا ـذ  ى -أ تعاقد طالب ا ذ لا  نف اذا كان نظام  ذ العقوبة  ى الطرف ا نف تنف ت لت یل لم
تعاقد الصادر  ه الحكم فالطرف ا  . لم

تعاقد الـصادر  یـه الحـ-ب كم لم اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف ا
تعاقد طالب ا ذ لتنفأو الطرف ا  . لم

تأدیـب أو الحریـة المرا ـة أو العقــو ت -جــ ق إذا كانـت العقوبـة تعـد مـن تــدابير الإصـلاح وا ل
تعاقد طالب ا ذ ية الإضا ة وفقا لقوانين ونظام الطرف ا نفالفر لتف لم  . ع

  ٦٠/ مادة
 " تنف ذ العقوبة"

نفيجرى  ذ العقوبة وفق نظام ا ذ المعمول  تنف تعاقد طالب ا ـذ  ـلى أن لت لتنفبه  ى الطرف ا لم
يه من أ ل الجريمة ذاتها ياطى وما قضاه المحكوم  تو ف   حل  لتخصم منها مدة ا  . ق

  ٦١/ مادة
 " آ ر العفو العام أو العفو الخاص"

تعاقـد  يه كل من العفو العام والعفـو الخـاص الـصادر ن  ى الطـرف ا لمسرى  لى المحكوم    ل
 . لحكما ى اصدر ا

تعاقد طالب ا ذ يه العفو الخاص الصادر  ى الطرف ا سرى  لتنفولا  لم  .   ل
يـه، اخطـر  شمل المحكـوم  تعاقد طالب ا ذ وكان  لتنفلم ـ لأما اذا صدر عفو  ام من الطرف ا
يـه  ـذ مـا  تعادة المحكوم  نه الحكم ا ى   ان یطلب ا تعاقد الصادر  لتنفبذ  الطرف ا س  ل ع لم

 . كوم بهاتبقى من العقوبة المح
تقدم بهذا الطلب  لال  تـبر انـه صرف ١٥یواذا لم  یع یوما من  ريخ ابلا ه بهـذا  خطـار 

يه بق العفو العام  لى المحكوم  يه و تعادة المحكوم  نظر عن ا یط لا س  ل  . ل



 

 ٢٦٣

  ٦٢/ مادة
فتقديم طلب  ذ الحكم واجراءاته والفصل  ه"  " تنف

لجیقدم طلب  ذ الحكم و ت  ه من  ل ا ق ف ی نصوص  ليها تنف تصة وفق  جراءات ا لمهة ا  في 
تعاقد ا ى اصدر الحكم باب والقوا د المعمول بها  ى الطرف ا لمهذا ا  . ل

  ٦٣/ مادة
نـصوص  ليهـا " ية و ضا ة ا لميق العقو ت الفر ع فب تعاقـد طالـب فيتط لم قـانون الطـرف ا

 " لتنفا ذ
بق  لى المحكوم  تعاقد طالب ا ذ ان  یط لطرف ا ناسب العقوبة المحكوم بهـا مـن لتنفلم یيه ما   ل

نص الحكم  ليها او  لى نظيرها بقا لقانونه وذ  اذا لم  ية واضا ة  یفر ط  . فع
سلم  ش اص الموجود ن  یه المو ه ا يهم اتهام طرافیتعهد كل طرف من الأ تعاقدة ان  لم  ا

ية  ى  ئـات القـضا تصة أو المحكوم  ليهم من ا هات ا ئمن ا ي له  تعاقـدة طـراف الأ مـنأيلج لم ا
شروط الواردة  بابفيل خرى وذ  وفقا  لقوا د وا  . ل هذا ا

  ٦٤/ مادة
نقل وا ذ" لتنفمصروفات ا  " ل

يه الى  تعاقد ا ى صدر الحكم  یه مصروفات نقل المحكوم  لم لتحمل الطرف ا  الطـرف إقليمی
تحمل هذا الطرف   ير مصروفات  ذ الع تعاقد طالب ا ذ و نفا تنف یت  . قوبة المحكوم بهاللم

يات  يــة ا نا شرطة ا نقــل مــع ا ــب العــربى  يق اجــراءات طلــب ا ئ ــضو راعــى  لج ل لــ لمقس  لمك لت ــ
نصوص  ليها   . ٥٧ ادة المفيلما

 
ثامن باب ا لا  ل

تا ةحكامالأ" م ا  "لخ
 

  ٦٥/ مادة
ية اللازمة لوضع  تفا ة موضع ا ذ" نفاتخاذ  جراءات ا ا لتق  "  ل

نة  ى الأ يـة لاصـدار القـوانين طرافمعيتعمل كل  ة   ل الموقعة  لى اتخاذ  جراءات ا ا
ية اللازمة لوضع هذه  تفا ة موضع ا ذ) المراس يم(وا لوائح  نفا لتق  . لتنظيم



 

 ٢٦٤

  ٦٦/ مادة
تصدیق وا ول و قرار" لقا  " ل

تصدیق  ليها أو  وهـا أو اقرارهـا مـن الأ ل كون هذه  تفا ة محلا  ق  الموقعـة وتـودع طـراف لق
تصدیق او ا ول او  قرار  ى  مانة العامة لجامعة ا ول العرية و  بئق ا  مو د اقصاه فيلقل

تصدیق أو ا ول أو  قـرار و ـلى  مانـة العامـة ابـلاغ سـا ر ا ول ٣٠ لق یوما من  ريخ ا ل
نظمة العريـة   فـاع  ج عـى ضـد الجريمـة  ـكل  ب عضاء و مانة العامة  ت  أیـ لم لـداع 

 . ئق و ريخهالو 
  ٦٧/ مادة

 " قسر ن  تفا ة"
قسرى هذه  تفا ة بعد مضى  تـصدیق  ليهـا أو  وهـا أو أی یوما من  ريخ ٣٠  لداع و ئق ا ق ل

 . ب  امعة ا ول العريةفياقرارها من ثلث ا ول  عضاء 
  ٦٨/ مادة

 " ق نضمام الى  تفا ة"
نضم ا يها بطلب  رس  ب دو  من دول الجامعة العرية  يرييجوز لأ ت الموقعة  لى  تفا ة ان  ق

 . الى امين  ام الجامعة
بة  نضمام مربطة بهذه  تفا ة بمجرد  قتبر ا و  طا ت ل ها  ليهـا أو  وهـا أیتع لداع ويقة تـصد ق یق ث

 . داعی یوما من  ريخ الأ٣٠أو اقرارها ومضى 
  ٦٩/ مادة

 " هافطراق  تفا ة ملزمة لأأحكام"
يـع أحكام  كون-أ لجم هذه  تفا ة ملزمة  تعاقـدة فـلا يجـوز لطـرفين او  كـثر مـن فأطراق لمهـا ا
تعاقدة  تفاق  لى ما يخالف طرافالأ  . اأحكا لم ا
نص  كثر أی أحكامق هذه  تفا ة مع أحكام اذا تعارضت -ب بق ا لة اتفا ة  اصة سابقة  یط ق

سليم المتهمين والمحكوم  ليهم ل  قا   . تحق
  ٧٠/ مادة

 " ق  تفا ةحكام دم جواز ابداء تحفظات مخالفة لأ"
بدى طراف طرف من الأيلا يجوز لأ نـا  ـلى مخالفـة أيی ان  نطـوى صرا ـة أو  ضم تحفظ  ی

ها فنصوص هذه  تفا ة أو خروج عن أهدا ق  . ل



 

 ٢٦٥

  ٧١/ مادة
س اب من  تفا ة" ق    " 

نـاءيلا يجوز لأ سحب مـن  تفا ـة    ب طرف  عاقـد ان  ق ـ تـابى  ب یم مـس  ـلى طلـب  ك
 . ب رس  الى أمين  ام  امعة ا ول العرية

هور من  ريخ ارسال الطلب الى أمـين  ـام  امعـة  تة  ش رتب  س اب أ ره بعد مضى  س   
 . با ول العرية

سليم الـتى قـدمت  ـلال تـ  المـدة ولـو أحكامتظل  بات ا بة الى  طل   تفا ة  فذة   لس  ل  ق
سليم بعدها   .ل حصل هذا ا

  ٧٢/ مادة
يا" لالغاء  تفا ات المعمول بها  ا  " ق

ثلاث المعقـودة  ـام  بة   ول التى صادقت  ليها محـل  تفا ـات ا لـتحل هذه  تفا ة   قس  ّق لّ 
شأن كل من الإفي ١٩٥٢ يا  ل  نطاق  امعة ا ول العرية والمعمول بها  ا ت و   ت  لا ب

ية و ذ الأ تنفالقضا  . ين  وسليم ا رمحكامئ
يابـة عـن یأوت نـدوبون المفوضـون ا ـة اسـماؤهم بعـد هـذه  تفا ـة  نيدا لما تقدم قـد وقـع ا ب قلم لم 

ها  . سمحكوماتهم و 
سعودیة یـوم  نـة الـر ض  اصمـة المملكـة العريـة ا لـحررت هذه  تفا ـة   لغـة العريـة بمد ب ی ب ق

ية  ام  ثا هر جمادى ا شر ن من  ثالث وا ن ربعاء ا ل لع هر  هـ الموا١٤٠٣شل سادس من  شـفق ا ل
ب  لادیة من أصـل وا ـد يحفـظ  لامانـة العامـة لجامعـة ا ول العريـة ١٩٨٣ن سان / ا ریل م

نضمة طراف وسلم صورة مطابقة للأصل  كل طرف من الأ لم الموقعة  لى هذه  تفا ة أو ا ق
 .ا يها

 



 

 ٢٦٦

تعاون القضائى  ب لاتفا ة الر ض العرية   )٦٩تعدیل المادة (ق
 

 دورة في ٦/٤/١٩٨٣المؤرخ ) ١(لس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم وافق  ليها مج
 . انعقـاده العادى الأولى

تاريخ  ية  بوقعـت  تفـا يـع ا ول  عـضاء  ـدا كل " الر ض  " ٦/٤/١٩٨٣قـ جممن  ل  ق
بهوریة مصر العرية ( من  هوریة القمر  تحادیة  سلا ة -جم م   ). جم

ن لد لت  تفا ة  يز ا تـداء مـن  ريخ ق نص المـادة ٣٠/١٠/١٩٨٥بفاذ ا يقـا  لـ ، وذ   تطب
 منها ) ٦٧(

 : ا ول المصـدقة 
تاريخ  سطين  بدو     ٢٨/١١/١٩٨٣فل

تاريخ  بهوریة العراق    ١٦/٣/١٩٨٤جم
ية  هوریة ا  لجم يمنا

تاريخ  ية  ية ا يمن ا يمقرا بهوریة ا ب لشعط   ١٣/٤/١٩٨٤جم 
تاريخ  ية  هوریة العرية ا با ن   ١١/٦/١٩٨٤لجم يمب

تاريخ  سودان  بهوریة ا ل   ٢٦/١١/١٩٨٤جم
تاريخ  ية  تا هوریة  سلا ة المور با ن ی م   ١٧/٦/١٩٨٥لجم

تاريخ  سوریة  هوریة العرية ا با ل ب   ٣٠/٩/١٩٨٥لجم
تاريخ  ية  بهوریة الصومال ا يمقرا ط   ٢/١٠/١٩٨٥جم

تاريخ  ية  تو هوریة ا با س    ٢٩/١٠/١٩٨٥لجم ل
تاريخ  ية  ها ية ا بالمملكة  رد شم   ١٧/١/١٩٨٦لن

تاريخ  بالمملكة المغرية    ٣٠/٣/١٩٨٧ب
تاريخ  ية العظمى  ية  شتر  بالجماهيریة العرية ا ة ا ب  ي شعب ل ل  ٦/١/١٩٨٨  

تاريخ  ت دة  بدو   مارات العرية ا لم   ١١/٥/١٩٩٩ب
تاريخ  بنة عمان    ٢٨/٧/١٩٩٩سلط
تاريخ  بحر ن  بدو  ا   ٢٣/١/٢٠٠٠ل

تاريخ  سعودیة  بالمملكة العرية ا ل   ١١/٥/٢٠٠٠ب
تاريخ  ية  ية ا هوریة الجزا ریة ا يمقرا با ب لشعط   ٢٠/٥/٢٠٠١لجم



 

 ٢٦٧

بة   ول التي صادقت  ليها محل  تفا ات ) ٧٢(ووفقا  لمادة  قمنها تحل هذه  تفا ة   ل س ق
ثلاث المعقــودة  ــام  شأن كل مــن ١٩٥٢لــا ت  ــلا الإ: ب ــ في نطــاق  امعــة ا ول العريــة 

ية ، و  تنفوالإ  ت القضا  .   ، وسليم ا رمينحكامذ الأئ
تعاون القضائى  ) ٦٩( تعـدیل المادة  ب لمن اتفا ة الر ض العرية   ق

باتفا ـة الـر ض العريـة " مـن ) ٦٩(وافق مجلس وزراء العدل العـرب  ـلى تعـدیل المـادة - ق
ـــضائى  ـــاون الق ـــام " لتع ـــة   ـــراره رقم ١٩٨٣الموقع ـــؤرخ ) ٢٥٨( وذ  بموجـــب ق  فيالم

شرفي ٢٦/١١/١٩٩٧ ثالث  ع دور انعقاده العادى ا  . ل
بح نص هذه المادة كما یلى یصيث   : بح

قلا تخل هذه  تفا ة  لاتفا ات الخاصة بين بعض ا ول  عضاء و"  أحكام  ا  تعارض فيق
سليم المتهمـين أي أحكامقهذه  تفا ة مع  يقا  بـق  تفا ـة  كـثر  تحقــ ـ اتفا ـة  اصـة  ل ط ًف ق ق
تعاون الأمني والقضائى تحقوالمحكومين و ق  ".  ا الات  خرىفيل ا

تعدیل -  : ل ا ول المصدقة  لى ا
تاريخ  سطين  بدو     ١٩٩٨ /٩/ ١٥فل

تاريخ  ت دة  بدو   مارات العرية ا لم   ١١/٥/١٩٩٩ب
تاريخ  ية  تو هوریة ا با س    ١٩٩٩ /٥/ ٢٥لجم ل

تاريخ  بنة عمان    ٢٨/٧/١٩٩٩سلط
تاريخ  بحر ن  بدو  ا   ٢٣/١/٢٠٠٠ل

تاريخ  سعودیة  بالمملكة العرية ا ل   ١١/٥/٢٠٠٠ب
تاريخ  ية  ية ا هوریة الجزا ریة ا يمقرا با ب لشعط   ٢٠/٥/٢٠٠١لجم

نفاذ-  : ل  ريخ ا
تعدیل  يز ا ذ بعد مضي  لتنفید ل هذا ا يه أو أی یوما من  ريخ ٣٠ل تصدیق  ل لداع و ئق ا

 . الجامعة فيق و  أو اقراره من ثلث ا ول  عضاء 
 
 
 
 



 

 ٢٦٨

 
 

 
 
 
 
 

تاريخ  سمبر  ام ١٤بالصادرة   م١٩٥٢  د
 

 :المادة الأولى
ية  نا تعویض من المح كم ا ية أو تجاریة أو قاض  ئكل حكم نهائي مقرر لحقوق مد لج ب يـة(ن أو ) ئالجزا

ية في إ ـدى دول الجامعـة العريـة  كـون  ئـة قـضا ية صادر مـن  ب علق  لأحوال ا ئ ي هشخص ل م
 .ق هذه  تفا ة حكامًعة وفقا لأً لتنفقابلا  ذ في سا ر دول الجام

 
ية ثا نالمادة ا  :ل

سلطة القــضا ئلا يجــوز  تــصة في ا و  المطلــوب إ  لــ بحــث في موضــوع  ية ا تيهــا ا ــذ أن  لتنف
ية ها أن  رفض  ذ الحكم إلا في الأحوال الآ تا عوى ولا يجوز  نف  -:تل

نظر ا عو  -أ  تصة  ية التي أصدرت الحكم  ير  ئة القضا بإذا كانت ا مخ ئ  سى  ب لهي
ــق"تهــا   ــدم ولأ ــصاص المطل ــصاص" خ ــدم    سب قوا ــد    خأو   بحــ

 .ا ولي
يح   -ب  نوا  لى الو ه ا لصحإذا كان الخصوم لم   .یعل
نظام الآداب العام أو الآداب العامـة في ا و  المطلـوب   -ج  لإذا كان الحكم مخالفا  ً

سلطة في تقــد ر  ونـه كـذ  و ــدم  ـذ مــ نفإ يهـا ا ـذ ، وهي صــا ة ا ح تنف لـت ا ل
سلطة  نظام العـام أو الآداب العامـة فيهـا ، وهي صـا ة ا لـتعارض  ه مع ا ل حی م
نظـام العـام أو الآداب  تعارض  ـه مـع ا لفي تقد ر  ونه كذ  و دم  ذ ما  می تنف

تبر كقا دة عمو ة دوية  بدأ  لالعامة فيها ، أو إذا كان الحكم  اقضا  مع ملم  .ًم
ذات ا لموضوع من إ ـدى إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في   -د 

قمح كم ا و  المطلوب إ يها ا ذ ، أو أنه تو د  ى هـذه المحـ كم دعـوى  ـد  لتنف

  م١٩٥٢اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية 
 بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية

 السابعالملحق 



 

 ٢٦٩

نظر بين نفس الخـصوم في ذات الموضـوع رفعـت  ـل إقامـة ا عـوى أمـام  قا ل
 .تنفالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب  ذه 

 
ثة ثا لالمادة ا  :ل

سلطة المطلـوب إ يهـا ا ـذ مع مرا اة ما ورد في المادة الأولى من هذ نفه  تفا ة لا تمـ  ا لتق لـ
بلحكم المحكمين الصادر في إ دى دول الجامعة العرية ، إ ادة فحص موضـوع ا عـوى الـصادر 
ها أن  رفض طلب  ذ حكم المحكمين المرفوع إ يهـا  نففيها حكم المحكمين المطلوب  ذه ، وإنما  ل تنف ت

ية  -:تفي الأحوال الآ
تنفو  المطلوب إ يها  ذ الحكم لا يجيز  ل موضوع النزاع عن إذا كان قانون ا   -أ 

تحكيم   .لطریق ا
ي ين   -ب  شرط أو لعقد تحكيم  صحإذا كان حكم المحكمين  ير صادر  ذا  ل  .تنف
بقـا  لقـانون   -ج  تحكـيم أو  بقـا لعقـد أو شرط ا تصين  ًإذا كان المحكمين  ير  طً ل ط مخ

 .مقا ي صدر قرار المحكمين  لى  ضاه 
يح إذا كان الخ  -د  نوا  لحضور  لى الو ه ا لصحصوم لم   . یعل
نظام العام ، أو الآداب العامـة في ا و    -ه  لإذا كان في حكم المحكمين ما يخالف ا

سلطة في تقد ر  ونه كذ  و دم  ذ  نفالمطلوب إ يها ا ذ ، وهي صا ة ا ح تنف لت ل
نظام العام أو الآداب العامة فيها  تعارض  ه مع ا لما   .می

يا في ا و  التي صدر فيها إذا كان حكم المح  -و  ًكمين  س نها ئ  .ل
 

 :المادة الرابعة
سري هذه  تفا ة ب قلا   الـتي تـصدر ضـد حكومـة ا و  حـكام و ه من الوجوه  لى الأأي 

يفـة فقـط ، كـما لا  ظالمطلوب إ يها ا ذ أو ضد أ د موظفيها عن أعمال قام بهـا  ب الو س لت ـنف
ب  تنف  فيی  التي  احكام سري  لى الأ لذها مع المعاهدات و تفاقات ا وية المعمول بها في ا ل

يه ا ذ  لتنفالمطلوب إ  .ل
 

سة  :مالمادة الخا
ية تيجب أن  رفق بطلب ا ذ ا دات الآ لمنف س  -:لت



 

 ٢٧٠

تـصة  لحـكم  لحـكم المطلـوب  -١ هـات ا بق الأصل مصدق  ليها من ا ية  ط صورة ر لجسم
يغة ا ذیة  نف ذه المذیل   تنف لت  .لص

ية دا   لى أن الحكم تم  اإ لانأصل  -٢ هادة ر سملحكم المطلوب  ذه أو  ش ه  ـلى إ لانتنف
يح   .لصحالو ه ا

تصة دا   لى أن الحكم المطلوب  ذه هو حكم نهـائي واجـب  -٣ هات ا نفهادة من ا لج تش  
 .لتنفا ذ 

ئــة  -٤ تــصة أو أمــام  هــات ا نــوا  لحــضور أمــام ا يهادة دا   ــلى أن الخــصوم أ ه ل  لج شــ
يح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب  ذه قد صـدر المحكمين  لى الو تنف ه ا لصح

يا  ًيا ب  .غ
 

سادسة  :لالمادة ا
هـا في حكام كون للأ تقرر  ذها في إ دى دول الجامعة نفـس القـوة ا ذیـة الـتي  ل التي  نف تنف لت ی

بة ا ذ  لتنفمح كم ا و  طا  .ل
 

سابعة  :لالمادة ا
بة ر  بة اأ للا يجوز مطا ل ا و  طا تقـديم رسم أو أمانـة أو ل ب ذ في بـ  مـن بـلاد الجامعـة  تنف
تـع بـه هـؤلاء مـن حـق في أ كفا  لا یلزم بها ر  ب  ، كـذ  لا يجـوز حرمـانهم ممـا  تم هذا ا  ل

ية  ية أو الإعفاء من الرسوم القضا سا دة القضا ئا ئ  .لم
 

ثا ة مالمادة ا  :ل
تصة الـتي  رفـع إ يهـا يةا  سلطة القضا ئ تعين كل دو  ا بـات ا ـذ أو إجراءاتـه وطـرق ل لتنف  طل

تعاقــدة  شأن وبلـغ ذ  إلى كل مــن ا ول ا لمالطعـن في الأمــر أو القـرار الــصادر في هـذا ا ت لــ
 .الأخرى 
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تاسعة  :لالمادة ا
توریة في أقـرب وقـت  هـا ا  بقـا  سـ یصدق  لى هذه  تفا ة من ا ول الموقعة  ليهـا  نظمط لق ً

تصدیق الأمانة  ًالعامـة لجامعـة ا ول العريـة الـتي تعـد محـضرا بلممكن ، وتودع و ئق ا داع أیـب
تعاقدة الأخرى  لمويقة تصدیق كل دو  وبلغه إلى ا ول ا ت  .ث

 
 :المادة العاشرة

نضم إ يها ب تيجوز  ول الجامعة  ير الموقعة  لى هذه  تفا ة أن    رسل منها إلى الأمين إ لانق
بلغ انضما یالعام لجامعة ا ول العرية ا ي   . ا إلى ا ول الموقعة ب

 
شر  :عالمادة الحادیة 

هر من  شیعمل بهذه  تفا ة بعد   داع و ئق تصدیق ثلاث من ا ول الموقعة  ليها وسري أیق
هر من  ها أو انضما ا أیشفي شأن كل من ا ول الأخرى بعد  یقداع ويقة تصد  .ث

 
شر ية  ثا عالمادة ا ن  :ل

تت  كل دو  مربطة بهذه  تفا ة أن    رسـ  للأمـين العـام لجامعـة إ لانسحب منها وذ  بق
هر من  ريخ إرسال الإ تة أ س اب واقعا بعد مضي  تبر   شا ول العرية ، و س  یع   به ،  لانًب

بقى  ق ذها  ل نهت التي طلب حكامساریة  لى الأق  تفا ة أحكامت لى أن   .ة المدة المذ ورةأینف
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    .الأحدب، عبدالحميد   -١

    .، مؤسسة نوفل ، بيروت ، الطبعة الأولى ه ومصادره كامأحالتحكيم 
 

    .الأحدب، عبدالحميد   -٢
    .، مؤسسة نوفل ، بيروت ، الطبعة الأولى التحكيم في البلاد العربية 

 
    .الأحدب، عبدالحميد   -٣

     .، مؤسسة نوفل ، بيروت ، الطبعة الثانيةموسوعة التحكيم 
 

    .الأحدب، عبدالحميد   -٤
 الـدور الفعـال للقـضاء في        المؤتمر الدولي عن   ،   لتحكيم الدولي القانون النموذجي ل  

    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩، شرم الشيخ التحكيم
 

    .الأحدب، عبدالحميد   -٥
، المركز اليمني للتوفيق والتحكيم،  التحكيمية الأجنبية في الدول العربية      حكامتنفيذ الأ 

    .م ٢٠٠٣صنعاء ، الطبعة الأولى ، 
 

    . محمد بن أحمدالأزهري، أبي منصور   -٦
.م٢٠٠١ ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ،             معجم ذيب اللغة  

   
      . مالك بن أنس أبو عبداالله،الأصبحي   -٧

    . ، دار إحياء التراث العربي ، بيروتموطأ الإمام مالك
     .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي

 
    .، محمد ناصر الدينالألباني   -٨

 ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ،            داودصحيح سنن أبي    

  قائمة المصادر والمراجع
 



 

 ٢٧٣

    .م١٩٩٠
  

     .الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير   -٩
  .م١٩٦٣ ،   القـاهرة  ،   المكتبـة الإسـلامية     ، ة في غريب الحـديث والأثـر      أيالنه

    .طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي: تحقيق
 

   . الروميالقسطنطيني الباباني، مصطفى بن عبداالله   -١٠
 ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،           هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المـصنفين      

     .هـ١٤١٣
 

    .باخشب، عمر أبوبكر  -١١
    .هـ ١٤٢٤ ،  ، جدهشرح نظام التحكيم السعودي

 
    .باخشب، عمر أبوبكر  -١٢

المؤتمر الدولي عن الدور الفعال للقضاء في        ،   ديالمفاهيم القانونية لنظام التحكيم السعو    
    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩التحكيم ، شرم الشيخ 

 
   .بريري، محمود مختار أحمد  -١٣

. م٢٠٠٤قاهرة ، الطبعـة الثالثـة        ، دار النهضة العربية ، ال      التحكيم التجاري الدولي  
   

    . محمد بن ناصر بن محمد،البجاد  -١٤
، حوث والدراسات الإدارية ، الرياض     ، مركز الب   سعوديةالتحكيم في المملكة العربية ال    

      .م١٩٩٩
 

    . الإمام الحافظ أبو عبداالله محمد بن إسماعيل،البخاري  -١٥
    .م٢٠٠٥ ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، صحيح البخاري

     .تحقيق أبو صهيب الكرمي
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    .  الإمام الحافظ أبو عبداالله محمد بن إسماعيل،البخاري  -١٦
    . ، دار الفكر الكبيرالتاريخ 

  
    . عبداالله بن عبدالرحمن،البسام  -١٧

 ، دار الميمـان ، الريـاض ، الطبعـة الثالثـة      الإختيارات الجليلة في المسائل الخلافية    
     .هـ١٤٢٦

 
     . عبداالله بن عبدالرحمن،البسام  -١٨

   .هـ١٤٢٦، الرياض ، الطبعة الأولى ، دار الميمان     حكامتيسير العلام شرح عمدة الأ    
 

    . عبداالله بن عبدالرحمن،لبساما  -١٩
     .هـ١٤٢٦ ، دار الميمان ، الطبعة الأولى حاشية على عمدة الفقه لابن قدامة

  
    .الخطابي سليمان  أبي،البستي  -٢٠

 ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ،             معالم السنن شرح سنن أبي داود     
    .م١٩٩٦
    محمد الشافي عبد السلام عبد: تحقيق

 
    .لي، عبدالعزيز بن عبداهللالبصي  -٢١

 فعـال المؤتمر الدولي عن الدور ال ، تنفيذ قرارات المحكَّمين في المملكة العربية السعودية   
    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩للقضاء في التحكيم ، شرم الشيخ 

 
    وآخرون. البعلبكي، روحي  -٢٢

 ـ         القاموس القانوني الثلاثي   ة الأولى ،    ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بـيروت ، الطبع
    .م٢٠٠٢

 



 

 ٢٧٥

    .البغدادي، الخطيب  -٢٣
ــاريخ بغــداد ــة الأولى ، ت ــة ، بــيروت ، الطبع ــب العلمي   .م١٩٩٧ ، دار الكت

   .عطا القادر عبد فيمصط: تحقيق 
 

    . منصور بن يونس،لبهوتيا  -٢٤
 ـ١٤٠٣ ،بـيروت   ،   ، عـالم الكتـب       كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع         .هـ

 
د بن الحسين بن علي بـن موسـى أبـو أحمـد              الحافظ الإمام أبو بكر أحم     ،البيهقي  -٢٥

    .الخسروجردي
ــبرى ــي الك ــنن البيهق ــة ، س ــة المكرم ــاز ، مك ــة دار الب   .م١٩٩٤ ، مكتب

     .محمد عبدالقادر عطاتحقيق 
 

 الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى أبـو أحمـد                  ،البيهقي  -٢٦
    .الخسروجردي

، دار الكتـب  عبداالله محمد بن إدريس الـشافعي معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي  
      .العلمية ، بيروت

 
    . عمرالتحيوي، محمود السيد  -٢٧

 ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، الإسـكندرية ،     التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة     
    .م٢٠٠٦

 
    . عمرالتحيوي، محمود السيد  -٢٨

ــين ــم المحكم ــذ حك ــكندرية ، تنفي ــامعي ، الإس ــر الج   .م٢٠٠٣ ، دار الفك
 

    . مسعود بن عمر،التفتازاني  -٢٩
     . ، مكتبة صبيح ، مصرشرح التلويح على التوضيح

 



 

 ٢٧٦

    . محمد بن سليمان،التميمي  -٣٠
 ـ١٤١٦ ، دار ابـن الجـوزي ، الـدمام ، الطبعةالثانيـة              مختصر زاد المعـاد      .هـ

 
    . عبد السلام بن عبد االله الإمام أبي البركات مجد الدينابن تيمية،  -٣١

 .م١٩٥٠ ، مطبعة السنة المحمديـة ،   لى مذهب الإمام أحمد بن حنبل     المحرر في الفقه ع   
   

    . منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد،الجنبيهي  -٣٢
 ، دار الفكر الجامعي ، الإسـكندرية ،   الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها    

    .م٢٠٠٥
  

    .ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي  -٣٣
    .هـ ١٣٩٩ت ، الطبعة الثانية ،  ، دار المعرفة ، بيروصفة الصفوة

 
     .الجوهري، اسماعيل بن حماد  -٣٤

  .م٢٠٠٥،   ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بـيروت ، الطبعـة الأولى            معجم الصحاح 
    .شيحا مأمون خليل: تحقيق 

 
    . ابن حبان، محمد البستي  -٣٥

    .م ١٩٥٩ ، دار الكتب العلمية بيروت ، مشاهير علماء الأمصار
 

    . داالله بن محمد الأصبهانيابن حبان، عب  -٣٦
   .هـ ١٤٠٨، الطبعة الثانية ،   ، الدار السلفية ، الهندالأمثال في الحديث النبوي

 
    . ، محمد بن عبدالرحمنالحبيشي  -٣٧

 ، دار المنهاج، جده ، الطبعة الأولى ،         نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف       
    .هـ ١٤١٧

 



 

 ٢٧٧

    . عبدالفتاح بيومي،حجازي  -٣٨
   .م٢٠٠٤ ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية،         الأجنبية حكامالقانوني لتنفيذ الأ  النظام  

 
    . أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،بن حجرا  -٣٩

    .م١٣٧٩ ، دار المعرفة ، بيروت ، شرح صحيح البخاريبفتح الباري 
 

    . أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،بن حجرا  -٤٠
    .هـ١٤١٢ ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى  الصحابةالإصابة في تمييز

    .تحقيق علي محمد البجاوي
 

    . أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،بن حجرا  -٤١
    .هـ١٤٠٦الأولى ،  ، الطبعة سوريا ، الرشيد ، دار تقريب التهذيب

    .محمد عوامه: تحقيق
 

    .لشافعي أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني ا،بن حجرا  -٤٢
    .م١٩٨٤ ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ذيب التهذيب

  
    .حمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، أبن حجرا  -٤٣

 المعرفـة للطباعـة والنـشر ،         ، دار  الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تلخيص
    .، الطبعة الأولىبيروت

  
    . حفيظة السيد،حداد  -٤٤

 ، منشورات الحلبي الحقوقيـة ،        العامة في التحكيم التجاري الدولي     الموجز في النظرية  
    .م٢٠٠٤بيروت ، الطبعة الأولى 

 
    . حفيظة السيد،حداد  -٤٥

 ، دار    التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدوليـة       أحكامالطعن بالبطلان على    



 

 ٢٧٨

     .الفكر الجامعي ، الإسكندرية
 

    .حداد، حفيظة السيد  -٤٦
، دار الفكر الجامعي،  التحكيم بين الإزدواجية و الوحدة    أحكام على   الرقابة القضائية 
    .م ٢٠٠٣الإسكندرية ، 

 
     .حداد، حمزة أحمد  -٤٧

المركـز الـيمني للتوفيـق       ،   نحو مشروع قانون نموذجي عربي للتحكيم التجـاري       
     .م٢٠٠٣صنعاء ، الطبعة الأولى ، ، والتحكيم

 
     .حداد، حمزة أحمد  -٤٨

 ،  ركز التحكيم التجاري لدول مجلـس التعـاون الخليجـي         التحكيم وفق قواعد م   
   .م ١٩٩٦

 
    .ابن حزم الأندلسي  -٤٩

    .تحقيق أحمد محمد شاكر، دار التراث ، القاهرة ، المحلى 
  

   .حسن، طرح البحور علي  -٥٠
، ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية       الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكيم      

   .م ٢٠٠٦، الطبعة الأولى 
 

    .الحسن، صالح بن محمد  -٥١
    .هـ ١٤١٧، الرياض ، الطبعة الأولى ،  الضوابط الشرعية للتحكيم

 
    . محمد فتح االله،حسنين  -٥٢

   .م٢٠٠٥ ، دار الكتب القانونية ، مـصر ،          شرح قانون التحكيم والتحكيم الإداري    
 



 

 ٢٧٩

    .حشيش، أحمد محمد  -٥٣
  .م٢٠٠١سـكندرية ،     ، دار الفكـر الجـامعي ، الإ        القوة التنفيذية لحكم التحكيم   

 
    .فأي فهد بن حمود الن،الحقباني  -٥٤

     .هـ١٤٢٦ ، الطبعة الأولى التحكيم التجاري
 

    .الحكيم، جاك يوسف  -٥٥
 ، مؤتمر اليونسيترال حـول قـانون التحكـيم           المحكمين وتنفيذها  أحكامالاعتراف ب 
   .م٢٠٠٥ سبتمبر ١٣ – ١٢ القاهرة، النموذجي 

 
  .بن أسد بن إدريس الذهلي الشيباني   داالله أحمد بن هلال      الإمام الحافظ أبو عب    ،بن حنبل ا  -٥٦

     .٢٠٠٥ ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، سندالم
 

     .الحنبلي، محمد البعلي  -٥٧
.م١٩٩٩ ، المكتب الإسلامي للطباعة والنـشر ، بـيروت،           المطلع على أبواب المقنع   

    
    .علي، حيدر  -٥٨

   . ية ، بيروتدار الكتب العلم ، حكامشرح مجلة الأدرر الحكام 
 

    .خالد، هشام  -٥٩
    .م ٢٠٠٦، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، معيار دولية التحكيم التجاري 

 
    .الخردجي، سدير  -٦٠

أهمية الدور الذي يلعبه القضاء في تنفيذ حكم المحكمين إستناداً إلى اتفاقية الريـاض              
 ٢١ – ١٩م الشيخ   ، شر  الدور الفعال للقضاء في التحكيم     المؤتمر الدولي عن  ،  القضائية  

      .م٢٠٠٥نوفمبر 
 



 

 ٢٨٠

    .الخزرجي، صفي الدين  -٦١
  .٢٠٠١ ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت،          خلاصة ذيب الكمال في أسماء الرجال     

    .مجدي منصور الشوري: تحقيق 
 

    . عبدالعزيز عبدالمنعم،خليفة  -٦٢
، مصر،  ، دار الكتب القانونيةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية      

    .م٢٠٠٦
 

    .آل خنين، عبداالله بن محمد بن سعد  -٦٣
     .هـ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى التحكيم في الشريعة الإسلامية

 
   .خير، عادل محمد  -٦٤

 ، دارا لنهضة العربية ، القاهرة ،         المحكمين وإشكالاا محلياً ودولياً    أحكامحجية ونفاذ   
     .م١٩٩٥الطبعة الأولى 

 
    .أبو الحسن البغدادي علي بن عمر ،الدار قطني  -٦٥

    .م١٩٦٦ ، دار المعرفة ، بيروت ، سنن الدار قطني
     .السيد عبداالله هاشم يماني المدنيتحقيق 

 
   . عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد،الدارمي  -٦٦

     .هـ١٤٠٧ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى سنن الدارمي
 

    .الأشعث بن سليمان ،داود وأب  -٦٧
    .بيروت  ،العربي التراث إحياء دار ، اودد أبي سنن
    .عبدالحميد الدين محي محمد :تحقيق

 



 

 ٢٨١

   . الداودي، أحمد بن محمد  -٦٨
    .هـ ١٤١٧ ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية ، طبقات المفسرين

 
    . قحطان عبدالرحمن،الدوري  -٦٩

توزيـع ،    ، دار الفرقان للنشر وال     عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي      
    .م٢٠٠٢الأردن ، الطبعة الأولى 

 
    .مد بن أحمد أبو عبداالله الدمشقيمحالذهبي،   -٧٠

 ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جده،        ة في الكتب الستة   أيالكاشف في معرفة من له رو     
   .م ١٩٩٢الطبعة الأولى ، 

    .محمد عوامه : تحقيق
  

    . محمد بن أحمد أبو عبداالله الدمشقيالذهبي،   -٧١
    .هـ ١٤٠٤، الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، مؤسسة معرفة القراء الكبار

  
    .محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدينالذهبي،   -٧٢

    .هـ١٤١٣ ، التاسعة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة سير أعلام النبلاء
    .شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي : تحقيق

  
    . ر عبدالقادرالرازي، محمد بن أبي بك  -٧٣

   .م٢٠٠٦ ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، الطبعة الأولى ، مختار الصحاح
  

    .الرازي، أبي الحسين أحمد بن زكريا  -٧٤
    .م٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، حلية الفقهاء

    .إسماعيل حسن محمد حسن محمد: تحقيق
  



 

 ٢٨٢

   .بن مخلد الحنظلي إسحاق بن إبراهيم ،بن راهويها  -٧٥
  .م١٩٩١ان ، المدينة المنـورة ، الطبعـة الأولى   يم ، مكتبة الأمسند إسحاق بن راهويه 

      .تحقيق عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي
  

    .الرشود، خالد بن سعود  -٧٦
 ، مجلة العـدل ،      التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته في القضاء        

    .هـ١٤٢٤لعام ) ١٩(ض ، العدد وزارة العدل ، الريا
 

    . أشرف عبدالعليم،الرفاعي  -٧٧
 .م٢٠٠٦ ، دار الكتب القانونيـة ، مـصر ،           التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية    

   
    . ولاء،رفعت  -٧٨

 ، الغرفـة التجاريـة      التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية السعودية       
     .م١٤١٩ ، جده ، دهالصناعية بج

 
   .مرتضى محمد بن عبد الرزاق الحسيني الواسطييدي، الزب  -٧٩

    .، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع ، بيروت تاج العروس من جواهر القاموس
 

    .الزحيلي، وهبة  -٨٠
    .م١٩٩٦، دار الفكر ، دمشق ، الفقه الإسلامي وأدلته 

 
    . أبو زكريا، يحيى بن عبدالوهاب  -٨١

دينة للتوزيـع ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ،           ، دار الم   e معرفة أسامي أرداف النبي   
    . هـ١٤١٠

 
    .يالخوارزم أحمد بن محمد بن عمر بن محمود القاسم أبي، الزمخشري  -٨٢

    . ، دار المعرفة ، لبنان ، الطبعة الثانيةالفائق في غريب الحديث



 

 ٢٨٣

     .تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم
  

     .الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر نب محمود القاسم أبي، الزمخشري  -٨٣
   .م١٩٩٨ ، بيروت ، الطبعة الأولى ، العلمية الكتب دار ، أساس البلاغة

 
    . الزهري، محمد بن سعد  -٨٤

     . ، دار صادر ، بيروت الطبقات الكبرى
 

   .الزيد، ناصر غنيم  -٨٥
تمر الدولي  المؤ،  المبادئ الحديثة للرقابة القضائية على التحكيم في دول مجلس التعاون           

   .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩عن الدور الفعال للقضاء في التحكيم ، شرم الشيخ 
 

    . أحمد حسين علي،سالم  -٨٦
  .م٢٠٠٥ ، دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع ، الأردن ،             الشقاق والتراع والتحكيم  

 
    . صلاح،سالم  -٨٧

جارية الصناعية   ، الغرفة الت   دراسة قانونية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية       
     .بالرياض ، الرياض

 
    .سامي، فوزي محمد  -٨٨

  . م١٩٩٥ ، مكتبة دار الثقافة ، الأردن ، الطبعة الثالثة التحكيم التجاري الدولي
  

    .السرخسي، أبو بكر شمس الدين محمد بن أحمد  -٨٩
    .م٢٠٠٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، أصول السرخسي

  



 

 ٢٨٤

    . شمس الدين محمد بن أحمدبكر، أبو لسرخسيا  -٩٠
    .ـه١٣٩٨  ،الطبعة الثالثة، بيروت ،  ، دار المعرفة المبسوط

 
   . عبداالله بن حمد،السعدان  -٩١

 ، ندوة الصلح والتحكيم ، وزارة العـدل ،           المحكمين وإشكالات التنفيذ   أحكامتنفيذ  
     .هـ١٤٢٤ جمادى الأولى ١٦-١٥رئاسة محاكم الطائف ، 

 
    .الكريم أحمد عبد،سلامة  -٩٢

 ، دار النهضة العربية ، القـاهرة ، الطبعـة           قانون التحكيم التجاري الدولي الداخلي    
     .م٢٠٠٤الأولى 

 
    .سلامة، أحمد عبدالكريم  -٩٣

.هــ   ١٤١٨ ، جامعة الملك سعود ،       الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي     
   

    . أسامة،السليم  -٩٤
 ، ندوة التحكـيم مـن منظـور         ودي التحكيم الأجنبية في النظام السع     أحكامتنفيذ  

     .م٢٠٠٣ ، إسلامي ودولي
 

    . نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن،السندي  -٩٥
 ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، الطبعة الثانيـة           حاشية السندي على النسائي   

    .م١٩٨٦
     .تحقيق عبدالفتاح أبو غدة

 
    .ابن سيده، علي بن إسماعيل  -٩٦

  .م٢٠٠٠الطبعـة الأولى ،     ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ،          المحكم والمحيط الأعظم  
    .هنداوي الحميد عبد: تحقيق

  



 

 ٢٨٥

   .السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر  -٩٧
     .هـ١٣٧١ ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الأولى ، تاريخ الخلفاء

    .محمد محيي الدين عبدالحميد : تحقيق
 

    . السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر  -٩٨
     .هـ ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، فاظطبقات الح

 
    . بن سعدفىالسيوطي، مصط  -٩٩

. ، المكتب الإسلامي ، دمشق، الطبعة الأولى       ة المنتهى أيمطالب أولي النهى في شرح غ     
   

    . الإمام أبو عبداالله محمد بن إدريس،الشافعي  -١٠٠
     . ، دار الكتب العلمية ، بيروتسندالم
 

    .شاكر، مقبل  -١٠١
المؤتمر الدولي عن الدور    ،  يلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية       التحكيم كوس 

    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩الفعال للقضاء في التحكيم ، شرم الشيخ 
 

    .شتا، أحمد محمد عبدالبديع  -١٠٢
    . م٢٠٠٥ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة شرح قانون التحكيم

  
     .طيبالخ الدين  شمس.الشربيني  -١٠٣

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعـة الأولى ،      المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني
    .م٢٠٠٠

 
    .الشيخ، عصمت عبداالله  -١٠٤

هضة العربيـة ، القـاهرة ،   ، دار الن الإدارية حكامالوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأ   
    .م٢٠٠٥

 



 

 ٢٨٦

    .الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف  -١٠٥
    .م١٩٩٥ار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  ، دالمهذب

 
    .صادق، هشام علي  -١٠٦

     .م٢٠٠١ ، تنازع الاختصاص القضائي الدولي
 

      .الصانوري، مهند أحمد  -١٠٧
. م٢٠٠٥،   ، دار الثقافـة ، الأردن      دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخـاص       

    
    .الصاوي، أحمد بن محمد  -١٠٨

 ،   البابي الحلبي  فيمصط،  ) على الشرح الصغير  ية الصاوي   المعروف بحاش  (بلغة السالك 
    .م١٩٩٨القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 
    .صاوي، أحمد السيد  -١٠٩

اً وقتية أثناء أحكاممدى سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقته أو تحفظية وإصدار         
، شـرم  المؤتمر الدولي عن الدور الفعال للقضاء في التحكـيم    ،   سير خصومة التحكيم  

    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩الشيخ 
 

    .صاوي، أحمد السيد  -١١٠
    .م ٢٠٠٤، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، التحكيم 

 
    .في مصط،صخري  -١١١

ــة  ــضائية الدولي ــات الق ــة ، الأردن ، الاتفاقي ــة دار الثقاف   . م١٩٩٨ ، مكتب
  

    .الصلاحي، أحمد أنعم بن ناجي  -١١٢
، مركز الدراسـات والبحـوث الـيمني ،         نوني للتحكيم التجاري الدولي     النظام القا 



 

 ٢٨٧

   .م ١٩٩٤صنعاء، الطبعة الأولى ، 
 

    .الصنعاني، عبدالرزاق بن همام بن نافع  -١١٣
 نـصر  نأيم: تخريج .م٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،            المصنف
    .الأزهري الدين

  
    .ب أبو القاسموأي سليمان بن أحمد بن ،الطبراني  -١١٤

  .م١٩٨٣، مكتبــة دار العلــوم والحكــم ، الموصــل ، الثانيــة المعجــم الكــبير 
     .تحقيق حمدي بن عبدايد السلفي

 
    . أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة،الطحاوي  -١١٥

تحقيق شعيب . م١٩٨٧ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى شرح مشكل الآثار
   .الأرنؤوط

 
    .لاء الدين علي بن خليل ع،الطرابلسي  -١١٦

     . ، دار الفكرمعين الحكام
 

    .الطراونة، حسين أحمد  -١١٧
.م٢٠٠٤، دار الياوزري ، الأردن ، الطبعـة العربيـة ،   معجم المصطلحات القانونية  

   
    . الطُّوفي، سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم ابن سعيد  -١١٨

    .م١٩٩٠ولى ،  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأشرح مختصر الروضة
    .عبداالله بن عبدالمحسن التركي: تحقيق

 
     . محمد أمين عابدين بن السيد عمر بن عبدالعزيز الدمشقي الحنفي،ابن عابدين  -١١٩

    .م٢٠٠٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، المختار الدر على المحتار رد
    .الموجود عبد عادلو معوض علي: تحقيق

 



 

 ٢٨٨

    .عباس، نبيل محمد وآخرون  -١٢٠
 ، دار الكتب القانونية ، مصر ،        انين التحكيم العربية  وطالبات ومحكمة التحكيم وق   الم

    .م٢٠٠٥
 

    .عبدالحميد، رضا السيد  -١٢١
 ، دار النهضة العربيـة، القـاهرة ،          في الميزان  ١٩٩٤ لسنة   ٢٧قانون التحكيم رقم    

      .م٢٠٠٤
 

    . عباس،العبودي  -١٢٢
    .م٢٠٠٥ ، الطبعة الأولى  ، دار الثقافة ، الأردن قانون التنفيذأحكامشرح 

 
    .العبيدلي، خالد بن علي  -١٢٣

 التحكيم في دول مجلس     أحكام ، ندوة تنفيذ      التحكيم أحكامرقابة قضاء الدولة على     
    .م ٢٠٠٥ مارس ٣٠-٢٩التعاون لدول الخليج العربية ، مسقط ، 

 
    . محمد بن صالح،العثيمين  -١٢٤

 الـدمام ، الطبعـة الأولى        ، دار ابـن الجـوزي ،       الشرح الممتع على زاد المستقنع    
     .هـ١٤٢٢

 
    .العساف، صالح بن حمد  -١٢٥

   . م٢٠٠٣ ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية
 

    . العسكري، أبوهلال  -١٢٦
    .هـ ١٤٠٨ ، دار الفكر ، بيروت ، جمهرة الأمثال

 
    . العلائي، أبو سعيد بن خليل  -١٢٧

 ، عالم الكتـب ، بـيروت ، الطبعـة الثانيـة ،              لجامع التحصيل في أحكام المراسي    



 

 ٢٨٩

    . هـ١٤٠٧
 

   . ممدوح عبدالعزيز،العتري  -١٢٨
 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة       بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي    

     .م٢٠٠٦الأولى 
 

    . فاطمة محمد،العوا  -١٢٩
طبعـة الأولى    ، المكتب الإسلامي ، بـيروت ، ال        عقد التحكيم في الشريعة والقانون    

      .م٢٠٠٢
 

   .العواشز، سالم بن سعيد بن محمد  -١٣٠
، ملتقى   التحكيمية في المملكة العربية السعودية       قضايااتجاهات التطبيق القضائي في ال    

    .م ٢٠٠٥التحكيم ، القاهرة ، سبتمبر 
 

  . الغمراوي، محمد الزهري  -١٣١
  .   ، دار المعرفة ، بيروتالسراج الوهاج على متن المنهاج

 
    .زكريا بن  أبو الحسين أحمد، فارسبنا  -١٣٢

  .م١٩٩٨  ، ، دار الفكــر ، بــيروت ، الطبعــة الثانيــةيس اللغــةيامعجــم مقــ
    .شهاب الدين أبو عمروتحقيق 

  
    .محمد بن علي بن إبراهيم الدين برهانابن فرحون،   -١٣٣

 ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ،         حكامالأ ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرة
    .م١٩٩٥الأولى ، الطبعة 
    .مرعشلي جمال: تحقيق

 



 

 ٢٩٠

    .الفرهود، محمد بن حمود  -١٣٤
 القـضاء   أحكـام  التحكيم والاعتراف ا وتنفيـذها في ضـوء          أحكامالطعن في   
 – ١٩المؤتمر الدولي عن الدور الفعال للقضاء في التحكيم ، شرم الـشيخ             ،  السعودي

    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١
 

    .الفقي، عمرو عيسى  -١٣٥
 ، المكتب الجامعي الحـديث ، الإسـكندرية ،          كيم في الدول العربية   الجديد في التح  

    .م٢٠٠٣
  

 أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بـن عمـر                ،الفيروز أبادي   -١٣٦
   .الشيرازي

    .م٢٠٠٤ ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، القاموس المحيط
 

    .رأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عم ،ابن قاضي شهبة  -١٣٧
    .هـ١٤٠٧ ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، طبقات الشافعية

    .الحافظ عبد العليم خان: تحقيق
 

 محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسـف بـن           ،بن قدامة ا  -١٣٨
    .محمد المقدسي الحنبلي أبو عبداالله الجماعيلي

    .م٢٠٠٠ ، الطبعة الثالثة  ،دار المعرفة ، بيروتالمحرر في الحديث
    .تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي ومحمد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبي

 
  . موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي            ،بن قدامة ا  -١٣٩

      .م٢٠٠٤بيت الأفكار الدولية ، الأردن ،   ،المغني
  

  . عبداالله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي         موفق الدين أبو محمد    ،بن قدامة ا  -١٤٠
 ـ١٤٢٢لرياض ، الطبعة السادسة      ، مكتبة الرشد ، ا     روضة الناظر وجنة المناظر      .هـ



 

 ٢٩١

       .تحقيق عبدالكريم بن علي النملة
  

    . محمد بن يزيد أبو عبداالله،القزويني  -١٤١
    . ، دار الفكر ، بيروتسنن ابن ماجة

     .يتحقيق محمد فؤاد عبدالباق
 

    .قشي، الخير  -١٤٢
، المؤسسة الجامعية للدراسات     المحاكم الدولية بين النص والواقع       أحكامإشكالية تنفيذ   

    .م ٢٠٠٠والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 

    .القشيري، أحمد صادق  -١٤٣
 ، ندوة للتحكـيم في المملكـة        التحكيم التجاري الدولي المعاصر من منظور إسلامي      

    .م١١/١٢/٢٠٠٥نظرة دولية ، الرياض ، . .العربية السعودية
  

    .  مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري،القشيري  -١٤٤
    .، دار إحياء التراث العربي ، بيروتصحيح مسلم

     .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي
 

    .القليوبي، سميحة  -١٤٥
 ٧-٤، ندوة التحكيم في عقود الأشغال والمقاولات ، الشارقة ،            تنفيذ حكم التحكيم  

  .م ٢٠٠٥يسمبر د
 

     . القرشي الدمشقي بن عمر الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل،بن كثيرا  -١٤٦
     .م٢٠٠١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى تفسير القرآن العظيم

  



 

 ٢٩٢

    .   القرشي الدمشقي بن عمر الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل،بن كثيرا  -١٤٧
    .المعارف ، بيروت  ، مكتبة ةأية والنهأيالبد
 

    .اللاحم، عبدالكريم محمد  -١٤٨
 القضائية في الفقه ، دار كنوز أشـبيليا ، الريـاض ، الطبعـة الأولى ،                 حكامنقض الأ 
   .م ١٩٩٨

 
     .ابن ماكولا، علي بن هبة االله بن أبي نصر  -١٤٩

    . هـ ١٤١١، لى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأوالإكمال
 

    .  محمد بن حبيب البصريعلي بنالماوردي، ،   -١٥٠
    . ، دار الكتب العلمية ، بيروت ات الدينيةي السلطانية والولأحكامالأ
 

    .  علي بن محمد بن حبيب البصريالماوردي، ،   -١٥١
     .م١٩٧١ ، بغداد ، الارشاد مطبعة ، أدب القاضي

    . السرحان هلال محي الدكتور :تحقيق
 

    .م أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحي،المباركفوري  -١٥٢
   . ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت         تحفة الأحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي        

 
أبو الحسن علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين بن القاضي عبدالملك            ،  المتقي الهندي   -١٥٣

    .بن قاضي خان
  .م٢٠٠٤ ، بيت الأفكـار الدوليـة ، الأردن،       كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال     

    .روي حسنتحقيق سيد كس
  

    .مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -١٥٤
  .م١٩٩٣ ، الطبعة الثانية ،      والتوزيع والنشر للطباعة الإسلامية المكتبة ،   المعجم الوسيط 

 



 

 ٢٩٣

    . المحبوبي، عبيداالله بن مسعود  -١٥٥
   .هــ   ١٤١٦ ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ،          التوضيح في حل غوامض التنقيح    

 
    . محفوظ بن مرعي،محفوظابن   -١٥٦

  .م٢٠٠٢ ، الطبعـة الأولى  حكيم التجاري الدولي وقواعد الـشريعة الإسـلامية       الت
  

   .محمود، سيد أحمد  -١٥٧
    .م ٢٠٠٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، مفهوم التحكيم 

 
   .محمود، سيد أحمد  -١٥٨

    .م ٢٠٠٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، نظام التحكيم 
  

    . عبدالرحمن أبو الحجاج يوسف بن الزكي،المزي  -١٥٩
ــال ــذيب الكم    ــة الأولى ــيروت ، الطبع ــالة ، ب ــسة الرس   .م١٩٨٠، مؤس

    .تحقيق بشار عواد معروف
 

    . حسني،المصري  -١٦٠
ــدولي ــاري ال ــيم التج ــصر ، التحك ــة ، م ــب القانوني    .م٢٠٠٦ ، دارا لكت

 
    .مصيلحي، صلاح الدين جمال الدين ومحمود  -١٦١

 ، دار الفكر الجـامعي ،       في منازعات التجارة الدولية    الفعالية الدولية لقبول التحكيم   
    .م٢٠٠٥الإسكندرية ، 

 
    . شمس الدين الحنبلي المقدسي،ابن مفلح  -١٦٢

 ، مطبعـة الـسنة      النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر د الدين ابن تيميـة          
     .م١٩٥٠المحمدية، 

   



 

 ٢٩٤

    . محمد بن أحمد،المقصودي  -١٦٣
 التحكيم الأجنبية في المملكة العربيـة       أحكام لتنفيذ   الشروط الموضوعية والإجرائية  

     .م٢٠٠٠ ، السعودية
 

    .المنشاوي، عبدالحميد  -١٦٤
    .م ٢٠٠٣، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، التحكيم الدولي والداخلي 

 
    . محمد بن مكرمالإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين ابن منظور،   -١٦٥

        . م٢٠٠٣، الرياض ،  الكتب  عالم ، دارلسان العرب
 

    .المهيدب، مهيدب بن إبراهيم بن محمد  -١٦٦
،  ، جامعة الملك سعود، الرياض     تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين       

    .هـ١٤٢٣
 

      .موسى، طالب حسن  -١٦٧
     .م٢٠٠٥، دار الثقافة ، الأردن ، قانون التجارة الدولية 

  
    . الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن االله عبدالموصلي، أبو الفضل   -١٦٨

    . ، مطبعة حجازي ، القاهرةالمختار لتعليل الاختيار
  

    . إبراهيم بن محمد،الناصري  -١٦٩
    .م٢٠٠٥ ، دليل أنظمة المملكة العربية السعودية

 
   . بن محمدابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم  -١٧٠

    .م١٩٩٨ ، دار الفكر العربي ، البحر الرائق شرح كتر الدقائق
 



 

 ٢٩٥

    . أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن،سائيالن  -١٧١
    .م١٩٩١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى السنن الكبرى

   .تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن
 

    . أبي نعيم، أحمد بن عبداالله الأصبهاني  -١٧٢
     .هـ١٤٠٥، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، الأولياء حلية 

 
    . أبو العلا علي أبو العلا،النمر  -١٧٣

، دار النهـضة العربيـة،       النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم       
    .م٢٠٠٥القاهرة ، الطبعة الأولى 

 
     . أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر،النمري  -١٧٤

وقاف والشؤون الإسلامية ،  ، وزارة عموم الأالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    
    .م١٣٨٧المغرب ، 

    . بن أحمد العلوي و محمد عبدالكبير البكريفيتحقيق مصط
 

      . أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري،النووي  -١٧٥
الثانيـة  الطبعـة   ،  العربي ، بيروت     إحياء التراث  ، دار    صحيح مسلم بشرح النووي   

    .م١٣٩٢
  

    . أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري،النووي  -١٧٦
 ، الطبعـة الثانيـة     ، بـيروت ،  المكتب الإسـلامي     ،   روضة الطالبين وعمدة المفتين   

    .هـ١٤٠٥
 

    .هندي، أحمد  -١٧٧
    .م ٢٠٠١ ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  المحكمينأحكامتنفيذ 

 



 

 ٢٩٦

    .هندي، أحمد  -١٧٨
   .م١٩٨٩ ، الدار الجامعية ، بيروت ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية

 
    .يوالي، فتح  -١٧٩

 الدور الفعال المؤتمر الدولي عن ،  التحكيمحكامدور القاضي في منح القوة التنفيذية لأ      
    .م٢٠٠٥ نوفمبر ٢١ – ١٩، شرم الشيخ للقضاء في التحكيم

 
    .وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت   -١٨٠

    .الموسوعة الفقهية 
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